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 م ل خَّص  
 

وَان : قاَعِدَة    هَذِهِ الر سَِالَة    المجلس  –الْفَت ْوَى في بِلََدِ الغَرْبِ    فيهَا  وَآثَ ر    الْْفَْ عَالِ   مالآتِ   بِعِن ْ
فْ تَاءِ  بي و الْور  راَسَةَ عَلَى خََْسَةِ ف ص ولٍ .   ت  يْ ن َ وذَجًا . وَلَقَد ب َ ن    لِلِْْ  هَذِهِ الدِ 

فْ تَاءِ  ب ِ و الْور  الْفَصْل  الَْْوَّل  بِِلت َّعْريِف بِِلْمَجْلِسِ  نَِ ع    .    وَفَ تَاوِيهِ  والبحوثِ  لِلِْْ

 .  الْْفَْ عَالِ  لاتِ آم عِدَةِ قاَ حَقِيقَةِ   الْفَصْل  الثَّانِ ببَِ يَانِ  نَِ وَع  

المستجدةِ أهََم ِ   في  المآلاتِ   قاَعِدَةِ   أثَرَِ   لبَِ يَانِ   المتبقيةَ   الثَّلََثةََ   الْف ص ولَ   صتي صَّ وخَ  الْفَتَاوَى    
فْ تَاءِ   ب ِ و ، الصَّادِرَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ الْور ، خَاصَّةً في بِلََدِ الغَرْبِ في حَيَاةِ الْم سْلِمِين  ةِ املَ اْ وَ    لِلِْْ

أهََم ِ   ،والبحوثِ  بَ يَانِ  الْمَجْلِس  الَّتِ   المآلاتِ   مَعَ  هَا  إليَ ْ اسْتَ نَدَ  إِصْدارِ       هِ اجتهاداتِ   عِنْدَ 
 .  هِ وقراراتِ  هِ وترجيحاتِ 

راَسَةِ   ت  وَلَقَد تَ وَصَّلْ  وَمَن أَهَِ هَا    ، الْْاَتِةَِ ا في  ذكََرْت َ   الن َّتَائِج، إلََ عَدَدٍ مِنْ    مِنْ خِلََلِ هَذِهِ الدِ 
، والترجيحاتِ   والاجتهاداتِ   عَلَى الِاخْتِيَاراَتِ   جداً اً  كبي   اً تََثِْي   الْْفَْ عَالِ   مآلاتِ   لقَِاعِدَةِ   أَنَّ 

هَا وَفي بِلََدِ الغَرْبِ ت َ   المستجدةَ   :خَاصَّةً  عِدَةِ م تَ وَاصِلٌ م نْذ  أَنَّ الْعَمَلَ بِِذَِهِ الْقَا  تَحْدِيدًا.مِن ْ
 يومنا هذا. وَسَلَّمَ، إلَََ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَ  عَهْدِ 
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 اء  د  هأ ل  ا
 

اَ الله  بِلرحمةِ . إلََ    ووَالِدَتِ إلََ روحِ وَالِدِي   وأخوات   ، وَإِخْوَتِ   ،وأوَْلَادِي  ،زَوْجَتِ بأنْ يتغمدَه 

سَاعَدَنِ منْ قريبٍ أوْ بعيدٍ . إلََ كلِ  العامليَن لِذََا  ت . إلََ كلِ  منْ  ذَ اتِ سَ . إلََ مَشَايِِِي وأَ 

   .لوجههِ الكريِ  له  تَ عَالََ أنْ يتقبلَه  خالصاً الدينِ . أ هْدِي هَذَا العملَ المتواضعَ ، وأسأ
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 :   ث  البحأ  ة  م  قد   م  
من  ،انَ أعمالِ   ا وسيئاتِ نَ أنفسِ   شرورِ   منْ   بِللِ   ونعوذ  ،  ه  ونستغفر    ه  ونستعين    ه  نحمد  ،  للِ   الْمدَ   إنَّ 

  لاشريكَ   وحده    إلا الله    لا إلهَ   أنْ   وأشهد  ،  له    فلَ هاديَ   ضللْ يَ   ومنْ ،له    فلَ مضلَّ   الله    يهدهِ 

 :   ا بعد  أمَّ .  ه  ورسول    ه  محمداً عبد   أنَّ  وأشهد  ،له  

لياتِ المسلمةِ(  فإنَّ المسلميَن انتشر وا في كثيٍ منْ البلدانِ غيِ المسلمةِ في الْصْلِ )بلَدَ الْق

واسعاً  ، ومعَ هَذَ انتشاراً  ملموساً  وَأَصْبَح وا واقعاً  إلََ   الانتشارِ أصبحتِ الْاجة  ماسةً ا  ، 

وَإِلََ مجالسَ وجودِ مراكزَ اجتماعيةٍ و  ت  راَعِي واقعَه مْ   مراكزَ إسلَميةٍ ،  للِْفَت ْوَى والقضاءِ ، 

 وظروفَ ه مْ وخصوصيَّاتِِمْ .  

في بعضِ   ، والمشاركةَ   لَي الإشرافَ عَلَى عددٍ منَ المراكزِ   -سبحانه  وتعالَ-وَلَقَد يسرَ الله   

مجالسِ الإفتاءِ والبحوثِ ، لمدةٍ تزيد  عَلَى العشرِ سنواتٍ في هذهِ البلدانِ ذاتِ الْقلياتِ  

المسلمةِ . ولقدْ رأيت  وسمعت  الكثيَ منْ الْفَتَاوَى في بلَدِ الْقلياتِ المسلمةِ ، تصدر  أحيانًَ  

للمآ اعتبارٍ  ودونَ   ، بِلواقعِ  دِرايةٍ  ودونَ   ، بيِن  بِع جالةٍ  عظيماً  شرخاً  فتحدث    ، لاتِ 

 .لَى صورةِ الإسلَمِ والمسلمينَ سلبيةً عَ  وآثاراً المسلميَن، 

ا  فيهَ   رْ قد ِ ي   ولْ   ،فيها المآل    عتبّْ ي    الفتاوى الت لْ   بعضِ   بسببِ   ،تْ حَ تِ ف    للشر ِ   أبوابٍ   منْ   وكمْ 

أدَّ .مَّ هِ اجتهادِ   ، وعواقبَ اهَ ونتائجَ   فتواه    المفت عواقبَ    عنْ   عوضاً   عظيمةٍ   مفاسدَ ى إلَ  ا 

 .  مطلوبةٍ  شرعيةٍ  مقاصدَ  تحقيقِ 
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الكثيَ رأينَ   ولقدْ  ديَرِ   التلَعبِ   منَ   ا  تبيح    بإصدارِ   ،الغربِ   في   واستحلَلَ   الْرامَ   فتاوى 

 .  متبعٍ  على هوىً  وْ أ ذةٍ اش اعتماداً على أقوالٍ  ،بضاعِ والْ الْموالِ 

 مجامعَ   وتكوينِ   الماضي إلَ تَسيسِ   القرنِ   في أواخرِ   العلماءَ   دفعتِ   ،اهَ وغي    الْسباب    وهذهِ  

  جتهادِ على الا  المجالسِ   الفتاوى في هذهِ   وتعتمد    ،العلماءِ   إشرافِ   تحتَ   تكون    ،فقهيةٍ   ومجالسَ 

 والمبن على تصور الواقع زتنزيل الْحكام عليه.  ،المنضبطِ 

ويتصدى   ، المشهدَ   يتصدر    ،في أوروبَِ   شرعي ٍ   مجلسٍ   لوجودِ   ماسةً   الْاجة    كانتِ   ولذا فقدْ 

   . واحدٍ   سقفٍ   تحتَ   العلمِ   وطلبةَ   العلماءَ   ويجمع    ،بِلغربِ   المستجدةَ   النوازلَ   ويواجه    ،للفتوى

 للأقليةِ  اً شرعي   نشأ بِعتباره مرجعاقد  ،والبحوثِ  للْفتاءِ  الْوروبي  المجلس   يكون   بذلكَ و 

 فتاوى المجلسِ  تتبعت   ولقدْ . والقضايَ المستجدةِ  والنوازلِ  في الفتاوى والبحوثِ  لمسلمةِ ا

 فيها.  كبياً   اً تَثي  المآلاتِ  اعتبارِ  لقاعدةِ  فوجدت  ، عنه   الصادرةَ  والْحكامَ 

  وأصدرَ  ،تِ المالآ في فقهِ  المقدمةِ  للبحوثِ  ملةً كا  علميةً  دورةً  المجلس   خصصَ  فقدْ  ،وللعلمِ 

 .  هِ وضوابطِ  لاتِ آالم في فقهِ  بحوثِ لبِ   وخاصةً  كاملةً   علميةً  مجلةً 

ة  ا أهيَ وبينو    ، مْ جتهاداتِِ او   مْ في كتابِتِِ ، وحديثاً   قديماً   القاعدةِ   بِذهِ   والفقهاء    العلماء    ولقد اهتمَّ 

  جتهاداتِ الا  منَ   جلياً في كثيٍ   ذلكَ   وظهرَ   .ا على الفتاوى والْحكامِ هَ وتَثيَ   ،القاعدةِ   هذهِ 

   .عنهمْ  والفتاوى الت صدرتْ 
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 . عموماً  الغربِ خاصة وفي  وروبَِ أفي  المسلمينَ  بين

  الت تصدر    تلكَ   خاصةً   بِلفتوى،  الوثيق    وارتباط هَا،(المآلاتِ   اعتبارَ )   قاعدةأهية   .3

ومفاسد   أخطارأوربِ، وما يترتب عن تجاهلها من  في    بِلمسلمينَ   المتعلقة    ،المجلسِ   عنِ 

 اعتبارِ   عدم    ذلكَ   وسبب    .الْحيانِ   منِ   في كثيٍ   الشرعيةَ   دَ مقاصِ جسيمة، ومنافاتا لل 

دفعن إلَ   ذلكَ   كلي   .الْحوالِ   في غالبِ   الْحكامِ   في إصدارِ   العظيمةِ   القاعدةِ   هذهِ 

 .  لديهِ  القاعدةِ  هذهِ  ومدى اعتبارِ  على فتاوى المجلسِ   والتركيزِ  هتمامِ الا منَ  المزيدِ 

اعتبار  خطورة   .4 بِ  القاعدةِ   هذهِ   عدم  أوروبِفي  في   تعقدتِ   ،حيث    لاجتهاد 

في   والمستجداتِ   المتغياتِ   تسارع  معَ   ، النوازل    وكثرتِ   ،الْحداث    وتباينتِ ،رالْمو  

 .  المعاصرةِ  المسلمينَ  أحوالِ 

 : البحث   مشكلة  
الإ   البحث  هذا   التالييجيل عن  تَثي    :شكال  الفتاوى    المآلاتِ   بارِ اعت  قاعدةِ   ماهو  على 

 المقدماتِ   منَ   جملةً   البحث    يتناول  و   ؟ خاصة  للْفتاءِ   ب ِ و الْور   وعلى فتاوى المجلسِ ،  عامة
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تناو لا   ينبغي  فإنَّ صحيحةٍ   بطريقةٍ   البحثِ   مشكلةِ   تصور    حتى يجريَ الت  على    الْكمَ   ، 

 .هِ تصورِ  عنْ  فرعٌ  الشيءِ 

 ما يلي:  وثيقاً   اتصالاً  البحثِ  بمشكلةِ  الت تتصل   الاسئلة هذهِ  ومنْ 

  المآلات؟ اعتبارِ  بقاعدةِ  ما المقصود   .1

   ؟خاصة الْوروب على فتاوى المجلسِ  تَثيٌ  القاعدةِ  لذهِ  هلْ  .2

    ؟ غايَته  وماهيَ  ؟لتأسيسهِ  الدوافع   هيَ وما ؟للْفتاءِ  الْوروبي  المجلس   ا يتكون  مَّ  .3

الفتوى  ه  مصادر    وماهيَ   ؟هِ دوراتِ   عدد    ماهوَ  .4   لذهِ   الشرعية    الضوابط    وماهيَ   ؟في 

  ؟الفتاوى

بقاعدةِ   تَثرت الت    الفقهية    بواب  والْ  المسائل    ماهيَ  .5 مباشراً   مآلاتِ   اعتبارِ   تَثراً 

    ؟  في فتاوى المجلسِ  الْفعالِ 

     ؟ الْفعالِ  على مآلاتِ  فِ عر  في التَّ  المجلسِ  طرق   ماهيَ  .6

 :  البحث   هداف  أ   
لكل ِ وصلَحيت    ،الإسلَميةِ   الشريعةِ محاسن    بيان   .1 تحقيقِ   ،ومكانٍ   زمانٍ   ها  ا  هَ ومدى 

 .  البشريةِ   نواحي الْياةِ   في جميعِ   المشاكلِ   لسائرِ   الْلولِ   ا على إيجادِ وقدرتَِ   العبادِ   لمصالِ 

 منَ   دَّ لاب    بلْ   ،هِ بمجردِ   لايكفي  ه  للمفت، لكنَّ   واجبٌ   الْفعالِ   أحكامِ   معرفةَ   أنَّ   بيان   .2

 ظراً لتأثيِ ،نَ فيها   المترتبةِ   الآثارِ   ومعرفةِ ،  صحيحةٍ   بطريقةٍ   ا على الواقعِ هَ تنزيلِ في    جتهادِ الا
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 وفقهِ   الروايةِ   فقهِ   منْ   فلَبدَ   .الْحكامِ   فيا  هَ وغيِ   والمكانيةِ   الزمانيةِ   الْحوالِ 

  ومعرفةِ   -أي: المكلفينَ   -مْ حالِِ   ،ومعرفةِ التنزيلِ   وفقهِ   الدليلِ   فقهِ وبعبارة أخرى  ،رايةِ الد ِ 

 .  مْ في أمثالِِ  اللهِ  كمِ ح  

ا إذا خطورتَِ  وبيان   ،اهَ تغيِ  موجبات  كذا و  ،ا هَ ا وخصائصِ هَ الفتوى وضوابطِ  أهيةِ  بيان   .3

  أوْ   ،أو المآلَ   المكانَ   أوِ   لا يراعي الزمانَ   ،غي دقيق  أو تطبيقٍ   ضعيف   فهمٍ   عنْ   نتجتْ 

 . اهَ أهلِ  ا منْ ليسو    وهمْ  ،وبِتانًَ  زوراً  ،للفتوى المنتسبينَ  بعضِ  منْ  صدرتْ 

 لِ ئومسا  ،المشتركِ   في قضايَ العيشِ   فتاوى المجلسِ   في  القاعدةِ   هذهِ   مدى تَثيِ   معرفة   .4

 .  ذلكَ  وبيان   ،والقضايَ المستجدةِ  المعاملَتِ 

 الْلولِ   وإيجادِ   ى،الفتو   في مجالِ   وبأثره  ،نشائهإ  ودوافعِ   وبأهدافهِ   بِلمجلسِ   التعريف   .5

 .والنوازلِ  المسائلِ  منَ لكثي  الشرعية

كالفتاوى    : الْماعي ِ   الْهدِ   منَ   المستخرجةَ   تلكَ   ا،خاصةً الفتوى وقوتَِ   رصانةِ   إظهار   .6

  للْفتاءِ   الْوروبي   المجلس    : اومنهَ   ، الفقهيةِ   والمجالسِ   ،العلميةِ   المجامعِ   منَ   الصادرةِ 

 .والبحوثِ 

 :   السابقة   الدراسات  
  لنيلِ   تْ مَ د ِ ق    ،الذهبِ   سالٍ   بنِ   حسينِ   للأستاذِ :  الْحكامِ   ا في تغييِ هَ وآثر    الْفعالِ   مآلات   .1

 .  ةً هجري 1415 سنةَ  ةِ يَّ الْردن ي  بِلْامعةِ  وأصولهِ   في الفقهِ  الماجستيِ  شهادةِ 
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ها  ثي  وتَ  الْفعالِ   مآلات   )في هذا الموضوعِ   تبتْ الت ك    اهَ وأقدمِ   الرسائلِ   أفضلِ   منْ   تعد    وهيَ 

   .فقط الْحكامِ  في تغيِ  القاعدةِ  على أثرِ  الضوءَ  المؤلف   سلطَ  ولقدِ  (.على الْحكامِ 

 :  دراستِ  وبينَ ا بينهَ  والفرق  

  تركيزي على أهم ِ   ا كانَ فقط. بينمَ   الْحكامِ   في تغيِ   القاعدةِ   أثرَ   هِ في بحثِ   تناولَ   المؤلفَ   أنَّ 

 .  تحديداً  المجلسِ  منَ  والصادرة   ،المسلمةَ  الْقلياتِ  الت تخصي  الفتاوى والقضايَ المستجدةِ 

 علي ِ   بنِ   وليدِ   للدكتورِ   –   هدكتورا  رسالة  :  ها الفقهيي وأثر    الْفعالِ   مآلاتِ   اعتبار    :كتاب   .2

 قدْ و ،  يلَديةً م  2009  الموافق    ،ةً هجري  1430  السعوديةِ   بِلمملكةِ   التدمريةِ   دار    ،الْسينِ 

َ   ،المآليةِ   الْصوليةِ   قواعدِ لل   هِ تناولِ في    الباحث    توسعَ   الْحكامِ   في  المآلاتِ   اعتبارِ   أثرَ   وبينَّ

 . الترجيحاتِ في ،و والوضعيةِ  التكليفيةِ  : ابنوعيهَ 

 :  دراستِ  ا وبينَ بينهَ  والفرق  

 ،القاعدةِ  لذهِ  التأصيلي ِ  الْانبِ في  وكذلكَ  ،المآليةِ  الْصوليةِ  في القواعدِ  توسعَ  الباحثَ  أنَّ 

  وعلى الفتاوى الت تخصي   القاعدةِ   لذهِ   التطبيقي ِ   ي على الْانبِ ي وتركيزِ اهتمامِ   ا كانَ بينمَ 

 .  المجلسِ  منَ  الصادرةَ  المسلمةَ  الْقلياتِ 

 ،الْزمي ِ   أمينِ   للدكتورِ   :  في الغربِ   المسلمةِ   على الْسرةِ   ه  وأثر    المآلاتِ   اعتبار    :بحث .3

 على مسائلَ   فيهِ   وركزَ   ،والمكانِ ِ   ا الزمن ِ هَ الفتوى وظرفِ   بينَ   الوثيق  الترابطِ   مسألةَ   بحثَ   حيثَ 

 .  المآلاتِ  اعتبارِ  في ضوءِ  في الغربِ  الْسرةِ  في فقهِ  فقهيةٍ 
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  التاسعَ   العدد  ،والبحوثِ   للْفتاءِ   الْوروب  للمجلسِ   التابعةِ   العلميةِ   في المجلةِ   البحث    شرَ ن  وقد  

   .ميلَديةً  2013 الموافق   ، ةً هجري 1433 لسنةِ ،والعشرون ،عشرَ 

 :   دراستِ  بينه وبينَ  والفرق  

  ا،هَ يتجاوزْ ول    ، فقط  المسلمةِ   الْسرةِ   حوالِ أ  في  لاتِ آالم   على تَثيِ   بحثهِ في    قتصرَ ا  الباحثَ   أنَّ 

 .  المعاصرةِ  والقضايَ المستجدةِ  المعاملَتِ  بوابِ أعلى  القاعدةِ  تَثيِ   حولَ  بحثي ا يدور  بينمَ 

الفقهِ عليهَ   المترتبة    والآثار    ،المآلاتِ   عتبارِ ا  قاعدة  بحث:   .4 في  والقضايَ    الإسلَمي ِ   ا 

 .  المعاصرةِ 

  آثارِ   تناولِ في    الشيخ    توسعَ   قدو   ،ةً هجري   1428  محرمَ في    صدر،  السديسِ   الرحمنِ عبدِ   للشيخِ 

جميعِ   المآلاتِ   اعتبارِ   قاعدةِ  الدعوةِ   والمعاملَتِ   ،والعباداتِ   ،كالعقائدِ   :الْبوابِ   في   في 

ا  هَ رجوعَ   هَ ووجَّ   ،المعاصرةِ   المصطلحاتِ   إلَ بعضِ   تطرقَ   وكذلكَ ،  اهَ وغيِ   والْسبةِ   والقضاءِ 

 . والتغريبِ  ، والاستشراقِ  ،والديمقراطيةِ  ،العولمةِ  كمصطلحِ   :المآلاتِ  اعتبارِ  إلَ قاعدةِ 

 :   دراستِ  بينه وبينَ  والفرق  

 كانَ   وكذلكَ   ،المسلمة    ا الْقليات  الت تعانِ منهَ    المستجدةِ للقضايََ   يتطرقْ   لْ   الباحثَ   نَّ أ

 .  التطبيقي ِ  الْانبِ  على حساب  التأصيلي ِ  على الْانبِ  هتركيز أكثر 
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  رضي الله    -الْطابِ   بنِ   عمرَ   ه في فقهِ وتطبيقات    الْفعالِ   مآلاتِ   اعتبار  رسالة علمية:   .5

 مآلاتِ   علَقةِ   حولَ   تدور  ،  بلقايد  أب بكرٍ   جامعةِ   منْ   ماجستيٍ   بحث    الرسالة    :-عنه

اعتبارِ   وكذلكَ   ،التشريعِ   بأصولِ   الْفعالِ    -عنه    رضي الله    -الْطابِ   بنِ   عمرَ   مدى 

الفقهيةِ القضايََ   منَ   الكثيَ   ة  الباحث  تِ تتبع   ولقدْ   .الْفعالِ   لمآلاتِ  على    تْ ضَ رِ الت ع     

 صدرتْ ،  كريمة بنان  :للأختِ   والرسالة    .هِ في زمانِ   -عنه    رضي الله  -  الْطابِ   بنِ   عمرَ 

 .  تلمسانَ  – بِلْزائرِ   ، يلَديةً م2014 الموافق   ،هجريةً  1435 سنة

 :  دراستِ  ا وبينَ بينهَ  والفرق  

  - على عمرَ   رضتْ الت ع    والقضايََ   على المسائلِ   المآلاتِ   تَثيِ   تتبع    ة الباحثِ   اهتمامِ   جلَّ   أنَّ 

 الت والقضايََ   على المسائلِ   المآلاتِ   تَثيِ   اهتمامي تتبعَ   جل    ا كانَ بينمَ   ،-عنه    رضي الله  

 . الْوروب ِ  على المجلسِ  رضتْ ع  

  :للأستاذِ   وأصولهِ   في الفقهِ   ماجستيٍ   رسالة  :  ها في الفتوىالمآلات وأثر    اعتبارِ   قاعدة   .6

  يدور    والبحث    .يلَديةً م2011  ، الموافق  يةً ر هج  1436  سنةَ   ، صدرتْ الاملِ   إبراهيمَ 

   .  الإفتاءِ  في عمليةِ  القاعدةِ  تَثيِ  حولَ 

                                                                                                                     :  دراستِ  ا وبينَ بينهَ  والفرق       

والمستجداتِ القضايََ   في  القاعدةِ   لتأثيِ   تتطرقْ   لْ   الدراسةَ   هذهِ   نَّ أ أوروبِ      في  ولا  ،ببلَد 

 .  الْوروب ِ  فتاوى المجلسِ 



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

21 
 

 المجيدِ   عبدِ   للدكتورِ :  بأوروبَِ   للمسلمينِ   الْقلياتِ   ا في فقهِ وتطبيقات َ   الْفعالِ   مآلات   .7

وأيضاً   ،المسلمةِ   للأقلياتِ   الْصوصياتِ   على بعضِ   ا الدكتور  فيهَ   ركز    حيث  ،  جارِ النَّ 

التطبيقاتِ  أوروبَِ   الْفعالِ   بمآلاتِ   المتأثرةِ   الفقهيةِ   على   منشوراتِ   منْ   .والكتاب  في 

 .  للْفتاءِ  الْوروب المجلسِ 

 : دراستِ  بينه وبينَ  والفرق  

تتعلق    على الْصوصياتِ   ركزَّ   في بحثهِ   الباحثَ   نَّ أ العلَقةِ   المسلمةِ   بِلْقلياتِ   الت   وعلى 

 ي على الْانبِ اهتمامي وتركيزي في بحثِ   ا كانَ بينمَ .المآلاتِ   وفقهِ   الْقلياتِ   فقهِ   بينَ   الوثيقةِ 

 . المجلسِ   عنِ   والصادرة    ،المسلمةَ   الْقلياتِ   وعلى الفتاوى الت تخصي   ،القاعدةِ   لذهِ   التطبيقي ِ 

 :   البحث   منهج  
  الاستعانةَ   البحثِ   طبيعة    أقتضتْ   ،البحثِ   في بدايةِ   المذكورةِ   للأهدافِ   الوصولِ   أجلِ   منْ 

                                                                                                               :   ا هَ أهي  مناهجَ  بعدةِ 

  مشروعيةِ   على  الدالةِ   الشرعيةِ   النصوصِ   تتبعِ   عندَ   ه  : وهذا سلكت    الاستقرائيي   المنهج    -أولا ً  

  وكذلكَ   ،اهَ الفتوى وأهيتِ   على مشروعيةِ   الدالةِ   صوصِ الني   تتبعِ   عندَ   وكذلكَ   ،بِلمآلاتِ   الْخذِ 

 .  عاماً  على العشرينَ  نيف  تَ  مدةِ  خلَلَ  لا المجلس   والفتاوى الت تعرضَ  المسائلِ  تتبعِ  عندَ 

  بناءً   ،افيهَ   الفتاوى المختلفِ   بعضِ   وجودِ   عندَ   ه  سلكت    :وهذا المنهج    المقارن    المنهج  –  ثانياً 

 .   المآلاتِ  اعتبارِ  في قاعدةِ  الفقهيةِ  والمجامعِ  المجالسِ  منَ  غيهِ  معَ  المجلسِ  على اختلَفِ 
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 عندَ   وذلكَ   ،استعمالاً في البحثِ   الْكثرَ   يكون  ا  ربمَ   وهذا المنهج  :الوصفيي   المنهج    –  ثالثاً 

  وكذلكَ ا،  هً ومصادرِ   ا هَ وشروطِ   الفتوى  ضوابطِ   ذكر    ومعه    ، اهَ وأهيتِ   بِلقاعدةِ   التعريفِ   ذكرِ 

 . المآلاتِ  ا على قاعدةِ فيهَ  الاعتماد   جرى من الفتاوى الت أمثلةٌ 

 :   اليالتَّ  هذا المنهجِ  في بحثِ  وقد اعتمدتي 

 .  اإلَ قائليهَ  الْقوالِ  ونسبةِ  ، والإحالةِ  والعزوِ  في التوثيقِ  العلميَّ  المنهجَ  سلكت   .1

 .  الإمكانِ  قدرَ  البحثِ  في كتابةِ  الْصليةِ  إلَ المصادرِ  الرجوع   .2

أو    ، ا منهَ   ا صحَّ على مَ   الاعتمادِ   معَ   ، البحثِ في ثنايََ   الواردةِ   النبويةِ   الْحاديثِ   تخريج   .3

 .  الإمكانِ  قدرَ  بهِ  حتجاج  الا اصحَّ مَ 

 . رحِ الشَّ  على مصدرِ  الإحالةِ  معَ  ،في الامشِ  والْحاديثِ  الآيَتِ  غريبِ  شرح   .4

 .  (يةِ الآ ورقم   السورةِ  : )اسم  اليةِ التَّ  بِلطريقةِ  في المتِ  الآيَتِ  عزو   .5

 لذلكَ   ورودٍ   أولِ   عندَ   وذلكَ   . صارٍ بِخت  الموضوعِ   لبِ في ص    المذكورينَ   الْعلَمِ   ترجمة   .6

وأرضاهم-الصحابة    واستثنيت  ،  مِ لَ العَ  عنهم  الله  من  و   ،-رضي    ئمةِ الْالمشاهي 

 . مْ لشهرتِِ  علَمِ الْ وبعضَ  ،والعلماءِ 

و الآيَتِ   )فهرسِ   علميةٍ   فهارسَ   وضع   .7   فهرسِ ،و الآثارِ   فهرسِ ،و الْحاديثِ   فهرسِ ، 

 .  ( الموضوعاتِ  فهرسِ ، و والمراجعِ  المصادرِ  وفهرسِ ،الْعلَمِ 

 .  المعتمدةِ  اللغةِ  معجماتِ  منَ  المعانِ اللغويةِ  توثيق   .8
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وصولاً إلَ   ، ابينهَ   ثم أوازن    ،العلماءِ   تعريفاتِ   أهمَّ   أذكر    صطلَحي ِ الا  عند التعريفِ  .9

 .  المختارِ  التعريفِ 

التأصي  اعتمدتي  .10 أصولِ   الشرعي ِ   لِ في    ،السنةِ   أهلِ   علماءِ   عندَ   بّةِ المعت  الفقهِ   على 

 .  الفقهيةِ  المسائلِ  لتناولِ  اللَزمةَ  ا الآلةَ هَ بِعتبارِ 
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 :   البحث   هيكل  
على   في الإجابةِ   مَ هِ سْ ت    أنْ   يمكن  ا  لي أنََّّ   بدتْ   ،طةً خ    رسمت    ،على الموضوعِ   طلَعِ الا  بعدَ 

 : وهيَ ،ا سابقاً الت ذكرت َ  الْهدافِ  تحقيقِ  وتِكنن منْ ، المطروحةِ  شكالاتِ الإ

 :   كالتالي  مرتبةً  ،الفهارسِ  منَ  بمجموعةٍ  متبوعةٌ  وخاتِةٌ  فصولٍ  وخَسة   مقدمةٌ 

  والْهداف  ، شكالِ الإ وطرح   ،ختيارِ الا وسبب   ، هِ وأهيتِ  للموضوعِ  ا تقديٌ : وفيهَ ة  لمقدم ا 

 . السابقةِ  والدراساتِ  البحثِ  منهجِ  بيانِ  معَ  ،البحثِ  منَ المتوخاة  

 :   مبحثانِ  وفيهِ .  والبحوثِ  للْفتاءِ  الْوروب المجلسِ  : حقيقة  الأول   الفصل  

 :   مطلبانِ  وفيهِ  . والبحوثِ  للْفتاءِ  الْوروب بِلمجلسِ  : التعريف   الْول   المبحث  

 .   ه  ونشأت   ،والبحوثِ  للْفتاءِ  الْوروب بِلمجلسِ  : التعريف   الْول   المطلب  

 . ه  صدارات  إه و ودورات   المجلسِ  الثانِ : أهداف   المطلب  

 :  مطلبانِ  وفيهِ .  اهَ تغيِ  ات  بَ ا وموجِ هَ وركائز   اهَ مصادر   :الثانِ : الفتوى بِلمجلسِ  المبحث  

 .    اهَ وركائز   اهَ مصادر   :: الفتوى بِلمجلسِ  الْول   المطلب  

 .  الفتوى بِلمجلسِ  تغيِ  الثانِ : موجبات   المطلب  

 :   مباحثَ  أربعة   وفيهِ . الْفعالِ  مآلاتِ  قاعدةِ  : حقيقة   الثانِ الفصل  

 :  مطلبانِ   وفيهِ .   واللقب ِ   التركيب ِ   :بمعناها  فعالِ الْ  مآلاتِ   بقاعدةِ   : التعريف    الْول    المبحث  
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 .   بِلمعن التركيب ِ  الْفعالِ  مآلاتِ  بقاعدةِ  : التعريف   الْول   المطلب  

 .   صطلَحاً او  لغةً  :القاعدةِ  تعريف   .1

 .   صطلَحاً او  لغةً  :لاتِ آالم تعريف   .2

 .   صطلَحاً او  لغةً  :الْفعالِ  تعريف   .3

 .  بِلمعن اللقب ِ  الْفعالِ  مآلاتِ  قاعدةِ  الثانِ : تعريف   المطلب  

   :مطالبَ  وفيه ثلَثة  .  الْفعالِ  مآلاتِ  اعتبارِ  قاعدةِ  :مشروعية   الثانِ المبحث  

 .   الكريِ  القرآنِ  ا منَ هَ : مشروعيت    ول  الْ المطلب  

 .   النبويةِ  نةِ السي  ا منَ هَ الثانِ: مشروعيت    المطلب  

 . -رضي الله عنهم- الصحابةِ  فقهِ  ا منْ هَ : مشروعيت    الثالث   المطلب  

 :   مطلبانِ  وفيهِ  ها.وشروط   فعالِ الْ مآلاتِ  اعتبارِ  : مراتب   الثالث   المبحث  

 .   الْفعالِ  مالآتِ  اعتبارِ  : مراتب  ول  الْ المطلب  

 .   لتحققِ ا قطعيَّ  كانَ   :ماالْول  

 .   التحققِ  ظنَّ   كانَ   الثانِ: ما

 .   التحققِ  نَدرَ   كانَ   :ما الثالث  

 .  الْفعالِ  مآلاتِ  اعتبارِ  الثانِ : شروط   المطلب  
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    .  أو غالباً  ،الوقوعِ  متحققَ  المآل   يكونَ  : أنْ الْول  

 .   شرعي ِ  محققاً لمقصدٍ  المآل   يكونَ  الثانِ: أنْ 

    .منضبطاً  المآل   يكونَ  :أنْ  الثالث  

   .راجحةٍ  مفوتً لمفسدةٍ  أوْ  ،راجحةٍ  لمصلحةٍ  محققاً  المآل   يكونَ  :أنْ الرابع  

 :   مطالبَ  خَسة   وفيهِ .  الْفعالِ  مالآتِ  عنْ  في الكشفِ  المجلسِ  : طرق   الرابع   المبحث  

 .   بِلمآلِ  التصريح   ريق  ط:ول  الْ المطلب  

 .   بِلْفعالِ  المحتفةِ  القرائنِ  الثانِ:طريق   المطلب  

 .    الغالبِ   الظن ِ  :طريق  الثالث   المطلب  

 .   كررةِ تالم ةِ بَ رِ جْ التَّ  :طريق   الرابع   المطلب  

 . المعاصرِ  البحثِ  منهجِ  أصولِ  :طريق  الْامس   المطلب  

  وفيهِ   .والمعاملَتِ   في العباداتِ   على فتاوى المجلسِ   الْفعالِ   مآلاتِ   قاعدةِ   أثر  :الثالث    الفصل  

 :  ومبحثانِ  تِهيدٌ 

 :  مطلبانِ  وفيهِ  .في فتاوى العباداتِ  فعالِ الْ مآلاتِ  قاعدةِ  :أثر  الْول   المبحث  

 . المباشرِ  ث ِ البَ  وسائلِ  عبَّ  ،في البيوتِ  عةِ م  الْ   صلَةِ  كمِ ح   القاعدة في ثر  أ:الْول   المطلب  

 (. )نقداً   بِلقيمةِ  الفطرِ  زكاةِ  إخراجِ  أثر القاعد في :الثانِ المطلب  
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 :  مطلبانِ  وفيهِ . المعاملَتِ فتاوى في  فعالِ الْ لاتِ آم قاعدةِ  أثر  :الثانِ المبحث  

  .في الغربِ  لَبيةِ الط   القروضِ  حكمِ  ها على:أثر  الْول   المطلب  

 والمطاعمِ  في الْسواقِ  المعروضةِ  الكتابِ  هلِ أ ذبِئحِ  كلِ أ كمِ ها على ح  الثانِ:أثر   المطلب  

   .وروبَِ أفي 

  وفيهِ .  المعاصرةِ في القضايََ  في فتاوى المجلسِ  الْفعالِ  مآلاتِ  قاعدةِ  أثر  :الرابع   الفصل    

 :  مبحثانِ 

 :  مطلبانِ  .وفيهِ سائيةِ  الن ِ في القضايََ  فعالِ الْ مآلاتِ  قاعدةِ  :أثر  الْول   المبحث  

   .هِ ا على دينِ هَ زوجِ  وبقاء   المرأةِ  :إسلَم  الْول   المطلب  

غْتَصَبَةِ  المسلمةِ  المرأةِ  جنينِ  الثانِ:إجهاض   المطلب  
 
 .  الم

 :  مطلبانِ  وفيهِ . المشتركِ  يشِ  العَ في قضايََ  فعالِ الْ لاتِ آم قاعدةِ  أثر  :الثانِ المبحث  

 . المسلمينَ  غيِ  أقاربهِ  نْ مِ  المسلمِ  :توريث  الْول   المطلب  

 .  بِلنسبِ الزنََ  ابنِ  الثانِ:إلْاق   المطلب  

المجلسِ   الْفعالِ   مآلاتِ   اعتبارِ   قاعدةِ   :أثر  الْامس    الفصل   فتاوى  قضايََ   في  الْحوالِ في    

 :   مبحثانِ  وفيهِ  .ةِ يَّ رِ سَ الْ  

 :  مطلبانِ  وفيهِ   . الزواجِ في فتاوى قضايََ  الْفعالِ  مآلاتِ  اعتبارِ  قاعدةِ  أثر  :الْول   المبحث  
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 .  الطلَقِ  بنيةِ  :الزواج  الْول   المطلب  

 .  على الزواجِ  الثانِ:الإجبار   المطلب  

 :  مطلبانِ  وفيهِ .  الطلَقِ في فتاوى قضايََ  الْفعالِ  مآلاتِ  اعتبارِ  قاعدةِ  أثر  :الثانِ المبحث  

 .   يي عِ دْ البِ  :الطلَق  الْول   المطلب  

 .   لَقِ على الطَّ  الثانِ:الإشهاد   المطلب  

 .    والتوصياتِ  النتائجِ  أهمَّ  وتتضمن  :الْاتِة  

 :   ارس  هَ الفَ 

 .   الآيَتِ  س  رِ هْ فِ  .1

 .   الْحاديثِ  فهرس   .2

 .   الآثارِ  فهرس   .3

 علَم المترجم لم الْ فهرس   .4

 فهرس المسائل الفقهية  .5

 فهرس القواعد الفقهية والاصولية  .6

 .  والمصادرِ  المراجعِ  فهرس   .7

   . المحتويَتِ  فهرس   .8
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 مبحثان   فيه  و  والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ    المجلس   حقيقة  : الأول   الفصل  
 

: التعريف   المبحث    .  والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ    بالمجلس    الأول 
 
  
 .   والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ    الفتوى بالمجلس   الثاني:  المبحث   
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 مطلبان   وفيه   والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ بالمجلس    التعريف  : الأول   المبحث  
 

 ه  ونشأت   بالمجلس   التعريف  :  الأول   المطلب  
 

 .ه  إصدارات  و  ه  ودورات   المجلس    الثاني:أهداف   المطلب  
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 ه  ونشأت   والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ بالمجلس   : التعريف  الأول   المطلب  

:    أولا : التعريف 
  ، ويتكون  لةٌ مستق  متخصصةٌ   إسلَميةٌ   علميةٌ   "هيئةٌ   ه  بأنَّ   للمجلسِ   التعريفيةِ   في النشرةِ   جاءَ 

 .  يرلنديةِ الإ مهوريةِ ، بِلْدبلنَ  : مدينة  للمجلسِ  الْاليي  والمقري  .1"من العلماءِ  من مجموعةٍ 

   :التأسيسيُ  ثانيا : اللقاء  
ا في  في بريطانيَ   لندنَ   في مدينةِ   والبحوثِ   للْفتاءِ   وروب ِ الْ  التأسيسيي للمجلسِ   اللقاءَ   قدَ ع  

من شهر   30  –  29  الموافق    ، جريةه   1417سنة    ،من ذي الْجة  22-21  : منْ الفترةِ 

)مارس(   يزيد  مَ   بحضورِ يلَدية،م   1997آذار    تلبيةً   ذلكَ   .وكانَ عالماً   عشرَ   خَسةَ   عنْ   ا 

 ةِ دَ وَّ سَ م    إقرار    في هذا اللقاءِ ، وجرى  وروبَِ أفي    الإسلَميةِ   المنظماتِ   تحادِ ا  لِ بَ قِ   منْ   لدعوةٍ 

 .لذا المجلسِ  -الداخلي ِ  النظامِ  -الدستورِ 

   : المجلس   ثالثا  : نشأة  
  وزادَ ،الجرة    ا اتسعتْ "عندمَ :المجلسِ   نشأةِ   عنْ   في حديثهِ   2القرضاويي   يوسف    الشيخ    يقول  

  المهاجرينَ   ومنَ ،الْصليينَ   البلَدِ   أهلِ   منْ   والغربيةِ    الشرقيةِ وروبَِ أ في    وأصبحَ ،المهاجرينَ   عدد  

  مْ إخوانَّ    دركتْ أالت    الصحوة    م  ه  تدركَ   أنْ   غريباً   يكنْ   ، ولْ ا يتزايدونَ ، أمسوْ مليونًَ   خَسينَ   نحو  

 ، للتعليمِ   والمدارس    ،للعبادةِ   المساجد    ا أن شئتِ هنَ   نْ : ومِ قالَ   إلَ أنْ   .الإسلَمي ِ   الوطنِ   داخلَ 

وع  المخيمات    وأقيمتِ   ، والترفيهِ   للتوجيهِ   والْندية   وتوالتِ المؤتِرات    قدتِ ،   وات  دَ النَّ   ، 

 
 . 5ص  (م2002-ه1422) الْول، العدد، ، السنة الْولَ،المجلة العلمية للمجلس الأوربّ للإفتاء والبحوث1
: الرئيس السابق للمجلس الْورب للْفتاء والبحوث لعشرين سنة، وأبرز مؤسسيه،  -رحمه الله  –  الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  2

 ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين . 
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،  والمحاضرات    الدروس    ، وألقيتِ والمقالات    الكتب    شرتِ ،ون    المجلدات    ، وصدرتِ والْلقات  

السنواتِ والمعلمونَ   الدعاة    غَ رِ  وف    وفي  استكمالِ   ونَ الغيور   الْخوة    رَ كَّ فَ   الْخيةِ   .    في 

)   إنشاء    ذلكَ   نْ ومِ   ،مكانٍ   في أي ِ   الإسلَمية    ا المجموعات  عنهَ   ن ، الت لا تستغالمؤسساتِ 

للفتوى   نَ وْ الذين يتصدَّ   العلماءِ   منَ   عدداً   ( الذي يضم    والبحوثِ   للْفتاءِ   الْوروب ِ   المجلسِ 

المراكزِ    داخلَ   يعيشونَ   الذينَ   العلماءِ   منَ   عددِ   ، إلَ جوارِ وروبَِ أفي    المهمةِ   الإسلَميةِ   في 

  ، ويعرفونَ مْ عليهِ   ويترددونَ   ، في أوروبَِ   مْ إخوانَِّ   بأمرِ   مهمومونَ   مْ ه  ولكن َّ   ،سلَمي ِ الإ  الوطنِ 

 .مْ وأحوالَ   مْ ه  ظروف َ 

   : المجلس   :رسالة  رابعا  
  والصراعِ   البلبلةِ   ، ومنع  الإمكانِ   بقدرِ   وروبيةِ الْ  الفتوى في الديَرِ   توحيدِ   هي محاولة   .1

وجدَ مَ   ،الْمورِ   هذهِ   حولَ   الفكري ِ  ذلكَ   ا   التشاورِ   طريقِ   عنْ   ،وذلكَ سبيلٌ   إلَ 

 . وضرورةً  فريضةً  اليومَ  الذي أصبحَ  الْماعي ِ  والاجتهادِ  ،المشتركِ  والبحثِ 

 لمْ   هِ في دعوتِ   يبشرَ   ، وأنْ ولا يعسرَ   على المسلمينَ   في فتواه    ييسرَ   أنْ   المجلسِ   رسالة   .2

 وأنْ   ،الإسلَمِ   نَ الْدنى مِ   بِلْد ِ   ولوْ   الدينِ   في إطارِ   اسَ النَّ   يستبقيَ   أنو ،  ولا ينفرَ 

ا : "إنَ -اللهِ   رحمة    عليهِ   -الثوريي   سفيان    مام  الإ  قالَ   ، وقدْ لا بِلْحوطِ   بِلْيسرِ   مْ فتيه  ي  

            .أحدٍ  كلي   فيحسنه   د  يا التشدأمَّ  ،الثقةِ  منَ  الرخصة   ه  الفق

   والدواعي: :الأسباب  خامسا  
  الشيخ    ا الدكتور  نهَ بيَّ   ، عدةٍ   ا في نقاطٍ سأذكرهَ   مورٍ أ  لعدةِ   يرجع    هذا المجلسِ   تشكيلِ   أسباب  
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   الذي يتعلق  المجلسِ   لكتابِ   تقديمهِ   عندَ   ، هِ يمؤسس   وأبرز    المجلسِ   رئيس    ، القرضاويي   يوسف  

   : والبحوثِ  للْفتاءِ  وروب ِ الْ المجلسِ  عنِ  والفتاوى الصادرةِ  لقراراتِ بِ

  وصدرتْ   ، الفتوى  أهلِ   في زمرةِ   مْ ه  نفسَ أحشروا    ،الغربِ   في بلَدِ   المتعالمينَ   بعضِ   وجود    -1

ضالةٌ عنه   فتاوى  أموالَ سرقو  يَ   أنْ   للمسلمينَ   تبيح    ،مضلةٌ   م  آوتْ    البلَدِ   تلكَ   ا  ،   مْ الت 

مِ ه  وأطعمت ْ  منْ وآمنته    ،جوعٍ   نْ م  وأنْ خوفٍ   م  عليهَ يستول    ،  بكل ِ وا  يستطيعونَ مَ   ا   :ا 

   . كانتْ   وسيلةٍ  ش، أو بأي ِ أو بِلغِ  بِلتزويرِ   أوْ  بِلاختلَسِ 

 .لغربِ بِ للمسلمينَ  دينيةً  مرجعيةً  يكون   مجلسٍ  لايجادِ  الملحة   الْاجة   -2

   .الإمكانِ  قدرَ  الغربِ  الفتوى ببلَدِ  لتوحيدِ  الملحة   الْاجة   -3

 استدعتْ   ،مه  ه  الت تواجِ   والتحديَت    ،الغربِ   في بلَدِ   بِلمسلمينَ   الت تحيط    الْصوصيات    -4

ا  على مَ   اعتماداً   ،الفتوى  تخريجِ   عندَ   ،والتحديَتِ   الْصوصياتِ   يراعي هذهِ   مجلسٍ   وجودَ 

  ، هو اختلَف  المكانِ   لتغيِ   مظهرٍ   وأعظم  ،  والمكانِ   الزمانِ   بتغيِ   الفتوى تتغي    بأنَّ   الفقهاء    قرره  

  ا.غيهَ  عنْ  الإسلَمِ  دارِ 

 ،في الغربِ  المسلمينَ  منَ  اً كثي   الت تواجه   المستجدةِ  والمسائلِ  ،العصريةِ  النوازلِ  كثرة    -5

   وفتاوى.  ودراسةٍ  وحلولٍ  لَ بحوثٍ إ تحتاج  

 السلامية   الفقهية   والمجامع   العلمية   المجالس   ببقية   المجلس   علاقة  :سادسا  

 منافساً   يعتبّ    لا  هذا المجلسَ   أنَّ ،والبحوثِ   لْفتاءِ ل  الْوروب ِ   بِلمجلسِ   التعريفِ   في نشرةِ   جاءَ 
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 بحوثِ   ) مجمعِ   مثلَ   :ا الإسلَمي ِ نَ عالمِ   داخلَ   والكبيةِ   الْصليةِ   الإسلَميةِ   للمجامعِ   أو بديلًَ 

  ، سلَمي ِ الإ  المؤتِرِ   منظمةِ   عنْ   ( المنبثقِ   الإسلَمي ِ   العالِ   لرابطةِ   الفقهي ِ   ر ( و )المجمعِ الْزهِ 

 . العلميةِ  والروابطِ  لمجالسِ وا المجامعِ  ها منَ وغي  

الميدانِ لعملهَ   مكملًَ   بّ  يعت  هوَ   بلْ  هذا  في  ع    ،ا   فقه    وهوَ   :فيهِ   وتخصصَ   بهِ   نَ الذي 

  ا صدرَ بمَ   يقيناً   ينتفع    والمجلس    .المسلمينَ   ومجتمعِ   الإسلَمِ   رِ ديَ  خارجَ   يعيش    ومنْ ،الْقلياتِ 

  دواتٍ ونَ   ودراساتٍ   بحوثٍ   ا منْ فيهَ   ا يقدم  ، ومَ قراراتٍ   الكبّى منْ   والمجالسِ   المجامعِ   هذهِ   عنْ 

 . شرعيةٍ  علميةٍ 

 : بالمجلس   سابعا :العضوية  

 : التالية   الشروط   في العضوِ  تجتمعَ  نْ أ يجب   على أنه   المجلسِ  دستور   نصَّ  

 ، وتخرجَ العلماءِ   مجالسَ   لزمَ   منْ   ، أوْ جامعي ٍ   شرعي ٍ   على مؤهلٍ   حاصلًَ   يكونَ   أنْ   -1

   . العربيةِ  بِللغةِ  معرفةٌ  وله   ،ميهِ على أيدِ 

   .  وآدابهِ  الإسلَمِ  بأحكامِ  والالتزامِ  السيةِ  سنِ بح   معروفاً  يكونَ  أنْ  -2

   .  الْوروبيةِ  بِلساحةِ  مقيماً  يكونَ  أنْ  -3

  .الواقعِ  ومعرفةِ  الشرعِ  فقهِ  بينَ  جامعاً   يكونَ  أنْ  -4

  . للأعضاءِ  المطلقة    الْكثرية   عليهِ  توافقَ  أنْ  -5

 خارجِ   منْ   المجلسِ   لعضويةِ   العلماءِ   بعضِ   اختيار    المجلسِ   لْعضاءِ   يحقي   هً على أنَّ   ا نصَّ كمَ 
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الشرطَ   ،السابقة    العضوية    شروط    فيهمْ   تجتمع    منْ   ،وروبيةِ الْ  الساحةِ  إذا الثالثَ   ماعدا   ،

   . المجلسِ   ( أعضاءِ م )ربعَ ه  عدد    لا يتجاوز    ، على أنْ للأعضاءِ   المطلقة    الْغلبية    مْ عليهِ   وافقتْ 

ا  ،كمَ   ظاهرٌ   وجودٌ   فيهَا  للمسلمينَ الت    الْوروبيةِ   الدولِ   تِثيل    الْعضاءِ   راعى في اختيارِ وي  

  منْ   ثلَثةٍ   تزكية    المجلسِ   لعضويةِ   في الترشيحِ   ، ويعتمد  المختلفةِ   الفقهيةِ   المدارسِ   راعى تِثيل  ي  

   .المعروفينَ  الثقاتِ  العلمِ  أهلِ 

 والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ    المجلس   أعضاء   بأسماء   قائمة  
   . )قطر( السابق   الرئيس  :  القرضاويي  يوسف   الدكتور   الشيخ   .1

   . ) بريطانيا(  الْاليي  الرئيس  : الْديع   يوسفَ  بن   اللهِ عبد   الشيخ   .2

 . ) ايرلندا ( للمجلسِ  العام   الْمين   : حلَوة محمد   حسين   .3

   .  ) بريطانيا( حمدَ أحسن  صهيب   الدكتور   الشيخ   .4

   جا بِلل.  )فرنسا( أحمد   الدكتور   .5

 .  )فرنسا ( البشريي  العربي  الدكتور   الشيخ   .6

 .  )فرنسا ( قرقاش   أنيس   الدكتور   الشيخ   .7

   .  )المانيا ( حنفيي  خالد   الدكتور   الشيخ   .8

   . ) فرنسا( النجار   المجيدِ عبد   الدكتور   الشيخ   .9

   كلش. ) تركيا (    أكرم   الدكتور   الشيخ   .10

   . ) ايطاليا (  الْزميي  أمينٌ  الشيخ   .11
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   عودة.  ) كندا ( جاسر   الدكتور   .12

   كندا (.  )  بدويي  جمال   الدكتور   .13

  حامد حسان. ) مصر( حسين   الدكتور   .14

   الكتور كفازوفيتش.  ) البوسنة (  الشيخ   .15

   . ) السعودية ( الشريف   حسينٍ  بن    حمزة   الدكتور   .16

   . ) بريطانيا ( الغنوشيي  راشد   ستاذ  الْ .17

   .) بريطانيا (  الشيخيي  سال   الشيخ   .18

   .) السعودية ( العودة   فهدٍ  بن    سلمان   الدكتور   .19

   .) امريكا (  سلطان   صلَح   الدكتور   .20

   .) فرنسا (  مهديي  طاهر   الدكتور   .21

 .  ) الكويت ( النشميي  عجيل   الدكتور   الشيخ   .22

 . )السودان ( البشي   عصام   الدكتور   الشيخ   .23

 الرحمف.  )النرويج (  محبوب   الدكتور   الشيخ   .24

 . ) بريطانيا ( المنصوريي  علىي  محمد   الدكتور   الشيخ   .25

   . ) المانيا ( الصديق   محمد   الشيخ   .26

   مصطفى ملَ أوغلو. ) تركيا (   الشيخ   .27

   . ) المانيا ( سعبد القدو نّافي جفتجي  الشيخ   .28
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   داغي .) قطر ( هالقر  الدينِ  محيي  عليي  الشيخ   .29

   . ) بريطانيا ( الراوي   أحمد   الدكتور   .30
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 هصدارات  ه وإودورات   المجلس   أهداف    الثاني: المطلب  

   :اه  تحقيق   ووسائل   والبحوث   للإفتاء   الأوروبّ    المجلس   أهداف  :أولا  

ا  فيمَ   الفقهيةَ   الآراءِ   على توحيدِ   ، والعمل  الْوروبيةِ   الساحةِ   علماءِ   بينَ   التقاربِ   إيجاد   .1

   . المهمةِ   الفقهيةِ القضايََ  حولَ   ،مه  بين َ 

جماعيةٍ   إصدار   .2   م،وتنظم  ه  مشاكلَ   وتحل  ،وروبَِ أفي    المسلمينَ   حاجةَ   تيسر    فتاوى 

   ا .هَ ومقاصدِ  الشرعيةِ  الْحكامِ  ، في ضوءِ الْوروبيةِ  المجتمعاتِ  م معَ ه  تفاعلَ 

تعال  الشرعيةِ   والدراساتِ   البحوثِ   إصدار   .3 الت  الساحةِ   المستجدةَ   الْمورَ   ،    على 

  . الْلقِ  ومصالَ  الشرعِ  مقاصدَ  ا يحقق  بمَ  الْوروبيةِ 

 عنْ   ،وذلكَ خاصةً   الإسلَميةِ   الصحوةِ   وشبابِ   ،ة عامً وروبَِ أ في    المسلمينَ   ترشيد   .4

   . القويمةِ  والفتاوى الشرعيةِ  ، الْصيلةِ  الإسلَميةِ  المفاهيمِ  نشرِ  طريقِ 

   : هداف  الأ هذه   تحقيق   وسائل  

   :  التاليةِ  الوسائلِ  اعتمادِ  خلَلِ  منْ  هِ أهدافِ  لتحقيقِ  يسعى المجلس  

  ويعهد    .دائمةٍ   أوْ   ،مؤقتةٍ   مهمةٍ   ذاتِ   المجلسِ   أعضاءِ   بينِ   منْ   متخصصةٍ   لْانٍ   تشكيل   -1

 .المجلسِ  أغراضِ  على تحقيقِ  الت تساعد   بِلْعمالِ  ا القيام  إليهَ 
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  لَ الْدلةِ إ  الت تستند    تلكَ   وخصوصاً   ، ابَِ   الموثوقِ   الفقهيةِ   على المراجعِ   الاعتماد   -2

  . الصحيحةِ 

 العلميةِ   والمؤسساتِ   الفقهيةِ   المجامعِ   منَ   الصادرةِ   الفتاوى والبحوثِ   منَ   الاستفادة   -3

  . الإسلَمي ِ  في العالِ 

س بِلمجلِ   للَعترافِ   وروبيةِ الْ  في الدولِ   الرسميةِ   لدى الْهاتِ   المساعي الْثيثةِ   بذل   -4

   . المشتركِ  العيشِ  قواعدِ  وترسيخِ   ،الإسلَميةِ  الشريعةِ  أحكامِ  لمعرفةِ   إليهِ  ، والرجوعِ رسمياً 

   . والدعاةِ  العلمِ  وطلبةِ  العلماءِ  لتأهيلِ  شرعيةٍ  دوراتٍ  إقامة   -5

   .المستجدةِ  الفقهيةِ  الموضوعاتِ  بعضِ  لدراسةِ  ندواتٍ  عقد   -6

إلَ   والدراساتِ   الفتاوى والبحوثِ   ، وترجمة  دوريةٍ   وغيِ   وفتاوى دوريةٍ   نشراتٍ   إصدار   -7

   . الاوروبيةِ  اللغاتِ 

  والدراساتِ   الفتاوى والبحوثِ   منَ   فيها مختاراتٌ   تنشر    ،المجلسِ   بِسمِ   مجلةٍ   إصدار   -8

 3ه  أهدافَ  والت تحقق   ا المجلس  هَ ناقش  الت ي

 
 النشرة التعريفية بِلمجلس الاوروب للْفتاء والبحوث  3
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 :  المجلس   دورات  :ثانيا  

 ريتج  ،العامة    هيئته    ه  تعقد    ،سنوي ٍ   دوري ٍ   على اجتماعٍ   ( للمجلسِ   الْساسيي   ) النظام    ينصي 

الموضوعاتِ   إليهِ   المقدمةِ   الْبحاثِ   مناقشة    فيه    الْقليةِ   ا حاجة  إليهَ   الت تِسي   ،المختلفةِ   في 

.  الْماعيَّ   الْوابَ   تتطلب    استفساراتٍ   منِ   عليهِ   ا يرد  عمَّ   ع تولَ الإجابةِ ، مَ وروبَِ أفي    المسلمةِ 

الت   نعقادِ الا  دورةِ   م لْضورِ ودعوتَ    ،الْبّةِ   بأهلِ   الاستعانةَ   للمجلسِ   ساسيي الْ  النظام    ويجيز  

 .  التصويتِ  م حقوق  ل   يكونَ  أنْ  غيِ  منْ  ،مبِختصاصاتِِ  ا يتعلق  ا مَ فيهَ  عرض  ي  

   .شرعيةً   علميةً  دورةً  ثلَثينَ  منْ  أكثرَ  المجلس   عقدَ  ،هذا البحثِ  إلَ تريخِ  التأسيسِ  ومنذ  

  :السابقة   الدورات   خلال   ه  ودراست   ه  بحث   جرى ام   وأهم   أشهر  

   ا.هَ زوجِ  ا وبينَ هَ بين َ  الْلَفِ  عندَ  في الغربِ  الزوجةِ  مرجعية   -1

   .الإقامةِ  لتحصيلِ  المصلحةِ  زواج   -2

   .لهِ في حِ  مشكوكٍ  مالٍ  منْ  التبّعِ  قبول   -3

   الموتى. بحرقِ  الإذنِ  على شهاداتِ  الطبيبِ  توقيع   -4

  .العشاءِ  وقتِ  لتأخرِ  والعشاءِ  صلَت المغربِ  بينَ  الْمعِ  حكم   -5

  .في الغربِ  للمسلمينَ  ربوي ٍ  بنكي ٍ  بقرضٍ  المنازلِ  شراءِ  حكم   -6

  .العرفي ِ  الزواجِ  حكم   -7
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  ؟في الغربِ  المدنيةِ  بِلعقودِ  الزواجِ  عقد   يصح   هلْ  -8

   .الطلَقِ  بنيةِ  الزواج   -9

  .سلمِ الم القاضي غيِ  تطليقِ  حكم   -10

  م.هِ بأعيادِ  المسلمينَ  غيِ  تنئة   -11

   . الرحمِ  تَجيِ  حكم   -12

   كورونَ.  مرضِ  انتشارِ  عندَ  المساجدِ  غلَق  إ -13
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   :المجلس   إصدارات   أهم  
 كبيٍ   تحتوي على عددٍ   ،مجلةً   وعشرينَ   على خَسٍ   تزيد    كبيةٌ   مجموعةٌ   : وهيَ العلمية    المجلَت  

 البحوث    هذهِ   عالْتْ   ولقدْ   والفتاوى.  والقراراتِ   الشرعيةِ   والدراساتِ   ،العلميةِ   البحوثِ   منَ 

 المجلَتِ   هذهِ   منْ   عددٍ   في كل ِ   وتقريباً   ،الغربِ   في بلَدِ   المستجدةِ   والمسائلِ   النوازلِ   منَ   الكثيَ 

  في دورةٍ   بِلتفصيلِ   ه  تناول    يتمي   ،محددٍ   في موضوعٍ   وقراراتٍ   وأبحاثٍ   يحتوي على مسائلَ   العلميةِ 

   .سنويًَ  الت تعقد   العلميةِ  الدوراتِ  منَ 

   : المجلس   إصدارات   منأ  علمية   وأبحاث   كتب  

  .الشيخي ِ  سالٍ   . للشيخِ  الإسلَمِ  ديَرِ  خارجَ  الشرعي ِ  القضاءِ  نظرية   . أ

   شاكر.  . حسام  السياسية    والمشاركة  وروبَِ أو مسلم   .ب 

   .القرضاوي ِ  يوسفَ  . للشيخِ  في الإسلَمِ  الوقفِ  نظام   .ت 

   .القرضاوي ِ   يوسفَ  . للشيخِ الشبهاتِ  رد  و  تَصيل:والسياسة   الدين   .ث 

   .الْديعِ  اللهِ عبدِ  . للشيخِ الإسلَمي ِ  في الفقهِ  المعمورةِ  تقسيم   . ج

   .الواري ِ  محمدِ  . للشيخِ والْسابِ  الرؤيةِ  بينَ  القمريةِ  الشهورِ  أوائلِ  تعيين   . ح

   .الْديع   اللهِ عبد  :الشيخِ  .جمع  المجلسِ  عنِ  والفتاوى الصادرة   القرارات   . خ

   .جارِ النَّ  المجيدِ عبدِ  . للدكتورِ المواطنةِ  فقه   . د
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   مطلبان   وفيه   اه  تغي   ها وموجبات  ها وركائز  مصادر   :الفتوى بالمجلس    الثاني: المبحث  
 

 

 ها الفقهية  ها وركائز  مصادر   :الفتوى بالمجلس   : الأول   المطلب  
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 الفقهية هاها وركائز  مصادر   :الفتوى بالمجلس   : ل  الأو  المطلب  
الفتاوى    إصدارَ   هِ أهدافِ   أولِ   منْ   أنَّ   ،المجلسِ   أهدافِ   عنْ   الْديثِ    عندَ ذكرنََ   لقدْ 

الفتوى هي   أنَّ   ،الْساسيةِ   المجلسِ   رسالةِ   عنْ   الْديثِ    عندَ ذكرنََ   وكذلكَ   ا،هَ وتوحيدَ 

 أهم ِ   منْ   معدودٌ الفتاوى    هذهِ   إصدارَ   وأنَّ   ،المسلمةِ   للأقليةِ   ا المجلس  هَ يقدم    رسالةٍ   أهم  

 التعريفِ   عندَ   المهم ِ   فمنَ   ولذلكَ   ؛والبحوثِ   للْفتاءِ   الْوروب ِ   المجلسِ   تشكيلِ   أسبابِ 

  ، ا الْساسيةِ هَ مصادرِ   وعنْ   ،المجلسِ   عنِ   الفتاوى الصادرةِ   عنِ   نتحدثَ   أنْ   بِلمجلسِ 

    .الفتوى بتعريفِ  أولاً  ونبدأ   ،اهَ تغيِ  موجباتِ  وعنْ  ،اهَ وركائزِ 

  واصطلاحا   لغة   : الفتوى تعريف   :ولا  أ
 :   العرب   الفتوى في لغة   .1

 مصدرٍ   اسم    هي  :الفاءِ   ضم ِ   معَ   أو بِلياءِ   ،الفاءِ   فتحِ   معَ   بِلواوِ   يا: لغةً تْ ى والف  وَ ت ْ الفَ 

 .   4  له   ه  إذا أبِنَ  ،في الْمرِ  ه  فتاأ :من

على  ا يدلي ه  أحد   : أصلَنِ  المعتل   والْرف   والتاء   " الفاء    -الله    رحمه  - فارسٍ  بن  ا قالَ 

    .حكم على تبينِ  والآخر   وجدةٍ  طراوةٍ 

إذا  ،واستفتيت  ، اهَ حكمَ  إذا بينَ  ،في المسألةِ  أفتى الفقيه   يقال   تيا:الف   الآخر   والْصل  
  وَلَدٌ  لَه   ليَْسَ  هَلَكَ  امْر ؤٌ  إِنِ   ۚالْكَلََلَةِ  في  اللََّّ   ي  فْتِيك م  ﴿  :تعالَ اللهَ  قالَ . الْكمِ  عنِ  سألت  
  فَ لَه مَا اثْ نَ تَيْنِ  كَانَ تَا   فإَِن   ۚوَلَدٌ  لَّاَ يَك ن لَّْ  إِن  يرَثِ  هَا وَه وَ   ۚتَ رَكَ  مَا  نِصْف   فَ لَهَا أ خْتٌ  وَلَه  

 
 . 3342(، مادة فتيا،ه 1414،)لبنان: دار صادر، 3،طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 4
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 أَن لَك مْ   اللََّّ   ي  بَينِ       الْْ نثَ يَيْنِ  حَظ ِ  مِثْل   فلَِلذَّكَرِ  وَنِسَاءً  ر جَِالًا  إِخْوَةً  كَان وا   وَإِن   ۚتَ رَكَ  مَِّا  الث يل ثاَنِ 
 ُُ[176:ُالنساء] ﴾ عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِك ل ِ  وَاللََّّ     تَضِليوا

   .5فتوى وفتيا  منه   ويقال  

 حولَ   ها تدور  كلي   ،الفقهاءِ   عندَ   التعريفاتِ   منَ   للفتوى مجموعةٌ   :الفتوى اصطلاحا   .2

منها تعريف الإمام القرافي يقوله: إخبار    .شرعي    دليلٍ   عنْ   ،لَتعا  اللهِ   بحكمِ   خبارِ الإِ 

وعرفها اللقانِ بقوله: الإخبار عن الْكم   6عن حكم الله تعالَ في إلزام أو إبِحة. 

   7على غي وجه الإلزام. 

 الفقهاءِ   لتعريفاتِ   جامعاً -و ليا يبد  فيمَ -تعريفاً   المعاصرينَ   العلماءِ   أحد    ه  عرفَّ   ولقدْ 

تعالَ   اللهِ   بحكمِ   خبار  "هو الإ  :في تعريفهِ   الْشقر    سليمانَ   محمد    الشيخ    قالَ .  المترادفةِ 

8"نَزلٍ  مرٍ أ،في عنه   سألَ  ، لمنْ شرعي ٍ  دليلٍ  عنْ  ،  بِجتهادٍ 
.  

 .     والبحوث   تاء  فللإ  الأوروبّ    الفتوى بالمجلس   مصادر   :ثانيا  
 مايلي:   للمجلسِ  التعريفيةِ  في النشرةِ  جاءَ 

 المصادرِ   منَ   الفتاوى على نوعينِ   في إصدارِ   والبحوثِ   للْفتاءِ   الْوروبي   المجلس    يعتمد  

 ا:   ه َ 

 
  -ه   1399  ، )دار الفكر،عبد السلَم محمد هارون ، تحقيق  معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريَء القزوين و الْسين،  اب  5

 ( 4/473) ،م(1979
 .53 \4)الريَض: عال الكتب(،  ، أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، شهاب الدين،  6

 231، منار أصول الفتوى وقواعد الفتاء بالأقوىاللقانِ، إبراهيم،  7
    13ص م(، 1976 -ه1396، )الكويت، مكتبة المنار الإسلَمية، 1، طالفتيا ومناهج الفتاءالْشقر، محمد سليمان عبدالله،  8
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بينَ عليهَ   المتفق    الإسلَمي ِ   التشريعِ   مصادر   .1  السنة  و ،وهي:القرآن  ،الْمةِ   جمهورِ   ا 

 . القياس  و ،الإجماع  و ،

التشريعِ  .2  سد ِ و ،  المرسلةِ   والمصلحةِ ، كالاستحسانِ :ا فيهَ   المختلف    مصادر 

 وذلكَ .انَ لَ ب ْ ق َ   منْ   وشرعِ   ،الصحاب ِ   ومذهبِ   ،العرفِ و ،والاستصحابِ ،الذرائعِ 

  ا مصلحةٌ بَِ   في الْخذِ   ، ولا سيما إذا كانَ العلمِ   أهلِ   عندَ   ها المعروفةِ ها وضوابطِ بشروطِ 

 .   للأمةِ 

    الأوروبّ    للفتوى بالمجلس   الفقهية    :الركائز  ثالثا  
الفتاوى والقراراتِ   بِلمجلسِ   المعتمدةِ   الركائزِ   هذهِ   تتبعِ   بعدَ   نستطيع    ،والْبحاثِ   في 

 رئيس    -القرضاويي   يوسف    ا الشيخ  ذكرهَ   ولقدْ   ،وسهولةٍ   بيسرٍ   الركائزِ   هذهِ   تحديدَ 

  الفقهيةِ   بِلمشكلَتِ )ى  المسم    هِ ه في بحثِ ذكر    ا ماتَّ منهَ   ،مواضعَ   في عدةِ   -المجلسِ 

 ا:  منهَ  فقهيةٍ  ركائزَ  عدةَ  فيهِ  فذكرَ  9(في الغربِ  المسلمةِ  للأقلياتِ 

 .(  وفي محلهِ  أهلهِ  منْ  صادرٍ   صحيحٍ   )اجتهادٍ  قويٍ   معاصرٍ  اجتهادٍ  بغيِ  لا فقهَ  .1

 استمداداً  ها الفقهاء  الت أصلَ  الكلية   ) وهي القواعد   الكليةِ  الفقهيةِ  القواعدِ  مراعاة   .2

تطبيقات  ،الصحيحةِ   النبويةِ   والسنةِ   الكريِ   القرآنِ   منَ  المتعددة  ولا  الْزئياتِ   ا   في 

 (   المختلفةِ  العمليةِ  والفرعياتِ 

 
     53ص  ،العدد الْول ،المجلة العلمية، للأقليات المسلمة في الغربالمشكلات الفقهية ، عبد اللهالقرضاوي، يوسف  9
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الْمَعا .3 الْوَاقِعِ  بِفِقْهِ  ي  ؤَدِ يَ م هِمَّتَ شِ حَتىَّ  يلْعِنَايةَ   أَنْ  جْتِهَاد   ه  وَيح َقِ ق  يَسْتَطِيعَ هَذَا الْاِ

 .فِقْهَ الْوَاقِعِ المعيش  :والْدلةِ   الش رعِي ةِ   النيص وصِ    يجَِب  أَنْ يَض مَّ إِلََ ،  ويؤت ثََرَْتَه  ،ه  غَايَ تَ 

 مصَالِحَ   ه نَا: أَنْ ي  راَعِيَ   الْمَطْل وبِ   للَِفقهِ   دَّ ب  )لاَ الْفرادِ   لامجردَ   الْماعةِ   على فقهِ   التركيز   .4

قْتِصَارَ عَلَى ح  هِ وَلَا يَجْعَل  ك لَّ هَ ِ   ،مَةِ لِ الْْمََاعَةِ الْم سْ   فاَلْفرد    :الْفرادِ   صَالِحِ مظِ  فالْاِ

 هِ. بِجَمَاعَتِ  كَثِيٌ   ،بنَِ فْسهِ  قلَِيلٌ 

هَجِ النَ  الت َّيْسيِ ) اتِ بَِاعَاً   من ْهَجِ نِ  بَ ت َ  .5  بِِلت َّيْسيِ (   في الْخذِ  وِ ي ِ بللِْمِن ْ

 . الْفَت ْوَى بتَِ غَييِ م وجِبَاتِاَ تغَييِ  م راَعَاة  قاَعِدَةِ  .6

  نَّةٌ س    والتدرج    .الْم جْتَمَعِ الْم سْلِم  ةً لِظ روفِه مْ وَاِغْتراَبِِمْ عَنِ ) رعاِيَ :التدرجِ   م راَعَاة  س نَّةِ  .7

 . (شرعِيَّةٌ  نَةٌ وَس   كَونيَةٌ 

 .  الْاِعْترافَ بِِلضَّر وراَتِ وَالْْاجِيَّاتِ الْبَشَريَِّةِ  .8

 . الْالْتِزاَمِ الْمَذْهَبِ ِ  مِنَ  التحرر   .9

 لِ. فعاالْ لاتِ آم فقهِ  م راَعَاة  قاَعِدَةِ  .10

أبرز   عِنْدَ إصدارِ   الْم عْتَمِدَةِ   الرَّكائزِِ   فَ هَذِهِ  تََّ ذِ   بِِلْمَجْلِسِ  وَلَقَدْ   ،  ر هَا في كْ الْفَتَاوَى 

 . وَتَ وْصِيَاتهِِ  الْمَجْلِسِ  قَ راَراَتِ  مِنْ  بِِاَ الْكَثِي   رتْ مِنْ الْفَتَاوَى ، وَص د ِ  كَثِيٍ   قِ اسَيَ 
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:الأم طأل ب   ب ات  ت  غ يُ   الثَّاني  ل س  الأوروبّ    م وج   و الأب حوث   للإفتاء   الأف ت أو ى ع نأد  الأم جأ
 

المتتبعَ  الْوروب ِ   إِنَّ  الْمَجْلِسِ  د    للْفتاءِ   لفَِتَاوَى  يجَِ  ، أَنْ كَثِي وَالْب حوثِ  هَذِهِ   اً    مِنْ 

هَا : بَاتِ تَ غَييِ الْفَت ْوَى ، مِ بم وجِ   :، أوَْ مَا ي سْمَى  عَوَارِضَ   الْفَتَاوَى قَدْ تََثَ َّرَتْ بعِدَةِ  ن ْ

هَا المآل   ، وَالْعرف   ن  الْمَكَان  ، وَالزَّما   .، وَمِن ْ

  لَةَ الْم عَل    الْحكامَ   أَنَّ   ي،أَ الْحكاممِ مَبَاحِثِ تَ عْلِيلِ  لْ : مَا يَ تَ عَلَّق  بِعِ   وَالْمراد  بِِذََا التَّغيِ 

هَا مِنْ الْعَوَارِضِ : كَالْمَكَانِ ، أوَْ الزَّمانَ ، تَ تَ غَيَّ  بتَِ غَييِ أوَْ غَيِْ   حَةِ ل بِِلْع رْفِ أوَْ الْمصْ 

لتِِلْكَ   مَنَاطاًَ   حَةِ ل نْ الْع رْفِ أوَْ الْمصْ الشَّريِعَةَ هِي الَّتِ جَعَلَتْ مِ   ؛ لََْنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضِ 

 . الْحكامِ 

أ ريِ تَ غَييِ وَلَا  إثبات  في  الْْوَْضَ  بِلْدلةِ   د   وَالسي الْكتَ   مِنَ   وَالْبَّاهينِ   الْفَت ْوَى  . ابِ  نَةِ 

مَِّا  وَأَحْسَ  أنََّه  أَنَّ ب    : اثنان  فِيه  يَِْتَلِف   بتَِ غَييِ   لَا  تَ تَ غَيَّ   وَالزَّمانِ الْفَت ْوَى  الْمَكَانِ   

الْقِيَمِ  ابِْنَ  قاَلَه    القرافيي   الإمام    :هِ لِ قبْ   منْ 11وبينه  ،  -اللهِ   ة  رحم  عليهِ   -10وَالْع رْفِ، كَمَا 

 
وهو فقيه ومحدث ومفسر وعال   . ابن قيم الْوزية:المشهور بِسم   ،ب بكرأشمس الدين محمد بن    عبد اللهبو  أ مام  : هو الإ  بن القيما  10
  : شهرهاأله الكثي من المؤلفات من  .  ه     751وتوفي    ، ه   691ولد سنة    .  مام ابن تيميةتتلمذ على يد الشيخ الإ  ،برز علماء زمانهأمن  
 (.6/281)، الأعلام. ينظر: الزركلي، الوابل الصيب ،الطب النبوي ، زاد المعاد ،الفوائد، إعلَم الموقعين ، الروح

 ، بدون طبعة )عال الكتب ، بدون تريخ(.    الفروقأنوار البروق في أنواء القرافي، شهاب الدين،  11
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  الشهيةِ  في رسالتهِ 13عابدينَ  ابن   :متأخري الْْنفيَةِ  عْدَه مْ عَلَمَة  د ه  ب َ وَأَك ،12المالكيي 

 تَخْتَلِف  بِِخْتِلََفِ الزَّمانِ ؛ لتَِ غَييِ   الْحكامِ   مِنَ   اً إِنَّ كَثِي   "   :قالَ   " حيث    فِ رْ العَ   " نشر  

 .  14" هَا ، أوََلِْ دوثِ ضَر ورَةٍ أوَْ ... إلخ أهَلِ  ع رْفِ 

،    مَحْد ودٍ   هَا في عَدَدٍ حَصر    لايمكن    الْفَت ْوَى في الْمَجْلِسِ الْوروب ِ   وَالْم وجِبَات  لتَِ غَييِ 

 .  في الْفَت ْوَى هَا وَأَكْثَ ر هَا تَثياً وَهِي أَشَهْر   ،لَثِ م وجِبَاتٍ سَأقَْ تَصِر  عَلَى ثَ  نْ وَلَكِ 

 : العرف   تغي   أولا   
  : وْا عَلَيهِ ر  ، وَسَا  ) مَا اعْتَادَه  النَّاس    الْفِقْهِ الإسلَمي ِ   فَه  مَجْمَع  وَالْمراد  بِِلْع رْفِ كَمَا عرَّ 

 وَلَه  تَ عْريِفَاتٌ   .15(أوَْ غَيَْ م عْتَبٍَّ   ، وَقَدْ يَك ون  م عْتَبَّاَ شَرَّعَاً   أوَْ تَ رْكٍ   أوَْ فَ عَلٍ   مِنْ قَ وْلٍ 

في تَ فَاصِيلِ الْمَسَائلِِ   نْ مَقْص ودِ الْبَحْثِ الْْوَْض  ليَْسَ مِ و ،  عِنْدَ الْفقهاءِ م تَ قَاربِةٌَ   كَثِيةٌَ 

اَ الْمَقْص ود  الْع رْفِ،    اِعْتِبارِ   بِقَاعِدَةِ الْم تَ عَلِ قَةِ   ،    للْفتاءِ   الْمَجْلِسَ الْوروبَّ   بَ يَان  أَنَّ   إِنَّ

 .  للِْفَتَاوَى وَالْقَراَراَتِ  ، عِنْدَ إصدارهِ   ، وَعَادَاتهِِ  افَ الْم جْتَمَعِ الْوروب ِ رَ قَدْ راَعَى أعَْ 

هَا مَا   بِِذََا الْصوصِ   قرارتٍ   عَدَّةَ   :) قَ رَّرَ الْمَجْلِس  الْوروبي   وَفي هَذَا السِ ياقِ  ، مِن ْ

 
وهو   .من قبيلة صنهاجة  ،من علماء المالكية  ،الصنهاجي القرافي  ،شهاب الدين  نعبد الرحمحمد بن ادريس بن  أمام  :هو الإ  رافيالق  12
 والشيخ عزالدين   ،ابن الْاجب  :شهر شيوخهأومن    .العلوم  وكان ملما بشتى  ،ه  684وتوفي في    ،ه   626ولد    .برز علماء المالكية أمن  
 ( 1/90،)علامالأينظر الزركلي،  .معبد السلَ بن 

ئمة أمن  ،ه  بدمشق 1252ه  وتوفي في  1198ولد في  .عابدين زعبد العزيمين بن عمر بن أمام محمد :هو الإبن عابدينا13
شباه  الْ  ونزهة النواضر على ،نظارورفع الْ ،الْاشية :شهرهاأله الكثي من المؤلفات . وعال بِلعقيدة ،ومفسر ،وهو فقيه ،الْنفية

 (.6/267) الأعلام . ينظر الزركلي،والنضائر

 125ص ،المجلد الثانِ، رسالة )نشر العرف(، مجموعة رسائل بن عابدينبن عابدين، محمد أمين، إ 14
 (292 /24،)العدد الْامس ،السلاميمجلة مجمع الفقه  15
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   : يلَِي

مْ ، هِ ، وَتَقاليدِ   عَلَى الْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ أَنْ لَا يَجْعَل وا مِنْ أعَرافِ ب  لْدانِّ مْ الْصليةِ  .1

 .  د ونَ الت َّعَاي شِ الإيجاب في الْم جْتَمَعَاتِ الْوروبيةِ  عَائقَِاً 

حْكَمَةِ :  النيص وصِ الْقِطعَِيَّةِ الْم    في م صَادَمَةِ   وَالتَّقاليدَ الْوروبيةِ   للأعرافِ   اعتبارَ   لا .2

عْوَةِ إِلََ م سَاوَاةِ الرَّج لِ   ذَلِكَ . بِلمرأة في الْمِياَثِ وَغَيِْ كَالْدَّ

الْمَسَائِلِ   .3 م رَجِ حَا في  الْع رْف   وَم ؤَث رِاًَ يَ عْتَبّ   فالرأي  فِيه  الِْْلَفَِيَّةِ   الْم نَاسِب    الْفِقْهِيي   . 

، أوَْلََ مِنْ الرَّاجِحِ الْم عارِضِ   كَانَ مرجوحاً   لثَِ قَافتَِهَا ، وَإِنْ   وَالْم لَئَمِ    للِْبِيئَةِ الْوروبيةِ 

 . لَه  

ذَلِكَ   الر ِ مَثَّال   بَيْنَ  الْم صَافَحَة    : مِنَ ج  هِي  وَالنِ ساءِ  الْم خْتَ لَفِ   الِ   الْمَسَائِلِ 

وْقِ الْعَامِ  وَاِحْتراَمِ ا  مِنَ   عد  في الْع رْفِ الْوروب ِ ،وَت  هَاً فِقْ فِيهَا َ  هَا قَدْ    وَالْاِحْتراَز  ،  الآخرِ   لذَّ عَن ْ

،مَعَ و ج ودِ  فِ للِْع رْ   و رعِايةٌَ   مَّا قَدْ يَ قَع  مِنْ حرجٍْ لِ   ، فَ رَفْعٌ الت َّعَالي   ع  في الْْرِجِْ وَمَظنََّةِ يَ وْقِ 

اَ ت  بَاح  ك لَّمَا دَعَ عِيَّةٍ ر ش  مَنْد وحَةٍ   هَا جَلْب  لفَِعلِ   الْفِتَ نَة  ، وكََانَ   نَتِ مِ ة  إلِيَهَا، وَأ  تْ الْْاجَ ،فإَِنَّّ

 .16( أوَْ خَاصَّةٍ  عَامَّةٍ  فْسدَةٍ  م، أوَْ درء   مَصْلَحَةٍ 
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 :   المكان   :تغي  ثانيا  
الْمَجْلِ  راَعَى  وَالْب حوثِ لَقَدْ  فَ تَاويِهِ   س  الْوروب للْفتاء  وَراَعَى تَ غَييَ   ،في  الْمَكَانِ ،   

تَعِ لِ الْم سْ   الْقليةِ   فَ ظ رو  الَّتِ  الْغرْبيَِّةِ .  يش  مَةِ  الْم جْتَمَعَاتِ  للِْد ِ في  يََرِ  وَمِنْ ه نَا كَانَ 

خْتِلََف   . وَهَذَا الْا   الإسلَمِ   أَحكامِ وَفَ تَاوَى دِيََرِ   ، وَفَ تَاوَى، غَيْ  لمَةِ أَحكامٌ الْم سْ   غَيِْ 

 التحديَتِ   عَظِيمَا مِنَ   ي  وَاجِه ونَ كَمَاً لَِْنَّّ مْ  ؛نْ يعَِيش  في الْغَرْبِ مَّ عَ   ر  في التخفيفِ يظْه

الْم سْلِمِ  الْم جْتَمَعِْ غِيَِ  الْم    .في  هَذِهِ  ظَهَرَتْ  للِْمَكَانِ في كَثِيٍ وَلَقَدْ  فَ تَاوَى    راَعَاة   مِنْ 

 :ما يلي ، لَعَلَّ مِنْ أَهَِ هَا وَالْب حوثِ  للْفتاءِ  الْمَجْلِسِ الْوروب ِ 

 .    الأوروبية   الأقطار   في بعض   الصلاة   علامات   بعض   غياب   .1

بَ لَدٍ   هَذِهِ المسألةِ   ص ورةَ   ( بَ لَدٍ إِلََ  اَ في    إِلََ مَكَانٍ   ، وَمِنْ مَكَانٍ   الَّتِ تَخْتَلِف  مِنْ  ، أَنَّّ

ةِ أسابيعَ ، ثَمَّ بَ عْدَ ع  في التأخرِ   يَ بْدَأ  وَقْت  صَلََةِ الْعِشَاءِ   الْوروبيةِ   الْقطارِ    الْعَلََمَة    د  قَ فْ ت     دَّ

عَلَى   اِخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  الْم عَاصِر ونَ في هَذِهِ المسألةِ   وَقَدِ .  اً لي  ك  الْْقَْطاَرِ    بَ عْضِ   في   يَّة  عِ ر الشَّ 

ةِ أقَ ْ  هَا قول  لٍ اوَ عدَّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ   ، وَه وَ الْْمع    وَالْب حوثِ   للْفتاءِ   الْمَجْلِسِ الْوروب ِ   : مِن ْ

الَّتِ  الْخرى ،    ، وَهَذِهِ الْفَت ْوَى لَا يَ ق ول ونَ بِِاَ في الْب  لْدانِ الإسلَميةِ   شَاءِ جمعَ تَ قْديٍ وَالْعِ 

 . 17( تَم ٍ  الصَّلََةِ بوضوحٍ  أوَْقاَتِ  مَات  تظْهر  فِيهَا عَلَ
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ر ة   لقامة  ا .2 ر  الأك   و الْأ جأ  فأر  إ لَ  د ي 

، وَبَ عْدَ أَنْ ذكََرَ  وَالْب حوثِ  عَلَى الْمَجْلِسِ الْوروب للْفتاءِ  ضَتْ هَذِهِ المسألة  ر وَقَدْ ع  

َ بَيْنَ الْفقهاءِ في هَذِهِ المسألةِ   الدائرَ   الْْدََلَ  ،  إِلََ مَكَانٍ   لْْ كْمَ يَِْتَلِف  مِنْ مَكَانٍ ا   أَنَّ ،بَينَّ

ينِ ، إِلََ   إِلََ دَارٍ   وَمِنْ دَارٍ   ، وَأَنْ الضَّابِطَ في ذَلِكَ ه وَ الْقِدْرَة  عَلَى الْقِيَامِ بِشَعَائرِِ الدِ 

فاَلِْجْرَة    ": قاَل وا  إذا  مَشْر وعَةً   ن  و ك  تَ   أَنْ   ، بيِئَةٍ   وَصَحِيحَةً  إِلََ  فِيهَا    كَانَتْ  لَه   يَ قَع  

بِشَعَائرِِ ال  أَكْثَ رَ   تَِْكِينٌ  الْقِيَامِ  ينِ،بَلْ هَذِهِ الِْجْرَة  في  ونَ  ، كَمَا تَك    مَرْغ وبةٌَ   مَطْل وبةٌَ   دِ 

ينِ  إِلََ أخرى لَا تَض ري الإقامة   مِنْ بيِئَةٍ  مَشْر وعَةً   . " فِيهَا عَلَى الدِ 

ل ث ا    : : ت  غ يُ  الزَّمان   ثا 
في تَ غَييِ الْفَت ْوَى بتَِ غَييِ -  ع لَمَاءِ الْمَجْلِسِ وَه وَ مِنْ أبَرزِ -  هبيَّ   بن    عبد اللهيَ ق ول  الشَّيْخ   

 الزَّمانِ:

، أوَْ نْ راَجِحَةً في وَقْتِ مِنْ الْوقاتٍ عِيَّةٍ لَْ تَك  شرْ   مَصْلَحَةٍ   حِ وَليَْسَ ذَلِكَ إلا  لِتَرجَي )  

كَمَا قاَلَ   ،لَا يَ تَ غَيَّ   ، وَالزَّمَن   زَمَنِ مِنْ الْزمنةِ ، لَْ تَكِنْ قاَئمَِةً في حادِثةٍَ  مفْسدَةٍ  لدرءِ 

 : لشَّاعِر  ا

لَةٌ  وَمَا الدَّهْر    ا ابِ َ يثَمَّ غِ  الشَّمْسِ ط ل وع   وَإلا    هَاوَنَّاَر   إلا  ليَ ْ
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  ، وَالْمَفَاسِد  بَاً جَل   عَلَيهَا الْحكام  نَ بْ الَّتِ ت     هِلَّ الزَّمَنِ ، وَالْمَصَالِح  وَالَّذِي يَ تَ غَيَّ  ه وَ أَحَوَال  أَ 

ت  راَعِيهَا   ظَهَّرَتْ  .18( درءاً   الشَّريِعَة  الَّتِ  لتَِ غَييِ وَلَقَدْ  الْمَجْلِسِ  مِنْ    في كَثِيٍ   ،الزَّمانِ   م راَعَاة  

 : الْفَتَاوَى لَعَلَّ مِنْ أَهَِ هَا

     على الطلاق   الشهاد   .1

اسْتَ عْرَضَ   الْع لَمَاءِ وبعدما  مَذَاهِبَ  بِستحباب   الْمَجْلِس   قاَلِ  منْ  ذَلِكَ)  في 

بِو ج وبِه  مِنَ ،ِ كَالْْ مْه ور :الإشهادِ  وَمنْ قاَلِ    . الْمعاصرَيْنِ   وَبَ عْضِ   ،مِ ز ح  كَاِبْنِ   :الْفقهاءِ    

الْقَوْلَ  الْمَجْلِس   اِخْتَارَ  اَلفَِاً   ،بِِلْو ج وبِ   وَلَقَدْ  الْخذَ   الْْ مْه ورِ   لِ لقَِو   مخ  أوَْجَبَ  وَقَدْ   ، 

مَمِ وَضِعْفِ   :الزَّمانِ   بِِلْو ج وبِ تَ غَي   ينِِ   كَفسادِ الذِ  وَالَّذِي يَ تَمَثَّل  أَحْيَانََ في   ،الْوَازعِِ الدِ 

 . و الزَّوْجَة(أالزَّوْجِ  لِ أَصْلًَ مِنْ قبَ  إنكار الْْادِثةَِ 

   الخلع   بقبول   للزوج   وروبا  أفي  الشرعي    القضاء   مجالس   إلزام   .2

  ر  ، حَيْث  ذَهَبَ الْْ مْه وِ   خِلَفَِيَّةٌ   بِقَب ولِ الْْ لْعِ ، مسألةٌ   لزَّوْجِ ا  ، وَهِي إلزام    وَهَذِهِ المسألة  

عَ  وَلَكإِلََ   ، للِْزَوْجِ  الإجبار  إلزامِ دَمِ  جَوَازِ  إِلََ  ذَهَبَ  الْوروب  الْمَجْلِسَ   الزَّوْجِ   نَّ 

 .  الْْ لْعِ  وْج  بِِلطَّلََقِ أوَْ قَ ب ولِ الزَّ  لَْ يقْتَ نَعِ  ذابِِلْْ لْعِ، إ

،    أوروبِللِْم سْلِمِيَن في    عِي ِ إِلََ مَجَالِسِ الْقَضَاءِ الشر هَا  رَ أمَْ   الْم تَضَر رَِة    المرأة    عَتِ "إذا رَف َ 

 
 6ص بحث منشور على الْنترنت،، الفتوىفي معايي الوسطية بن الشيخ المحفوظ،  عبد اللهبن بيه،  18

http://binbayyah.net/arabic/archives/164 
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الْقَاضِي نَ مِنْ حَقِ   و الْقَضَاءِ تَ قْتَضِي أَنْ يك    فإجراءات    ،مِنْ زَوْجِهَا   طاَلبَِةً الاختلَعَ 

مَا   ، وَذَلِكَ بَ عْدَ استنفاذِ   تَ لَه  الضَّرَر  إذا ثَ بَ ،زَوْجَتِه    الْفِديةَِ، وَخَلْعِ   بِقَب ولِ   الزَّوْجِ   إلزام  

، ه وَ    بِِذََا الرأي ِ   وَالَّذِي أوََجْبَ عَلَى الْمَجْلِسِ الْخذَ   .19"يَ تَ قَدَّم  ذَلِكَ مِنْ إجراءٍ 

مَمِ ، وَالْفِتَِ   ذَا الزَّمَنِ ، وَفَسَادِ في هَ   الْفَسَادِ   في كثْ رَةِ   تَ غَيي  الزَّمانِ ، وَذَلِكَ ظاهِرٌ   الذِ 

يط  بِِلزَّوْجَةِ الْم عَلَّ الَّتِ  عَلَى  الْزواجِ  بَ عْضِ  جَانِبِ إصرارِ  وإِلََ قَةِ مِنْ ك لَّ جَانِبِ ، تحِ 

الإلزامِ  بِعَدَمِ  الْْ مْه ورِ  قَ وْلِ  اَذِ  مَطِيَّةً   اِتخِ  ؛ لإطالةِ   بِِلْْ لْعِ  الزَّوْجَةِ    تَ عْلِيقِ   دِ أمََ   وَحَجَّةً 

ةِ طَوِيلَةٍ ، تَزيِد  أَحْيَانًََ   .20رِ سنواتٍ شَ عَلَى عَ   لِم دَّ
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: الأف صأل   ة   الثَّاني  ث   أ ر ب أع ة  و ف يه  الأفعال   مآلات   ح ق يق ة  ق اع د   :م ب اح 
 

 

ة   الأم بأح ث  الأول : التعريف     . و اللَّق ب    بمعناها التركيب    الأفعال   مآلات   ب ق اع د 
 

ر وع يَّة  ا عأت بار  م   ت  آالأم بأح ث  الثَّاني  : م شأ  الأفعال   لا 
 

ت  آالأم بأح ث  الثَّال ث  : م ر ات ب  ا عأت بار  م    ه او ش ر وط   الأفعال   لا 
 

ل س  في  الأك شأف  ع نأ م   ت  آالأم بأح ث  الر ابع  : ط ر ق  الأم جأ   . الأفعال لا 
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بأ  ة   :التعريف  ح ث  الأول  الأم      مطلبان   وفيه   و اللَّق ب     بمعناها التركيب    الأفعال   مآلات   ب ق اع د 
 

   بالمعنى التركيب    الأفعال   مآلات   بقاعدة   : التعريف   الأول    المطلب   
  
   بالمعنى اللقب    الأفعال   مآلات   قاعدة   : تعريف  الثاني  المطلب   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

59 
 

ة   : التعريف   الأم طأل ب  الأول   لأم الأفعال   مآلات   ب ق اع د   ع نى  التركيب   با 

 القاعدة   أولا  : تعريف  

 اً أَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْء  حسِي  سواءٌ   ،21  ل ه  وَأَص  الشَّيْءِ   : الْقَاعِدَة  أَسَاس    ل غَةً   الْقَاعِدَةِ تَ عْريِف    .1

أمَْ  الْبَ يْتِ،  قَ وَاعِد    : ينِ   مِثْل   الدِ  الْق رْآنِ   .معنويًَ: كَقَوَاعِدِ  اللَّفْظةَ  في  هَذِهِ  وَرَدَتْ   وَقَدْ 

﴿ وَإِذْ يَ رْفَع  إِبْ راَهِيم  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيل  ۖ رَب َّنَا تَ قَبَّلْ   تَ عَالََ:. يَ ق ول  الله   الْكَريِِ 

  ناءِ الْبِ   الْقَوَاعِد  أساطين   ::22اج  جَ الزَّ   قالَ   .[127]البقرة:ُُ  مِنَّا ۖ إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيع  الْعَلِيم  ﴾

 . 23  في أَسفْلِهِ  م عْتَرِضَةٌ  رَبْعٌ أَ  الْوَْدَجِ خَشَبَاتٌ  وَقَ وَاعِد   ،ه  د  عَم ِ الَّتِ ت   

يعَ  منطب  ك لِ يَّةٌ     قَضِيَّةٌ ::  بأنه  انِي رجَ الْ  اصطلَحاً : عرفها    القاعدةِ   تعريف   .2 قةٌ عَلَى جمَِ

امَهَا  أَحك  ، ليَِ تَ عَرَّفَ يَ نْطبَِق  عَلَى ج زْئيَِاتهِ    ي  ح كْم  ك ل   ":وعرفها التفتازانِ بأنّا .  24" ا ج زْئيَِّاتَِ 

 .25" مِنْه 

 :   لات  آالم تعريف  :ثانيا   

للِْفعلِ    مِيمِي    والمآل مَصْدَرٌ   .مآلٌ   :مفرده    ،جمعٌ   المآلات  ":  لغةً   لاتِ آالم  تعريف   -1

 
بيوت: الدار   -، )لبنان 1،طصفوان عدنَن الداودي، تحقيق  مفردات غريب القرآن  القاسم الْسين بن محمد،الْصفهانِ، أبو    21

 . 409 (،صه 1412الشامية، 
 ، وفيات الأعيان   ،خلكان   ابن  ينظر  .ه   411وتوفي فيها سنة  ه  ،    241الزجاج: إبراهيم بن سعد الزجاج، نحوي ولد ببغداد سنة    22
(1 \ 49) 

 .  فصل القاف)دار الداية(،   ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، أبو الفيض مرتضى،  23
الناشر، طالتعريفاتالْرجانِ، على بن محمد بن علي،    24 العلماء بإشراف  لبنان،  1، تحقيق جماعة من  -ه   1403، )بيوت: 

 171ص  ،بِب القافم(،  1983
 20\1(، مكتبة صبيح :مصر ،)التلويح على التوضيحشرح ، سعد الدين مسعود، التفتازانِ 25



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

60 
 

آل. :يلَ لفاً ، فَقِ أبَتْ  لِ وَانْ فَتَحَ مَا قبَلهَا ، فَ ق    الواو    تَحَرَّكَتِ   ، لَكنْ   لٌ ، وَأَصله  أوَْ   آلَ 

هَا مَا يََْتِ  عدَّةٍ  في الليغَةِ عَلَى معانٍ  وَي طْلق  المآل      :مِن ْ

 .26"والعاقبة   والمصي   : الرجوع   المعنى الأول  

، بمعن الشيء    إليهِ   صارَ   إذا  :وآل  ،وعادَ   رجعَ   :بمعن  ،ومآلاً   أولاً   يؤول    الشيء    آلَ   :يقال  

تَسْمِيَة    .27إلَ كذا يؤو   الشَّيْءِ   وَمِنْه  إلِيَهِ بماَ  يصِ أَ ،ل   وَي َ ي:  إلِيَهي    تَويل    وَمِنْه  ،28  رْجِع  

 يَ وْمَ    ۚتََْوِيلَه    إِلاَّ   ينَظ ر ونَ   هَلْ ﴿    :وَمِنْه قولَه  تَ عَالََ   .29  ل  إلِيَهو ؤ  ي : عَاقِبَ ت ه  وَمَا ي َ ،أَ الْكلََمِ 

 ش فَعَاءَ   مِن  لَّنَا  فَ هَل  بِِلَْْق ِ   رَب نَِا  ر س ل    جَاءَتْ   قَدْ   قَ بْل    مِن  نَس وه    الَّذِينَ   يَ ق ول    تََْوِيل ه    يََْتِ 

  كَان وا   مَّا  عَن ْه م  وَضَلَّ   أنَف سَه مْ   خَسِر وا  قَدْ    ۚنَ عْمَل    ك نَّا  الَّذِي  غَيَْ   فَ نَ عْمَلَ   ن  رَدي   أوَْ   لنََا  فَ يَشْفَع وا

الْمر   إليهِ  وما يؤول   ،ه  عاقبت   :أي،  [53]الأعراف:ُ ﴾ يَ فْتَر ونَ 
30 . 

ياسَة    : الإصلَح    نى الثَّاني  عأ الأم   :آلَ :وَالسِ  ، إذا أَحَسَنَ ل اَ إيَلةً رَعِي َّتَه  يؤوِ   الرَّجل    ي  قَال 

ياسَة  : ي،أَ الإيَلةِ  هَا.وَي  قَال  : ف لََنٌ حَسَن  سِياسَت َ   .31  السِ 

الثَّال ث  نى  عأ الأم   إلِيَهِ وَسم     .بَ يْتِهِ   أهَل    :،وَالْم راَد  لِ الرَّج    آل  : :الْهل  لِْنََّه  بِذَلِكَ  مآلم   وا 

 
 . 34\11(، مادة أول،ه 1414،)لبنان: دار صادر، 3،طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 26
  32 \ 11مرجع سابق،،ابن منظور 27
 250\2(، م1994 -ه  1414 ،)دار الكتب،1، طفي أصول الفقه البحر المحيط، بدر الدين محمد بن عبد اللهالزركشي،  28
  -ه   1399محمد هارون، )سوريَ: دار الفكر،    م عبد السلَ،تحقيق:  معجم المقاييس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكريَءالقزوين،    29

 . 162\1(،م1979
،)القاهرة:  2، طأحمد البّدونِ وإبراهيم أطفيش  ،تحقيق:حكام القرآنالجامع لأ،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الْنصاري  القرطب،  30

 139\7  (،م  1964  - ه   1384دار الكتب المصرية،  
 . 60\10، مرجع سابق،القزويني31
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 . لي بَ يْتِهِ أهَْ :ي، أَ -صَلَّى اللََّّ  عَلَيه وَسَلْمَ  -النَّبِ ِ  آل   وَمِنْه. 32وَإلِيَه مْ مآله  

 وَالْمَصِي    : وَه وَ الْمَرْجِع   الْول  ه وَ الْمعن   الْاِصْطِلَحِي ِ نَ عْ هَذِهِ الْمَعَانِ الَ الْمَ   وَأقَْ رَب  

بمعن الآثار المترتبة على . الَّتِ يرْجِع  إلِيَهَا الْفِعْل    يجَة  النَّتِ   ،ي:أَ الْفِعْلِ   . فمآل  وَالْعَاقِبَة  

 الفعل. 

 33.عَلَى الشَّيْءِ  المترتبة   هِي الآثار  : ا صأط لاح ا   المآلات  و 

 : الأفعال    تعريف    :ثالثا   
ث ل  في الليغَةِ يدَِلي عَلَى إحداِ عْ . وَالْفِ لٌ عْ : فِ ه  عٌ م فْرَد  جمَْ   : الْفعال    ل غَةً   الْفعالِ   تَ عْريِف   -1

 . 35 متعدٍ  أوَْ غَيِْ  متعدٍ  عَمَلٍ  عَنْ ك ل ِ  وَه وَ كِنَايةٌَ ،  34 هوَغَيِْ  مِنْ عَمَلٍ  شَيْءٍ 

بِِلْفِ   اِصْطِلَحَاً   فعال  الْ -2 وَالْمراد   ه نَاعْ :  الْف.الْم كَلَّفِ   فَ عَل  :لِ  عِنْدَ  ع وَي طْلق   ل  

.  36  ونيَِّةٍ   اِعْتِقادٍ   أوَِ   ، أوَْ قولٍ   فِ مِنْ فعل ٍ الْم كَلَّ   مَا يصْدر  عَنِ   عَلَى ك ل ِ   الْصوليينَ 

  مَا يعَِد ه  الْعرف    فِيَن ، وكَ ل ِ الْم كَلَّ   مِنِ   الصَّادِرَةِ   الْفعالِ   تَ تَ عَلَّق  بِك ل ِ   وَلِذَلِكَ فالمآلات  

 كالصومِ   :، أمَْ مِنْ أفَعالِ الْْوارحِ والنيات سَواءٌ أَكَانَ مِنْ أفَعالِ الْق ل وبِ كَالْعَقَائدِِ  ،علًَ فِ 

أيضاً كَافَّة  الْقَوْليَِّةِ   التَّصَريفاَتِ   وَجمَِيعِ   وَالَْْج ، الْفعلِ  وَيدْخل  في  تَعب    .  : دَاً الْمَتْر وكَاتِ 

 
 . 60\1، مرجع سابق،القزويني 32

 30 (،ه 1429،)الريَض: دار التدمرية، عتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيإالْسين، وليد بن علي،  33

 .30 (،ه 1429،)الريَض: دار التدمرية، عتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيإالْسين، وليد بن علي،  34
 . 34\11(، مادة أول،ه 1414،)لبنان: دار صادر، 3،طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 35
 .1117\1(، م1994 -ه  1414 ،)دار الكتب، 1، طفي أصول الفقه البحر المحيط، اللهبدر الدين محمد بن عبد الزركشي،  36
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عْتِداءِ  السَّرقَةِ ، وَالْقتلِ  الز نى ، وَتَ رْكِ  كَتَرْكِ الْْمرِ،وَتَ رْكِ   . وَالْاِ
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ة  الأم طأل ب  الثَّاني  : ت  عأر   لأم  الأفعال   مآلات   يف  ق اع د     اللَّق ب   ع نى  با 
 

صوليين ءِ والْعِنْدَ الْفقها  اِصْطِلَحِي    لَا ي وجِد  لَه  تَ عْريِفٌ   الْفعالِ   إِنَّ م صْطلََحَ مآلاتِ 

مَيْنَ  أعَلم    الْم تَ قَدِ  يَ   فِيمَا  لَْ  اللَّفْظَ  هَذَا  إِنَّ  بَلْ  شَائعَِاً ،  وَإِن ْ   كِنْ  نَ ه مْ.  بَ ي ْ كَانَ   فِيمَا 

 قَ وَاعِدَ   مْ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلََلِ هِ مْ وَفَ تَاوِي في اِجْتِهَادَاتِِ   حَاضَراًَ   ه  التطبيقيي مَضْم ون ه  وَجَانبِ  

الِْْلََفِ ،    ، وَم راَعَاة  لِ يَ ، وَالِْْ   ، والاستحسانِ سَدِ  الذَّرائعِِ : قاَعِدَة   تَ نْدَرجِ  تَحْتَه مِثْلَ 

 . ع م ومَاً  هَا مِنْ الْقَوَاعِدِ الَّتِ تَ نْدَرجِ  مِنْ حَيْث  مَعَنَاهَا في مَدْل ولِ المآلاتِ وَغَيْ  

مَيْنِ في الْْدَيثِ عَنْ هَذَا الْمَدْل ولِ ، فَجَلَّ   رِ كْثَ أمِنْ    37الشاطبي   كانَ   ولقدْ  ى الْم تَ قَدِ 

الْمَدْل ولَ  وأعطاه  هَذَا  مِنْ    ،  في كتَ حَقَّه    ، والتأصيل  هْتِمَامِ  الْمَعْر وفِ   ابِهِ الْاِ  الْقَيِ مَ 

،   عَنْه مِنْ مَنَاهِجَ عَ وَمَا تَ فَر    ،له  الْعَامَّ   ، وَوَضْعَ الإطارَ ي َّتَه  )بِِلْم وَافَ قَاتِ (، فَكَشْفَ أَهِ ِ 

تَحْكِ   طٍ طَ وَخ   ، يجَِب   بِظ روفِهتَشْريِعِيَّةٍ  التطبيق  عِنْدَ  مآله    بهِِ   المحتفةِ   يم هَا  حَيْث   مِنْ 

الْوَاقِع    الْم تَ وَقَّع   الشاطبي   وَمَعَ ك ل ِ  .أوَْ  قَدَم ه   الْمَدْل ولِ   مَا  هَذَا  أنََّ حَوْلَ  ي َ ، إلا   مْ ق  ه لَْ 

 :" النَّظرَ  ،حَيْث  يَ ق ول  اللَّفْظِيَّةِ   هِ لتَِ دَلا  بوضوحِ   لهَ  ، م كْتَفِيَاً   اِصْطِلَحِي ٍ   بِوَضْعِ تَ عْريِفٍ 

اَلفَِةً ، وَذَلِكَ م وَافِقَةً    ، كَانَتْ الْفعال  شَرَعَاً   وَمَقْص ودٌ   م عْتَبٌَّ   الْفعالِ   في مآلاتِ  أوَْ مخ 

فعلٍ   المجتهدَ   أَنَّ  عَلَى  يْحكم   بِلإقدامِ الْم كَلَّ   عَنِ   الصَّادِرَةِ   الْفعالِ   مِنَ   لَا  أَوْ    فِيَن 

 
وهو فقيه مالكي أصولي مفسر ومحدث من   –: هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنَطي المشهور بِلشاطب  الشاطب 37
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 (. 1/70)ج  الأعلامالزركلي،  . ينظروالعلَمة والمحقق
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 لِمَصْلَحَةٍ   . فَ قَدْ يَك ون  مَشْر وعَاً وِ ل  إلِيَه ذَلِكَ الْفِعْل  ؤ إِلََ مَا ي  ، إلا  بَ عْدَ نَظرَهِِ   بِلإحجامِ 

     .38"  عَلَى خِلََفِ ذَلِكَ  لَه  مآلٌ  دْرأَ ، وَلَكنْ ت   ب  أوَْ لِمَفْسَدَةٍ سْتَجْلَ ت   فِيهِ 

هَا(،الْفعالِ   مآلاتِ ) لِم صْطلََحِ    تَ عْريِفَاتٍ   دَّةَ ر ونَ فَ قَدْ أوَْرَد وا عِ وَأمََا الْم عَاصِ  ه وَ    :"مِن ْ

قْتِضَاءِ التبعي ِ  ، الَّذِي يَك ون  عَلَيه عِنْدَ تَ نْزيِلِه  ، مِنْ تَحْقِيق  مَنَاطِ الْْ كْمِ بِِلنَّظرَِ إِلََ الْاِ

قْتِضَاء  عَلَى مَا يَسْ  وَالْبَ نَّاء   هِ مَقْصِدِ  حَيْث  حصول      .39" تَدْعِيه  ذَلِكَ الْاِ

الْْ كْم  أَ   تَ عْريِفَاً   هرموش    هَا مَحْم ود  وَعرْف َّ  وَه وَ :"  فِيه  مَاتِ   وَجْزَ   التصرفاتِ   عَلَى م قَدِ 

 .40" بِِلنَّظرَِ إِلََ نَ تَائِجِهَا 

، ه وَ أَنْ يََْخ ذَ الْفعل    الْفعالِ   مآلاتِ   إِنَّ مَعْن  :" بقولهِ   41  هَرَةَ أبَ و زَ   هَا الشَّيْخ  وَعرْف َّ 

ي َ   اَ كمح   مَا  مَعَ  إلِيَهِ و ؤ  يَ تَّفِق   ي َ ل   أَكَانَ  آلَ   قْصد  ،سوأءٌ  الَّذِي  لَْ إلِيَهِ   ذَلِكَ  أمَْ   ،

  .42"دْ قْصِ ي َ 

عْتِداد  بماَ ت     هِ بقولِ   سين  الْْ    هَا وَليِد  ف َ رَّ عوَ  يقِهَا بماَ  م عِنْدَ تَطْبِ الْحكا    ي إلِيَهِ ضفْ :" ه وَ الْاِ

 
،)القاهرة:  1، طأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،تحقيق:  الموافقات،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنَطي  الشاطب،  38

 . 111-114\5  (،م1997ه / 1417دار ابن عفان، 
  19ه(، 1429،)الدمام: دار ابن الْوزي، 2،طعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتإ السنوسي، عبدالرحمن بن معمر، 39
  11ص ،مصدر سابق، السنوسي 40
وهو عال وفقيه    ،م  1974م وتوفي في    1898مارس    29أبو زهرة: هو الشيخ محمد أحمد مصطفى المعروف بأب زهرة ولد في    41

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة ينظر    وله الكثي من المؤلفات.  ،وبِحث ومن كبار علماء الشريعة والقانون في هذا العصر
 .  العلم

 . 269م(،2010،)القاهرة:دار الفكر العرب، أصول الفقهأبوزهرة، محمد أحمد مصطفى،  42
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بَِاَ وَأوَْضَحَهَا وَأوَْجَزَهَا رَ أقَ ْ   نَََد    هَذِهِ التعريفاتِ   لِ وَعِنْدَ تََمَي   .43" عِ رْ الش   ي  وَافِق  مَقَاصِدَ 

عْتِداد  بماَ ت   ، وَه وَ الْخيَ   ه وَ التعريفَ   الْفعالِ   في بَ يَانِ الْمرادِ بمآلاتِ    ي إلِيَهِ ضفْ :الْاِ

 .عِ الشرْ  بماَ ي  وَافِق  مَقَاصِدَ ،م عِنْدَ تَطْبِيقِهَاالْحكا  

 :   التعريف   بيان  

، الَّتِ هِي   الْفعالِ   مآلاتِ   أَنْ يراعىَ   أوَْ يفت ، عَلَيهِ   ويحكم    حِيَن يجتهد    المجتهدَ   أَنَّ 

،    وفتواه    واجتهادهِ   حكمهِ   عواقبَ   أَنْ يقدرَ   ، وَعَلَيهِ   هِ واجتهادِ   وإفتائهِ   حكمهِ   محل  

  أميناً   ، بَلْ عَلَيه أَنْ يكونَ الشَّرْعِي    الْْ كْمِ   هِي إعطاء    فَ قَط  ه  مهمتَ   وَأَنْ لَا يعتبّ أَنَّ 

ا،  مآلاتَِ   إِلََ أحسنِ   الشرعيةِ   التكاليفِ   ا ، وَعَلَى إفضاءِ هَ مقاصدَ   الْحكامِ   عَلَى بلوغِ 

   . والْهدِ  الإمكانِ  قدرَ 

ا هِي في حَقِيقَتِهَا  ، إِنََّ   في المآلاتِ   النَّظرَِ   :" قاَعِدَة  ظهَ  الله  فبيه حَ   يَ ق ول  الشَّيْخ  بن  

اَ في ، إ  دَةٍ وَمفْس   تِبارِ ، أوَْ بَيْنَ مَصْلَحَةٍ بَيْنَ مَصْلَحَةِ أوَْلََ بِِلْاِعْ   الْم وَازنِةَِ   قاَعِدَة   لا  أَنَّّ

تَعنِ  أَنَّ الْغَالِبِ  وَالْمَفْسَدَةَ "    م تَ وَق َّعَةٌ   " الْمَصْلَحَةَ  الت َّوَاز ن  الْم رَجحَةَ  وَهَذَا   أَسَاس    ، 

الت َّوَاز ن  الْم رَجحَة  م تَ وَق َّعَةٌ   "وَالْمَفْسَدَةِ   الْمَصْلَحَةِ " وَهَذَا  الْفَت ْوَى    سِ مِنْ أس    أَسَاسٌ   ، 

جْتِهَادِ   .44" يَ غْف لَ عَنْه أوَْ يَ تَ غَافَلَ  لَا يَج وز  للِْفَقِيهِ أَنْ ،وَالْاِ
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ر وع يَّة  ا عأت بار  مآلات  الأم بأح ث  الثَّاني  :   ب م ط ال   ثلاثةتمهيد و  و ف يه الأفعال   م شأ
 

 

 التمهيد  
ر وع ي َّت  ه ا م نأ الأق رأآن الأك ر يم     الأم طأل ب  الأول    : م شأ

 
ر وع ي َّت  ه ا م نأ السَّن ة  الن بو  يَّة    الأم طأل ب  الثَّاني  : م شأ

 
ه مأ :  ثالث الأم طأل ب  ال ي  اللََّّ  ع ن أ ر وع ي َّت  ه ا م نأ ف قأه  الصَّح اب ة  ر ض   م شأ
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 : :التمهيد  أ و لا    
النَّظرََ في مآلاتِ  المبدأ    الْفعالِ   إِنَّ  يَ عْتَبّ  مِنَ   مِنْ حَيْث     بأدلةٍ   الث ابتة  الشَّرْعِيَّةِ   الْْ ص ولِ   ، 

 عَلَى اِعْتِبارِ مآلاتِ   والْصل    مِنْ حَيْث  المبدأ    ، وَقَدْ اتِ َّفَقَ الْصوليونَ وَخَاصَّةٍ   عَامَّةٍ   قِطْعِيَّةٍ 

الإمام    الْفعالِ  سَاقَ  وَقَدْ  المآلاتِ   عَامَّةٍ   ةٍ لَ أدَِ   ثَلَثةََ   الشاطبي   .  النَّظرَِ في  صِحَّةِ  :"   عَلَى 

.  وَإِمَّا أخرويةٌ   ادِ إِمَّا د نْ يَوِيَّةٌ ادِ . وَمصَالِح  الْعبَ لِمصَالِحِ الْعبَ   التَّكاليفَ ... مَشْر وعَةٌ   : أَنَّ هَاأَحَد  

 النَّعِيمِ ، لَا مِنْ أهََلِ   مِنْ أهََلِ   ، ليَِك ونَ خرةِ في الآ  كَلَّفِ الْم    إِلََ مآلِ   : فَ راَجِعَةٌ   أمََا الْخروية  

نْ يَوِيَّة    الْحيمِ  مَاتٍ هَا  تمَّلْ تَََ   إذا  عمالَ : فإَِنَّ الْ  . أمََا الدي اَ أَسْ لنَِ تَائِجِ ا  م قَدِ   ابٌ بَ لْم صَالِحِ ، فإَِنَّّ

هَا في جَرْيََنِ  ، فاَِعْتِبار   الْسبابِ  هِي مآلات   م سَبِ بَات  للِْشَارعِِ ، وَالْ  هِي مَقْص ودَةٌ  تٍ لِم سَبِ بَاِ 

، إِمَّا أَنْ    الْعمالِ   . وَالثَّانِ : إِنَّ مآلاتِ    النَّظرَِ في المآلاتِ ، وَه وَ مَعْن  مَطْل وبٌ   الْسبابِ 

 ت  عْتَبَّْ أمَْكَنَ أَنْ لَْ   ، وَإِنْ   الْمَطْل وب    تْ فَ ه وَ بِّ شَرعَا أوَْ غَيَْ م عْتَبَّةٍَ ،فإَِنَّ اِعْت    ونَ م عْتَبَّةًَ ك  ت

  ، لَمَّا تقْدَمَ   صَحِيحٍ   ، وَذَلِكَ غَيْ    لِمَقْص ودِ تلِْكَ الْعمالِ   م ضَادَّةٌ   مآلاتٌ   ونَ للأعمالِ ك  ي

أَنَّ  الْع  مِنْ  لِمصَالِحِ  مصَلَ بالتَّكاليفَ  وَلَا   ، م طْلت     حَةَ ادِ  إمكانِ   قَاً تَ وَقَّع    مَفْسَدَةٍ   و ق وعِ   مَعَ 

ي  ؤَ تَوازيِ فإَِنَّ ذَلِكَ  نَ تَطلََّبَ هَا أوَْ تَزيِد . وأيضاً  ، وَلَا    مصلحَةً بِفعلِ مَشْر وعٍ   دِ ي إِلََ أَنْ لَا 

 . وَضْعِ الشَّريِعَةِ  . وَه وَ خِلََف  مَنْ وعٍ  بِفعلٍ  نَ تَ وَقَّع  مَفْسَدَةً 

سْتِقْراَء   الشَّرْعِيَّة   الَْْدِلَّة   :وَالثَّالِث     الْمَشْر وعِيَّةِ،كَقَوْلِ  أَصْلِ  في  ةٌ م عْتَبََّ  الْمَآلَاتِ  أَنَّ  التَّامي، وَالْاِ

 قَ بْلِك مْ   مِن  الَّذِينَ   عَلَى  ك تِبَ   كَمَا   الصِ يَام    عَلَيْك م    ك تِبَ   آمَن وا  الَّذِينَ   أيَ يهَا   يََ ﴿  : تَ عَالََ الله  
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 الْْلَْبَابِ   أ ولي   يََ   حَيَاةٌ   الْقِصَاصِ   في   وَلَك مْ ﴿    قَ وْل ه  :  وكََذَلِكَ   .[183]البقرة:ُُ﴾  تَ ت َّق ونَ   لَعَلَّك مْ 

ُ[179]البقرة:ُ﴾ تَ ت َّق ونَ  لَعَلَّك مْ 

  ، مَِّا فِيهِ هَذَا الْمعنَ.. أمََّا الَْْدِلَّةَ الْْاَصَّةَ فَكَثِيةٌَ، وَهِي الَْْدِلَّة  الْمَس وقَة  في الْمَنَاطِ الْاصِ 

بَحيْث  يَك ون  الْعَمَل  في الَْْصْلِ مَشْر وعًا، لَكِنَّه  يَ نْهى عَنْه ، لَمَّا يؤول  إلِيَْهِ مِنَ الْمفْسدَةِ أوَْ 

الَة  عَلَى سَدِ  مَنْ وعًا، لَكِنْ يترك   الن َّهْيَ عَنْه  لَمَّا في ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. وكََذَلِكَ الَْْدِلَّة    الدَّ

، الذَّراَئعِِ ك لِ هَا، فإَِنَّ غَالبها تَذَرعٌ بفعْلِ جَائزِِ إِلََ عَمَلٍ غَيِْ جَائزٍِ، فاَلَْْصْل  عَلَى الْمَشْر وعِيَّةِ 

الَة  عَلَى الت َّوَسيعَةِ وَدَفْعِ الْْرَجَِ ك لي  هَا، فإَِنَّ غَالبَِ هَا سَماَحٌ وَلَكِنَّ مَآلَه  غَيْ  مَشْر وعٍ. وَالَْْدِلَّة  الدَّ

   .45في عَمَلٍ غَيِْ مَشْر وعٍ في الَْْصْلِ، لَمَّا يؤول  إلِيَْهِ مِنَ الرفقِ المشروعِ 

ث وثةٌَ  الْْاَص َّة   الَْْدِلَّة   وَهَذِه نَّةِالن َّبَوِيَّةِ،وَفي  الْكَريِِ،وَفي  الْق رْآنِ  في  بِكَثْ رَةٍ  مَب ْ الْفِقْ  الاجتهاداتِ  الس ي

 :التَّاليَِةِ  الْمَطاَلِب في  فِيهَا وَن  فَصِ ل -عليهمْ  اللََِّّ  رِضْوَان   -للصحابةِ  هِيَّةِ 

 

 

 

 

 
 .197 – 196، ، مرجع سابق الشاطب 45



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

69 
 

ر وع ي َّت    :الأأ وَّل الأم ط ل ب    الأك ر يم   الأق رأآن   م نأ  ه ام شأ
 

م   ت  رأت يب    :أ وَّلا     الن َّت ائ ج  م قأت ض ى ع ل ى الحأ كأ

 د ونِ   مِن  يدَْع ونَ   الَّذِينَ   تَس بيوا  وَلَا ﴿    قاَلَ اللََّّ  س بْحَانهَ  وَتَ عَالََ :   ، عَنْ سَبِ  الْم شْركِِينَ   الن َّهْي  

لِكَ     عِلْمٍ   بِغَيِْ   عَدْوًا  اللَََّّ   فَ يَس بيوا  اللََِّّ    فَ ي  نَ بِ ئ  ه م   مَّرْجِع ه مْ   رَبِِ ِم  إِلَََٰ   ثم َّ   عَمَلَه مْ   أ مَّةٍ   لِك ل ِ   زَي َّنَّا  كَذََٰ

جَائزٌِ أوَْ م سْتَحَب  ،   الْم شْركِِيَن أمََرٌ   ، مَعَ أَنَّ سَبَّ آلِةَِ [108]الأنعام:ُُ  ﴾  يَ عْمَل ونَ   كَان وا  بماَ

ل  إلََ و ؤ سَبِ  الْآلِةَِ ؛ لِْنََّه  يوَفِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَلَكِنَّ اللَََّّ س بْحَانهَ  وَتَ عَالََ نَّىَ الْم سْلِمِيَن عَنْ  

 . سَبِ  الْآلِةَِ   مَصْلَحَةَ   ق  و تَ ف    ،مَفْسَدَةٌ ع ظْمَى  هَذَا الْفِعْلِ   ونتائجَ   مآلاتِ   مَفْسَدَةٍ أعَْظَمَ . وَإِنَّ 

  اللََِّّ   ه م سبباً لسب ِ ن  ه وا ؛ لئَِلََّ يَك ونَ سَب ي كَانَ الْم سْلِم ونَ يسبونّا ف َ ):46يي البيضاو   يقول  

وَجَبَ تَ ركْ هَا ، فإَِنَّ مَا    دَّتْ إلََ مَعْصِيَةٍ راَجِحَةٍ تَ عَالََ،وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الطَّاعَةَ إذَا أَ 

 . 47(ي  ؤَدِ ي إلََ الشَّرِ  شَر  

م ي ة  ثانيا  :   ء  بم    ت سأ  ل ه و ش و اه د ه .آالشَّيأ

﴿   لرَِبِ  الْعَالَمِيَن . قاَلَ تَ عَالََ:  -والسلَم    عليه الصَّلََة  -   وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ في خِطاَبِ ن وحٍ 

راً  الْكَافِريِنَ   مِنَ   الَْْرْضِ   عَلَى  تَذَرْ   لَا   رَب ِ  ُُ  ﴾  دَيََّ الْمَوْل ودَ أوََّلَ   .[27]نوح: مَا ي ولَد     مَعَ أَنَّ 

هَا النَّاسَ يَك ون  عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِ فَ  في   -عليه السلَم-  اً نَبَِّ اللََِّّ ن وح  ، إلاَّ أَنَّ   طَرَ اللََّّ  عَلَي ْ

 
وفقيهاً وأصولياً ومفسراً. توفي سنة    ،قاضياً وكان    ،من بلَد فارس  ،: هو الإمام أبوسعيد عبد الله بن عمر الشيازي الشافعيالبيضاوي46

 . 5/59: طبقات الشافعيةينظر .هاج الوصول على علم الْصول من، التنزيل في أسرار التأويلمؤلفاته: ه  ومن  685
، )بيوت:  1، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي،تحقيق:   أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاوي، أبوسعيد عبد الله بن عمر الشيازي  47

 1/316، (ه  1418 دار إحياء التراث العرب،
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اَطبََتِ  وَتَ عَالََ   هِ مخ  س بْحَانهَ   اعْتبَّ لرَِبِ ه  تَ و    الْمَوَاليِدَ   ،  الْك فْرِ   يْ لَةً آ قَ وْمِه    مِنْ ك فَّارِ   د  لَ الَّتِ  إِلََ 

عَقَائدَِ  يلقنون  سَوْف  لَِْنَّّ م  وَالْْبَْ نَاء    وَالْف ج ور؛   ، بَِِللََِّّ  وَالشِ رْكِ  دِينِ    الْك فْرِ  عَلَى  ينشؤون 

ذَلِكَ  إلََ  أَنَّّ م سيؤولون  مَادَام  سَمَّاه م كفاراً  فَ قَدْ  لِذَلِكَ  الْغَالِبِ.  لَْ  وَ   ،آبَِئهِِمْ في  إِنْ كَانَ 

لَغَ الْوَعْي يَحْص لْ بَ عْد   ل غ وا مَب ْ  . وَالتَّمْيِيز وَالِاعْتِقَاد. وَلَْ يَ ب ْ

 ه د  و ش و اه   ل ة  الأو اق ع  م نأز   الأم ت  و قَّع    ل  آالأم   ثالثا  : ت  نأز يل  

: تَ عَالََ   لِ مَنْ   وَإِرْصَادًا  الْم ؤْمِنِينَ   بَيْنَ   وَتَ فْريِقًا  وكَ فْراً  ضِراَراً  مَسْجِدًا  اتخََّذ وا  وَالَّذِينَ ﴿    قاَلَ 

  ﴾   لَكَاذِب ونَ   إِنَّّ مْ   يَشْهَد    وَاللََّّ     ۖالْْ سْنََٰ   إِلاَّ   أرََدْنََ   إِنْ   وَليََحْلِف نَّ    ۚقَ بْل    مِن  وَرَس ولَه    اللَََّّ   حَارَبَ 

 . [107]التوبة:ُ

الَْْصْلِ مَطْل وبٌ ومرغوبٌ   فبَِنَاء   وَلَكِنْ إ  الْمَسَاجِدِ في  الْعَظِيمَ ،  الث َّوَاب   وَفِيهِ  ذَا كَانَ  ، 

سْلََمِ وَالْم سْلِمِ   والدسائسِ   ، وَإِلََ الْكَيْدِ   ل  إلََ تَ فْريِقِ الْكَلِمَةِ بنَِاء  الْمَسْجِدِ يؤو  يَن،  عَلَى الْإِ

 مَفْسَدَةٌ ك بّْىَ .   ه  وَنَ تَائِج   ه  وعواقب  ،ماً مح ْرَّ  فَ يَك ون  هَذَا الْبِنَاء  
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ر وع ي َّت    ب  لأمطلا  ه ا م نأ السُنَّة  الن َّب و يَّة  الثَّاني  : م شأ
 

ليِل   هَا : قاَلَتْ :    الَْْوَّل    الدَّ : قاَلَ لي رَس ول   رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْ

لَوْلَا حَدَاثةَ   وَسَلَّمَ:"  عَلَيْهِ  لنََ قَضْت    قَ وْمِكِ بِِلْك فْرِ   عَهْدِ   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ   الْكَعْبَةَ ،    ، 

، وَج عِلَت   اسْتَ قْصَرَتْ   الْبَ يْتَ   حِيَن بَ نَتِ   شاً ق  رَيْ   هَا عَلَى أَسَاسِ إبْ راَهِيمَ، فإَِنَّ وَلَْعََلْت   

 .48" لَاَ خلفاً 

ه   ه اد  و جأ ت شأ سأ بنَِائهَِا    ةِ عَادَ وَأِ   الْكَعْبَةِ   نَ قَضَ   -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  النَّبِ ِ   تَ رَك    :الا 

سَيِ دِ  قَ وَاعِدِ  إبْ راَهِيمَ عَلَى  وَالسَّلََم  عَلَيْهِ  -  نََ  الرَّس ولَ صَلَّى اللََّّ  . ذلك  -الصَّلََة   أَنَّ 

 أَكْبََّ   هَذَا الْفِعْل  مِنْ مَفْسَدَةٍ   ل  إليَْهِ ؤو ي ا  مَ الْكَعْبَةِ خوفاً    وَسَلَّمَ امْتَ نَعَ عَنْ هَدْمِ   عَلَيْهِ 

سْلََمِ . وَقَدْ نَصَّ عَلَى هَذَا الْمَ   تَ نْفِيِ   ، وَهِي مَفْسَدَة   لَ آالنَّاسِ مَنْ الديخ ولِ في الْإِ

   .49م (فَةَ أَنْ تَ نْفِرَ ق  ل وبِ  ) مَخاَ:بِقَوْلهِ

لقَِوَاعِدَ : "50النوويي   الإمام    يقول   دَليِلٌ  الْْدَِيثِ  إذَا    وَفي هَذَا  هَا :  مِن ْ الَْْحْكَامِ  مِنْ 

رَ الْْمَْع  بَيْنَ فِعْلِ الْمَصْلَحَةِ    وَمَفْسَدَةٌ   أوَْ تَ عَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ   تَ عَارَضَتْ الْمَصَالِح   وَتَ عَذَّ

أَخْبََّ أَنَّ نَ قْضَ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-، ب دِئ بِِلَْْهَم  ، لَِْنَّ النَّبَِّ    الْمَفْسَدَةِ   وَتَ رَكِ 

مَصْلَحَةٌ ،    –عَلَيْهِ السَّلََم     –وَرَدَّهَا إلََ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَ وَاعِدِ إبْ راَهِيمَ    الْكَعْبَةِ 

 
في  ومسلم،126،برقم 50/126في صحيحه،كتاب العلم، بِب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر،  أخرجه البخاري 48

  .1333، رقم 2/968صحيحه، كتاب العلم، بِب نقض الكعبة وبنائها، 
 . 973\2،بِب نقض الكعبة وبنائها ،كتاب الْج  ،صحيح مسلم  49
شرف الدين النووي، الشافعي صاحب التصنيفات الكبية والمفيدة مثل ريَض  النووي: هو الإمام الفقيه محي الدين أبو زكريَ يحي بن  50

 .9/185،الأعلام ينظر الزركلي، ه .667الصالْين وشرح صحيح مسلم والاذكار وغيها كثي، توفي رحمه الله سنة 
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نَةِ مِنْه  ، وَهِيَ خَوْف   أعَْظَم   وَلَكِن ت  عَارِضْه مَفْسَدَةٌ  مَنْ أَسْلَمَ قريباً ، وَذَلِكَ  بَ عْضِ  فِت ْ

    .51" كهاتر ،فهَا عظيماً لِمَا كَان وا يَ عْتَقِد ونَ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ ، فَيَوَْن تَ غْيِيَ 

قاَل :   – رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا  –بْنِ عَبْدِ اللََِّّ   نْ جَابِرِ رَوَى الشَّيْخَانِ عَ الثَّاني  :  الدَّل يل  

بِ : وَاللََِّّ لئَِنْ رَجَعْنَا إلََ الْمَدِينَةِ ليَ خْرجَِنَّ الَْْعَزي أ    بْن    اةٍ فَ قَالَ عَبْد  اللََِّّ )كنا في غَزَ 

هَا الَْْذَلَّ ، فَ قَالَ ع مَر  بْنِ الْطاب   نِ يََ رَس ولَ اللََِّّ أَضْرِبْ : دَعْ   -رَضِيَ اللََّّ  عنه  -مِن ْ

 أنََّ  لَا يَ تَحَدَّث  الن اس    ؛ : دَعْه  -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -فَ قَالَ النَّبِي   . ع ن قَ هَذَا الْم نَافِقِ 

 . 52( ه  ل أصحابَ قْت  محمداً ي َ 

ه   ه اد    و جأ ت شأ سأ عْراَض    قَ تْلَ   تَ ركََه    :الا  ، ذلك عَن ْه م خوفاً مَِّا يؤول  إليَْهِ   الْم نَافِقِيَن وَالْإِ

، لَِْنَّّ م مَعَ اسْتِحْقَاقِهِمْ للِْقَتْلالْم نَافِقِيَن    سَلَّمَ كَانَ يَتْر ك  قَ تْلَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَ 

يماَنَ   أبطنوا الْك فْرَ  فَكَان    ،مْ في الَْْرْضِ فساداً وكيداً للِْم سْلِمِينمَعَ سَعْيهِ ،وَأَظْهَر وا الْإِ

ل   ل  ذَلِكَ تَ نْفِيَ آوَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مَ   ، م مشروعاً ، بَلْ ه وَ مَصْلَحَةٌ ظاَهِرَةٌ وراجحةٌ ه  قَ ت ْ

سْلََمِ النَّاسِ عَ  لَ   -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَ رَك    ،نْ الديخ ولِ في الْإِ  وَلَِْن  مَفْسَدَةَ ،مه  قَ ت ْ

ظَم  مِنْ هَا أعَْ الْق ل وب وَجَمْعَ   تََلْيِفِ   أَكْبَّ  مِنْ مَفْسَدَةِ تَ رْكِ قِتَالِمِ ، وَمَصْلَحَةَ   الت َّنْفِيِ 

 
دار إحياء التراث   :بيوت  ، ) 2،طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،  محي الدين أبو زكريَ يحي بن شرف الدين  النووي،  51

 . 89 \9ه(، 1392 ،العرب 
 . 2584رقم في صحيحه، ب ومسلم ،4905رقم ب  في صحيحه، أخرجه البخاري 52
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  53.مَصْلَحَةِ الْقَتْل

:عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ    :الثالث    الدليل   :سمَِعْت  رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  "قال الَْشْجَعِيِ 

بيونَك مْ   يْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول  : خِيَار  عَلَ  بيونَّ مْ وَيحِ  عَلَيْهِم وَي صَليون    وتصلونَ ،أئَمَِّتِك مْ الَّذِينَ تحِ 

وَي  بْغِض ونَك مْ .  معَلَيْك   ت  بْغِض ونَّ مْ  الَّذِينَ  أئَمَِّتِك مْ  وَيَ لْعَن ونَك مْ   ،وَشِراَر   .  وَتَ لْعَن ونَّ مْ 

اللََِّّ قاَل وا: رَس ولَ  يََ   : لَا   ، ق  لْنَا   : قاَل  ؟  ذَلِكَ  عِنْدَ  ننابذهم  فِيك م   ؛ أفََلََ  أقَاَم وا  مَا 

مَا يََْتِ مِنْ   ، فليكرهْ اللََِّّ   ةِ يََْتِ شيئاً مِنْ مَعْصِيَ   فَ رَآه     عَلَيْهِ وَالٍ . إلاَّ مِنْ وَليَ الصَّلََة

 .54"  يداً مِن طاعةٍ  اللََِّّ ، وَلَا ينزعنَّ  مَعْصِيَةِ 

ه الا ه اد  و جأ ت شأ الْْئَمَِّةِ وَالْو لَاة  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّىَ عَنْ الْْ ر وجِ عَلَى :سأ

ومنابذتم بِِلسَّيْف ، بم جَرَّد وقوعهم في الْفِسْقِ أوَْ الْف ج ور أوَْ الظيلْمِ ، مَا د ونَ الْك فْرِ 

مَاء ، وَقَ تْلِ   مِنْ سَفْكٍ   إليَْهِ هَذَا الْْ ر وج  ل   كْبَّ ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ مَا يؤو الَْْ  ،  الْبريَءِ   للِدِ 

وَسَلَّمَ روَالِاسْتِقْراَ  الَْْمْنِ   وَف  قْدَانِ  عَلَيْهِ  النَّبِي صَلَّى اللََّّ   أمََرَ  وَلغَِيْهَِا  الَْْسْبَابِ  لِذَِهِ   .

 .م نَابذََتِِم وَالْْ ر وج عَلَيْهِم ، وَعَدَمِ الْْ كَّامِ الظَّلَمَةِ  مَّتَه  بِِلصَّبِّْ عَلَى جَوْرِ أ  

 

 
الْوزية،  53 قيم  الدين  ابن  بن سعد شمس  أيوب  بن  أب بكر  بن  الموقعين،  محمد  إبراهيم   ،تحقيق:إعلام  السلَم  ،  1، طمحمد عبد 

   . 111\3(، م1991 -ه  1411، دار الكتب العلمية)بيوت:
   (.1482 (، ورقم ) 1855أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) 54
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   55( : ق  وأل  النَّب    ص لَّى اللََّّ  ع ل يأه  و س لَّم  : )القاتل لا  يرث الرَّاب ع   الدَّل يل  

  ، مِنْ الْمِياَثِ سداً للِذَّريِعَةِ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتلِمَ النَّبِي صَلَّى اللََّّ  ) حَرَ :  الاستشهاد    وجه  

  56(.الْمِياَثِ  ل  إلََ قَ تْلِ الْم وَرِ ثِ بِقَصْد تَ عْجِيلِ قَدْ يؤو  الْقَاتِلِ  لَِْن  تَ وْريِثَ 

النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  عَ   :الخامس    الدليل   لِمَا س  أَنَّ  وَسَلَّمَ :  بئِْرٍ ،  خْبَّ وَأ    رَ حِ لَيْهِ  أنََّه  في   

أَخْرَجَتْه ؟ فَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  قاَلَتْ لَه  عَائِشَة : يََ رَس ولَ اللََِّّ فَ هَلََّ  

   .57شراً “ثِي عَلَى النَّاسِ  وكََرهِْتَ أَنْ أ  ،  "أما أَنََ فَ قَدْ شَفَانِ اللََّّ 

إخْراَجِ السِ حْرِ مَعَ أَنَّ في   لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ تَ رْكَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  عَ :  الاستشهاد    وجه  

نَةٍ ل  إليَْهِ  ، بماَ يؤو ذَلِكَ مَصْلَحَةً  وَضَرَر كَبِيٍ عَلَى الْم سْلِمِيَن ،    إخْراَج ه  مِنْ و ق وعِ فِت ْ

 .  58 .خوفاً مِنْ الْمَفْسَدَةِ  ، وَهَذَا مِنْ بَِبِ تَ رْكِ الْمَصْلَحَةِ هِ مِ بمعَْرفَِة السِ حْرِ وَتَ عْلِي

 

 

 
  (، وصححه الْلبانِ. 2645 في سننه، برقم :) بن ماجهأخرجه ا 55
ه(،  1379،  : دار المعرفة بيوت ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  أحمد بن علي بن حجر  العسقلَنِ،56
15\241   . 
 (. 6391برقم ) البخاري أخرجه 57
  -محيي الدين ديب ميستو  ،تحقيق:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،أحمد بن عمر بن إبراهيمالقرطب، أبو العباس  58

دار  :بيوت  -دار ابن كثي،(، )دمشق  :بيوت – )دمشق ، 1، طمحمود إبراهيم بزال -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد 
 . وفتح الباري 573\5(، م  1996 -ه   1417) الكلم الطيب،(
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ر وع ي َّت   الثَّال ث   ط ل ب  الأم    نهم ة  ر ضأو ان  اللََّّ  ع  الصَّح اب   ه ا م نأ ف قأه  : م شأ

بهِِ  ي ستدل  الْعَمَلِ وَمَِّا  مَشْر وعِيَّةِ  عَلَى  فِقْهِ     في  و جِدَ  مَا   ، المآلات  اعْتِبَار  بِقَاعِدَةِ 

، تَد لي عَلَى اعْتِبَارِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ    كَثِيةٍَ   مِن اجتهاداتٍ   -رضوان اللََّّ عليهم-الصَّحَابةَ  

الَّة   لَدَيْهِم . وَلَقَد تَ عَدَّدَت الشَّوَاهِد    : مَن أمَْثِلَتِهَا مَا يلَِيعَلَى ذَلِكَ ، وَ  الدَّ

يقِ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  ، لَمَّا رأََى ع مَر     :   الأول    المثال جَمْع  الْم صْحَفِ في عَهْدِ الصِ دِ 

، اِسْتَشْعَر بِعِلْمِه    –رِضْوَان  اللََِّّ عَلَيْهِمْ    –الْفَار وق  الْقَتْلَ قَدْ كَث  رَ بِِلْق رَّاء مِنْ الصَّحَابةَِ  

مَ  أَنَّ  بْنِ   كَثْ رَةِ لَ  آوَر ؤْيتَِه  فَ قَالَ ع مَر    . الْكَريِِ  الْق رْآنِ  مِنْ  الْكَثِيِ  ذَهَاب   الْقَتْلِ ه وَ 

نَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَ وْمَ الْيَمَامَةِ بِِلنَّاسِ ،  إالَْْطَّابِ لَِْبِ بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا : "  

وَإِنِ ِ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْل  بِِلْق رَّاءِ في الْمَوَاطِنِ فَ يَذْهَب  كَثِيٌ مِنْ الْق رْآنِ إلاَّ أَنْ  

   .59وَإِنِ ِ لََْرَى أَنَّ تَجْمَعَ القرآن"،تجمعوه

ل  إليَْهِ  ؤو الْم صْحَفِ بماَ يَ   ه بِجَمْعِ يَ اللََّّ  عَنْه  عَلَّل رأَيَْ أَنَّ ع مَرَ رَضِ :  الاستشهاد    وجه  

رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  عَلَى ع ثْمَانَ    ذَلِكَ لَمَّا أَشَارَ ح ذَيْ فَة  وكََ   ،الْق رْآنِ وَعَدَمِ ضَيَاعَهظَ  مِنْ حَفِ 

حَيْث    ،ذَلِكَ في الْق رْآنِ   ل  لَ وَعِ   ، رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  بِجَمْعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ 

قَ بْلَ أَنْ يَِْتَلِف وا في الْكِتَابِ كَمَا اخْتَ لَفَت   نِيَن أدَْركِ هَذِهِ الْْ مَّةَ قاَلَ : "يَ أمَِيَ الْم ؤْمِ 

   .60والنصارى"  الْيَ ه ود  

 
 ( . 4679)أخرجه البخاري في صحيحه، برقم 59
 ( . 4987رقم ) أخرجه البخاري في صحيحه، 60
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الْمَصَاحِ   ع ثْمَان    "فجمعَ  عَنْه   اللََّّ   وَحَرَّ رَضِيَ  وَاحِدٍ  حَرْفٍ  عَلَى    الْمَصَاحِفَ   قَ فَ 

الْم سْلِمِيَن وَاخْتِلََفِهِمْ عَلَى كِتَابِِِم ، بَ عْد اتِ سَاع مَه  مِنْ تَشَتيتِ كَلِمَةِ  الْْ خْرَى ، لَمَّا عَل 

مَ   الْف ت وحَاتِ   حَركََةِ  فَ لَمَّا كَانَ  الْمَفْسَدَةَ آ،  هَذِهِ  ذَلِكَ  بتَِحْ   الْعَظِيمَةَ   ل   أمََرَ  ريِقِ ، 

نَةِ  مِنْه  إِطْفَاءَ  وكََان الْغَرَض   61الْمَصَاحِفِ الْْ خْرَى      ".الْم ؤْمِنِينَ  كَلِمَةِ   وَتَ وْحِيدَ  الْفِت ْ

ع مَرَ في إيقَاعِ الطَّلََقِ بِِلثَّلََث بلَِفْظٍ وَاحِدٍ : فَ قَدْ ثَ بَتَ عَنْ   اجْتِهَاد  الثاني :    المثال

 ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا أنََّه  قاَلَ : "كان الطَّلََق  الثَّلََث  عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللََِّّ 

ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه     ة كْرٍ وَسَنَ تَيْنِ مِنْ خِلََفِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِ بَ 

وَاحِدَةً   طَلََق   الَْْطَّابِ   ،الثَّلََث   بْنِ  ع مَر   أمَْرِ إ  :فَ قَالَ  استعجلوا في  قَدْ  النَّاسَ  نَّ 

نَاه عَلَيْهِمةٌ، نََ أ كَانَتْ لَ مْ فِيهِ     .62عليهم" فأََمْضَاه  .فَ لَو أمَْضَي ْ

لَمَّا رأََى مَا آلَ إليَْهِ حَال  النَّاسِ مَنْ   -رضي اللََّّ عنه-أَنَّ ع مَرَ  :    الاستشهاد    وجه  

  ،وَالِاسْتِهَانةَ بِح د ودِ اللََِّّ تَ عَالََ ، أوَْقَع عَلَيْهِم الطَّلََقَ الطَّلََق بِِلثَّلََث  أمَْرِ  الت َّهَاو نِ في 

ا لِذَريِعَةِ التَّلََع بِ فْ عَةً وَاحِدَةً د  بِِلثَّلََث ِ  ، وكََانَ ذَلِكَ اجتهاداً   الشَّرْعِيَّةِ   بِِلْْ د ودِ   ، سَدًّ

المآلاتِ  رأَوَْا  لَمَّا  الصَّحَابةَِ  بقَِيَّة   عَلَيْهِ  أقََ رَّه   زَمَانهِِ،حَيْث  في   لِذَلِكِ   سَنَةَ الَْْ   صائباً 

 . الِاجْتِهَادِ 

 
 (، م2000  - ه 1421،  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، )السعودية: الريَض،  3،طمباحث في علوم القرآن،  القطان، مناع بن خليل61

123 . 
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رضي اللََّّ -الْْمََاعَةِ بِوَاحِد . فَ قَدْ ثَ بَتَ عَنْ ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ  قَ تْل   : الثالث   المثال

بِرَج لٍ   -عنه قَ تَلَ نفراً  غِيلَةً   وَاحِدٍ   أنََّه   قَ تَ ل وه  وَقاَل،  عَاءَ   : "لو تِالَْ .  صَن ْ عَلَيْهِ أهَْل  

 .63" م جميعاً لقتلته  

  بَيْن مَفْسَدَةِ   ل ، بِِلْم وَازَنةَِ آقَدْ راَعَى الْمَ أَن الْفَار وق  رَضِيَ اللََّّ  عَنْه   :    الاستشهاد    وجه  

وَمَفْسَدَةِ  الْوَاحِدِ  فدرأَ   والتقاتلِ   الْرَجِْ   انتِْشَارِ   قَ تْلِ   . الْوَاحِد  الْم جْتَمَعِ  أفَْ راَدِ   بَيْنَ 

  الصيغْرَى ، وَهِي إهْدَار    الْمَفْسَدَةِ   الْك بّْىَ الَّتِ تََِس  الْم سْلِمِين ، بِِرْتِكَابِ   الْمَفْسَدَةَ 

 في نَشْرِ الْرَجِْ وَالْفِتَِ بَيْنَ الْم سْلِمِيَن. أسهمت ةٍ مَجْم وعِ  دَمِ 

ت وتَةِ : فَ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدالرَحْمَن بْنِ  تَ وْريِث  :  الرابع   المثال عَوْفٍ:  الْم طلََّقَةِ الْمَب ْ

فَ وَرَّثَ هَا ع ثْمَان     . وَه وَ مَريِضٌ   ،عَوْفٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  طلََّقَ امْرأَتََه  ألَْبَ تَّةَ   "أن عَبْدالرَحْمَن بْنَ 

تِاَ  عِدَّ انْقِضَاءِ  بَ عْدَ  مِنْه   عَنْه   اللََّّ   نِسَاءَ   ع ثْمَان    ثَ وَوَرَّ   ،64رَضِيَ  عَنْه   اللََّّ     ابْنِ   رَضِيَ 

 .وكََانَ قَدْ طلََّقَه نَّ وَه و مريض" ،مِنْه م كَمِ لٍ 

اللََّّ   :  الاستشهاد    وجه   رَضِيَ  ع ثْمَانَ  مآلاتِ أنََّ  راَعَى  قَدْ  مَرَضِ   التَّطْلِيقِ   عَنْه   في 

ل  إلََ حِرْمَانِ الزَّوْجَاتِ مَنْ الْمِياَثِ ، وَلَِْن  طَلََقَ هَا في تلِْكَ الْْاَلَةِ  ؤَوِ ؛ لِْنََّه  يالْوَفاَةِ 

 .إلََ الْْرِْمَان الْقَصْدِ  مَظِنَّة  

 
 .  (13أخرجه مالك في الموطأ، حديث رقم ) 63
 (. 41أخرجه مالك في الموطأ، حديث رقم) 64
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تَ زَوي :  الخامس    المثال مِنْ  بْ   جِ الْمَنْع   فَ عَن سَعِيدِ  نِ ج بَيٍْ قاَلَ : "بعث الْكِتَابيَِّات : 

ه الْمَدَائِن،  ةَ فإلََ حذي  -رضي اللََّّ عنه-  الَْْطَّابِ   بْن    ع مَر   إِنَّه  بَ لَغَنِ أنََّكَ ، بَ عْدَمَا وَلاَّ

لٌ أمَْ فَكَتَبَ إليَْهِ: لَا أفَْ عَل  حَتى  تخ ْبّنِ أَحَلََ   ا.هَ قْ مِنْ أهَْلِ الْمَدَائِنِ فَطلَ ِ تَ زَوَّجْت امْرأَةًَ  

. . لَكِنْ في نِسَاءِ الَْْعَاجِموَ  ،؟ وَمَا أرََدْت بِذَلِكَ ؟ فَكَتَبَ إليَْهِ : لَا بَلْ حَلََلٌ حَراَمٌ 

 .65ا"هَ قَ .فطلَّ : الْآنَ فَ قَال .مْ كم عَلَى نِسَائِك  عَلَيْهِن  غلبنَ  . فإَِذَا أقبلتمْ 

قْدَامَ الْم سْلِمِيَن عَلَى الزَّوَاجَ مِنْ أِ أَنَّ ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  رأََى أَنَّ  :    الاستشهاد    وجه  

مَاتِ ، وكََذَلِكَ كَانَ يَِْشَى أَنْ  لِ ةِ عَدَدِ العوانس مِنْ الْم سْ سيؤول إلََ زيََِدَ ،الْكِتَابيَِّاتِ 

 وَغَيَْ   ، عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ   لَِْنَّّ ن  قَريِبَات    ؛د ونَ عِلْمٍ   الْم ومِسَاتِ   الْم سْلِم ونَ في زَوَاجِ يَ قَعَ  

 . بكونّن محصناتٍ  مَقْط وعٍ 
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: لأم بأح ث  ا ة    م ر ات ب   الثَّال ث   مطلبان   وفيه  ه ا و ش ر وط   الأأ ف أع ال   مآلات   ق اع د 
 

 

 . الأفعال   مآلات   مراتب  : الأول    المطلب   
 

:ش ر وط   الأمطلب    .   الأأ ف أع ال   مآلات   اعأت ب ار   الثَّاني 
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   الأم ط ل ب الأأ وَّل : م ر ات ب مآلات الأأ ف أع ال
   : تمهيد   

وَلَكِنْ كَانَ ج لي حَدِيثِهِمْ عَنْ   المآلاتِ   مَراَتِبِ   لَْ يَ تَ عَرَّضْ ع لَمَاء  الْْ ص ولِ لتقسيماتِ 

 الْقَوْلَ   الْْ ص ولِ ، نَسْتَطِيع    ع لَمَاءِ   . وبناءً عَلَى ترتيباتِ وَالْمَقَاصِدِ   وَالْوَسَائِلِ   الذَّراَئعِِ 

 .   أوَ الْوَسَائِلِ  الذَّراَئعِِ  لِمَراَتِبِ  ةٌ تَبَ عَ  الْْفَْ عَالِ  مآلاتِ  بأَِنَّ مَراَتِبَ 

لِمَراَتِبِ   ع لَمَاءِ   وتقسيمات   تَكَاد    الْْ ص ولِ  م تَ قَاربِةًَ   الذَّراَئعِ  د ه م   تَك ون  حَيْث نََِ  ،

فْضَاءِ   ع إمَّا أَنْ تَك ونَ قَطْعِيَّةَ يَ تَّفِق ون تقريباً عَلَى كَوْنِ الذَّراَئِ  فْضَاءِ   ةَ ، أوَْ غَالبِ  الْإِ ،  الْإِ

فْضَاء بَ عْض ه مْ ي ضِيف قسماً رابعاً وَه وَ مَا كَانَ كَ وَلَكِنْ    ،66فْضَاءِ الْإِ   أوَ نََدِرَةَ  ثِيَ الْإِ

 .مَراَتِبَ للمآلاتِ  أرَْبعَِ  ص  غَالبَِةٍ . وبناءً عَلَى هَذَا يم ْكِن  نَا اسْتِخْلََ  غَيَْ  كَثْ رَةً 

  التحقق   قطعيَّ   الأولَ: ما كان   المرتبة  

الَّتِ ي  قْطَع  بترتبها عَلَى الْْفَْ عَالِ ، أوَْ هِيَ مَا كَانَتْ   ، الن َّتَائِج    بِقَطْعِي  التَّحَقيقِ   د  قْصَ ي   

 . يقيناً  الْمَمْن وعَ  لَ آالْمَ  ق  ق ِ ، وَتح َ  وَى ٍ ق َ  إفْضَاءٍ  إلََ ح ص ولهِ ذَاتَ  الْم ؤَدِ يةَ   الْوَسِيلَة  

ا الن َّوأع  :أ مأ  لموتم يقيناً،    لٌ آفي الطَّعَامِ لآكليه ، فَ ه وَ مَ   كَمَن ي  لْقِي السيمَّ ث ل ة  ع ل ى ه ذ 

الْعِزَّةِ    مِن ْه م ، فَ هَذَا يؤول  إلََ سِبِ  رَب ِ   عٍ مَ سْ الْم شْركِِيَن عَلَى مَ   أوَْ كَمَنْ سَب  آلِةََ 

 
، لفتاوى الكبرىا ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أب القاسم بن محمد ابن تيمية، 66
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، 68ول  إلََ الْزَيمةَِ قطعاً  ؤ الْْرَْبِ فَ هَذَا ي  وَقْتَ   لِاخْتِلََف  كَذَلِك الت َّنَاز عِ وَا  ،67يقيناً  

 مَا فِيهِ .   قْطَع بِو ق وعِ أَحَدٍ ئراً في الطَّريِقِ الْعَامِ  ي   أوَْ كَمَنْ يَحْفِر ب

م ه ا جْماَع : المآلات الَّتِ ي  قْطَع  بِو ق وعِهَا يجَِ   ح كأ فْضَائهَِا  عَ بإِِ طِ ق    فإَِنْ .  69ب اعْتِبَار هَا بِِلْإِ

 بإِِفْضَائهَِا إلََ عَ طِ وَإِنْ ق  ل  إليَْهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ .  نظراً لِمَا يؤو   الْفِعْل    عَ نِ إلََ مَفْسَدَةٍ، م  

 .ل  إليَْهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ نظراً لِمَا تؤو  ،هَابَ فِعْل  لِ ط  ،مَصْلَحَةٍ 

َّ التَّح قُقالأم رأت  ب ة  الثَّان ي ة  :   م ا ك ان  ظ ني  

اَ :  الْْفَْ عَالِ  مِنَ مآلاتِ  ظَنِ   التَّحَقيقِ   ، عَلَى قِسْمَيْنِ اثْ نَيْن ، وَه 

لَغَ   مَا ه وَ مَظْن ونٌ عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ ، وَمَا ه وَ مَظْن ونٌ عَلَى وَجْهِ الْكَثْ رَةِ  ل غ  مَب ْ الَّتِ لَا تَ ب ْ

 الْغَلَبَة .  

  الْفَرعْ  الَْْوَّل  : مَا كَانَ مظنونًَ ظناً غالباً . وَالْمَقْص ود بِغَالِب التَّحَقيق مَا كَانَتْ الْوَسِيلَة  

، وَلَا   الْم حَرَّمَةِ   وَالْمَفْسَدَةِ   لِ الْمَمْن وعِ آإلِيَْهِ يَ غْلِب  عَلَى الظَّنِ  إفضاؤها إلََ الْم  الْم ؤَدِ يةَ  

نَةِ  بَ يْعِ السِ لََحِ زَمَنَ  مِثْل  النَّادِرِ  يَ تَخَل ف  ذَلِكَ إلاَّ في   .70ار ، وَبَ يْع  الْعِنَبِ للخمَّ  الْفِت ْ

 
،  1،طعبد الرحمن بن معلَ اللويحق  ، تحقيق: تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان  ،عبد الرحمن بن نَصر بن عبد الله  ،السعدي  67

 .91(،م 2000-ه  1420 ،مؤسسة الرسالةبيوت: -)لبنان 
 .46ص  ، مرجع سابق،السعدي 68

 .636/ 2، مرجع سابق الذكر، الشاطبو . 2/32، مرجع سابق،القرافي  69
 . 64، مرجع سابق ، السعدي70



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

82 
 

الَّتِ   71الإجماعَ   القرافيي   :نقلَ اه  كم  ح   اعْتِبَارِ المآلات  هَا ،  يَ غْلِب  عَلَى الظَّنِ  و ق وع    عَلَى 

لِمَ  إذَا ع    ،بَِرِ في طرَيِقِ الْم سْلِمِينَ الْآ   عَ الْع لَمَاء  عَلَى اعْتِبَارهِِ : " كَحَفْرِ جمْ أفَ قَال مثلًَ لَمَا   

 . 72"أَنَّّ مْ يََْك ل ونَّاَنَّ لِمَ أوَْ ظ  م إذَا ع  هِ السيمِ  في أَطْعِمَتِ  نَّ ، وَإلِْقَاءِ م فِيهَا أوَْ ظ  ه  وقوع  

  احْتِمَالَ  ، وَذكََر الشَّاطِبِي قْطَع  بتحققهِ عَلَى الظَّنِ  في ح كْمِ مَا ي   فَجَعَل الْقَراَفي  مَا يَ غْلِب  

  بٌَّ في الشَّريِعَةِ اعْتِبَارَ فإَِنَّ الْغَالِبَ الَْْكْثَريِ  م عْتَ   "  :ثم قال  73و ج ودِ خِلََفٍ في اعْتِبَارهَِا

الْقَطْعِي ِ  في    .74" الْعَلَمِ  أصل   الأك ل    م ق ام   ث ر   الأأ كأ إق ام ة   أ نَّ  ع ل ى  الأع ل م اء   ن صَّ  و ق دأ 

ء  ي  ق وم  م ق ام  ك ل  ه  ،    الشَّر يع ة   في    هَذَا فَمَا ن قِلَ مِنْ خِلََفٍ   . وَعَلَى  و أ نَّ م عأظ م  الشَّيأ

جْماَعَ   لَ ضَعِيفٌ ، وكَ لي مَنْ نَ قَ   خِلََفٌ الْمَسْألََةِ فَ ه وَ   . وَمَِّا ي  ؤكَِ د  أَنَّ الِْْلََفَ   عْتَبِّ لَْ ي َ   الْإِ

مِ في الْعَمَلِ بِِاَ في كَثِيٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ ، ه و  لْ بَّةٌَ وَتَجْريِ مَجْرَى الْعِ غَلَبَةَ الظَّنِ  م عْتَ 

 ات فَِاقَ الْع لَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ ذكِْر ه  عَنْ بَ عْضِ الْْئَمَِّةِ .  

 مظنونا  ظنا  غ يأ  غ ال ب   الأف رأع  الثَّاني  : م ا ك ان  

ل غ  أَنْ تَك ونَ في غَالِبِ  ح ص ولهِ إفضاءً كثياً كَثْ رَةً وَه وَ مَا كَانَتْ وَسِيلَتَه ت  فْضِي إلََ  لَا تَ ب ْ

الْغَلَبَةِ.   وَجْهِ  عَلَى  وَلَا  الْقَطْعِ  وَجْهِ  عَلَى  ليَْسَ  الْمَفْسَدَةِ  إلََ  وَأدََاؤ ه    ب  ي وعِ كالَْْحْوَال، 

 
 .  32/  2، مرجع سابق ، القرافي  71
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اَ كثياً مَا ت  فْضِي إلََ الر بَِِ ، وكحكمِ  ،75(فِ لَ ) ب  ي وع السَّ الآجالِ  الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فإَِنَّه    فإَِنَّّ

 . 76قَدْ ي  فْضِي إلََ الْْوَْرَ في الْْ كْمِ 

،فَ قَال:" وَه وَ مَا يَك ون   وَالِاخْتِلََف    بْس  يَكْث  ر  فِيهِ اللَّ   ا الْقِسْمَ ذكََر الشَّاطِبِ  أَنَّ هَذَ :حكمه

 . 77" وَ مَوْضِع  نَظرٍَ وَالْتِبَاسٍ فَ ه   ، أدََاؤ ه  إلََ الْمَفْسَدَةِ كثياً لَا غالباً وَلَا نَدراً 

في اعْتِبَارهِِ ، فَ رأَْي طاَئفَِةٌ مِن ْه مْ كَالشَّافِعِيَّة وَالْْنََفِيَّة مثلًَ أَنَّ    الْع لَمَاءِ    اخْتَ لَفَتْ آراَء  وَقَدْ 

ذْنِ   لَا   الْمَفْسَدَةِ   بِو ق وعِ   ، وَلَِْنَّ الْعِلْمَ وَالظَّنَّ الَْْصْلَ فِيهِ الْْمَْل  عَلَى الَْْصْلِ مِنْ صِحَّةِ الْإِ

مِنْ عَدَمِهِ،    الْو ق وعَ   تَ رَجَّح    ، وَلَا و ج ودَ لقَِريِنَةٍ مح ْتَمَلٌ للِْمَفْسَدَةِ   إذْ ليَْسَ ه نَا إلاَّ و ق وعٌ ،تَانِ ثْ ب   ي َ 

ضْراَرِ   للِْمَفْسَدَةِ   ل الْقَصْدِ وَاحْتِمَا   لَا يَ ق وم  مَقَامَ نَ فْسِ الْقَصْدِ كَمَا أنََّه  لَا يَ قْتَضِيهِ ،    وَالْإِ

 . 78وَغَيْهِِاَ  وَالسَّهْوِ  فْلَةِ لِمَا ي وجَد  مِنْ عَوَارِضِ الْغَ 

وَقَد   ،اعتداداً بِِذََا الْقِسْمِ   أَكْثَ ر    وَالْمَالِكِيَّة  ،  هذا الرأيَ   80والْنابلة    79لْمَالِكِيَّة  وَقَدْ خَالَفَ ا

 يَ رْجِع  ذَلِكَ لبَِ عْضِ الَْْسْبَابِ مِنْ أَهَِ هَا:

 
 ينظر   .السلعة بمائة بأجل ويشتريها بخمسين نقداً بيوع السلف: لا صور كثية عند المالكية ويدخل فيها بيع العينة، وصورتا يبيع  75

 .2/39،لابن رشد والممهدات المقدمات
 . 2/32، مرجع سابق، القرافي  76
 . 3/77، مرجع سابق، الشاطب77
 المصدر السابق.  78
 . 2/61، كرجع سابق، القرافي  79
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في الْف ر وعِ الْفِقْهِيَّةِ  كَثْ رَة  الْو ق وعِ في الْو ج ودِ ، ولاشتهاره  -1
81  . 

مَام  الشَّاطِبِي   الْمَنْص وصَةِ عَلَى أَصَالَةِ   رْعِيَّةِ الشَّ   شَهَادَة النيص وصِ -2  هَذَا الِاعْتِبَارِ. يَ ق ول  الْإِ

لِ   -اللهرحمه  - الْْ كْم  ي شْرعَ  فإَِنَّه  مَشْر وعٌ   ةٍ لَّ عِ : "فقد  الْْمَْرِ،  ، كَحَدِ   فَ وَاتِاَ كثياً  مَعَ كَوْنِ 

في الْْ كْمِ بماَ ه وَ عَلَى خِلََفِ الَْْصْلِ،    ، فاَعْتَبَّنََْ الْكَثْ رَةَ بِه كثياً لَا غالباً  للِزَّجْر، والازدجار  

نْسَانِ   عِصْمَة    فاَلَْْصْل   وَإيِلََمِ عَ   الْإِ بهِِ  ضْراَرِ  الْإِ ذْن    هِ نْ  الْإِ مَسْألَتَِنَا  الَْْصْلَ في  أَنَّ  ،    ، كَمَا 

 .82" الزَّجْرِ  ةِ جَ عَنْ الَْْصْلِ ه نَالِك لِْكْمِ فَخَرَ 

 لْم تَ عَارِضَيْن إلََ  ا  الَْْصْلَيْنِ   وَمِنْ هَذَا الْكَلََمِ ي  عْلَم  أَنَّ تَ رْجِيحَ أقَْ رَبِ 
َ
أ ولََ بِِلَْْخْذِ    ،صْلَحَةِ الم

اَ عَلَى حِسَابِ الْآخَر ، حَيْث   عْمِ بِهِ، فَ ي    و ج وبِ   نِ وَأَصْل  ذْ الِْْ   يَك ون  عِنْدَ الْفَقِيهِ أَصْل  ل أقَْ وَاه 

 فَ ت دْفَع    ،83لََ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَعْل وم  أَنَّ دَرْءَ الْمَفْسَدَةِ أوَْ   . النَّاسِ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْ  

 ". 84  ائِل  ب  ي وعِ الْآجَالِ مَثَلًًَ وَيدَْخ ل  في هَذَا مَسَ  .الْمَصْلَحَة   ب  لَ ثم   تج ْ  ،أولاً  الْمَفْسَدَة  

د ر  التَّح قُق   الأم رأت  ب ة  الثَّال ث ة  :  م ا ك ان  نا 

،    الَْْحْوَالِ   فْضِي إليَْهِ إلاَّ في نََدِرِ إلََ و ق وعِهِ لَا ت     الْم ؤَدِ يةَ    مَا كَانَتْ الْوَسِيلَة    بِِلنَّادِرِ   د  قْصَ وَي   

هَا :  . وَالَْْمْثِلَة  عَلَى ذَ وَالْغَالِب  فِيهَا السَّلََمَة   دِ ي غالباً  الْبِئْرِ بموَْضِعٍ لَا ي  ؤَ   حَفْر  لِكَ كَثِيةٌَ مِن ْ

 
 19،مرجع سابق ،السنوسي81
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  الْبَشَرِ ، وكزراعةِ الَّتِ لَا تَض ري في الْغَالِبِ أحداً مِنْ   الَْْغْذِيةَِ   وَمِثْل أَكَلِ   ،85  فِيهِ   إلََ و ق وعِ أَحَدٍ 

 . 86الْعِنَبِ 

جْماَع ل النَّادِر  الْو ق وعِ غَيْ  م عْتَبٍَّ آالْمَ : حكمه   .87بِِلْإِ

 ما يلي:   على ذلكَ  يدل    

 فَلََ اعْتِبَارَ بِِلنيد ور في إنخرامها، إذْ لَا ت وجَد  عادةً مَصْلَحَةٌ   ةً أَنَّ الْمَصْلَحَةَ إذَا كَانَتْ غَالبَِ  .1

 .عَن مَفْسَدَةً  خَالِصَةٌ 

مَاءِ   أَنَّ الشَّريِعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَا يَ نْد ر  و ق وع ه  ، فمثلًَ الْقَضَاء   .2 بِِلشَّهَادَةِ في الدِ 

، وَخَبَّ  الْوَاحِدِ ي  قْبَل  وَالْغَلَطِ   فِيهَا وَالْوَهْمِ   ت  قْبَل  مَعَ إمْكَانِ الْكَذِبِ   وَالَْْمْوَالِ وَالْف ر وجِ 

 . 88تَمِل  الَْْطأََ مَعَ كَوْنهِِ يحَْ 

، لَِْنَّ  سلِمَصَالِح النَّا  كَبِيٌ وَتَ عْطِيلٌ   الَّتِ يَ نْد ر  و ق وع هَا حَرجٌَ نَّ في اعْتِبَارِ المآلات  أ .3

فْضَاءِ   الْم كَلَّفِيَن قاَبلَِةٌ   أَكْثَ رَ أفَْ عَالِ  إلََ مح َرَّمٍ في النَّادِرِ ، فَ لَو ا عْت بَّت لَوَقَعَ النَّاس     لِلِْْ

 . 89في حَرجٍَ كَبِيٍ 

 
 .2/629، مرجع سابق ، الشاطب 85
 . 2/32، مرجع سابق، القرافي  86
 . 2/32، مرجع سابق الذكر،لشاطبوا،  2/629، مرجع سابق، القرافي  87

 . 2/637، مرجع سابق، الشاطب 88
 .332م(، 1985 -ه1406، )دمشق: المطبعة العلمية، 1،ط سد الذرائع في الشريعة السلاميةالبّهانِ، محمد هشام،  89
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 الأأ ف أع ال   مآلات   اعأت ب ار   الثَّاني  : ش ر وط   ب  طلالأم  

بَط   ش ر وطٍ  عِدَّة   الْْفَْ عَالِ  مآلاتِ  لِاعْتِبَارِ  ي شْتَرطَ   مِنْ خِلََلِ النَّظرَِ  ، وَهَذِهِ الشير وط  ت سْتَ ن ْ

  - صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم  -الْوَاردَِةِ في كِتَابِ اللََِّّ وَفي س نَّةِ رَس ولِ الله  المآلاتِ   في أدَِلَّةِ اعْتِبَارِ 

وَفي أفَْ عَالِ الصَّحَابةَِ واجتهاداتم . وكََذَلِكَ مَنْ خِلََلِ النَّظرَِ في ش ر وطِ الْقَوَاعِدِ الْْ ص وليَِّةِ  

 :وَهِيَ كَالْآتِ  ، مَاليَِّةِ الْ 

 الأو ق وع  أ وأ غالبا    ل  م ت ح ق  ق  آ: أ نأ ي ك ون  الأم    الأأ وَّل   الشَّرأط  

قْطَع  بتَِحَقيق و ق وعِه،  حققاً ، بأَِنْ يَك ونَ مَِّا ي   ي شْتَرطَ  في اعْتِبَارِ الْمَالِ أَنْ يَك ونَ و ق وع ه  مت

90الْع لَمَاءِ   كَرْنََ إجْماَعَ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذَ ه.رَتيبِ و ق وعِهِ وَح ص ول  أوَْ يَ غْلِبَ عَلَى الظَّنِ  ت َ 
عَلَى   

 .هَا محققاً أوَْ غَالبًِا وع  إذَا كَانَ و ق   و ج وبِ اعْتِبَارِ المآلاتِ 

د  ش رأع ي    ل  آالشَّرأط  الثَّاني  : أ نأ ي ك ون  الأم    محققا  ل م قأص 

.    صْلَحَةٍ أوَْ دَفَعَ مَفْسَدَةٍ مقصداً شرعياً ، مِنْ جَلْبِ مَ لِ أَنْ يح َقِ قَ  آي شْتَرطَ  في اعْتِبَارِ الْمَ 

تَ يْمِيَّةَ  ابْن   وَتَ عْطِيلِ   "الشريعة  :قاَلَ   ، وَتَكْمِيلِهَا  الْمَصَالِح  بتَِحْصِيل  الْمَفَاسِدِ   جَاءَت 

رْكِ وَالْْمَْرِ وَتَ قْلِيلِهَا ، وَإِلاَّ فَجَمِيع  الْم حَرَّ  ، قَدْ   وَالظيلْمِ   وَالْفَوَاحِشِ   وَالْمَيْسِرِ   مَاتِ مِنْ الشِ 

هَا راَجِحَةً عَلَى مَصَالِِْهَا،نَّىَ  لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مَفَاسِد    ،وَمَقَاصِد    يَحْص ل  لِصَاحِبِهِ بِه مَنَافِع  

هَا،كَمَا أَنَّ كثياً مِنْ الْْ م ورِ كَالْعِبَادَات   اقِ الَْْمْوَالِ قَدْ تَك ون   وَإِنْ فَ   وَالِْْهَادِ اللََّّ  وَرَس ول ه  عَن ْ
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مَصْلَحَت  رَّةً ضِ م   لَمَّا كَانَتْ  . ،لَكِنْ  الشَّارعِ   بِِاَ  أمََرَ  مَفْسَدَتهِِ،  عَلَى  راَجِحَةً  أَصْلٌ   ه   فَ هَذَا 

تَضِي يجَِب  اعْتِبَار ه  ، وَلَا يَج وز  أَنْ يَك ونَ الشَّيْء  واجباً أوَ مستحباً إلاَّ بِدَليِلٍ شَرْعِيٍ  ، يَ قْ 

 . 91" ه  إِيَجابه أوَْ اسْتِحْبَابَ 

نَ مناقضاً محققاً لِمَقْصِدٍ شَرْعِيٍ  وَإِلاَّ كَا  ل  الْم عْتَبَّ  آوَمِنْ هَذَا الْم نْطلَِق ي شْتَرطَ  أَنْ يَك ونَ الْمَ 

أفَْ عَالِ    م وَافَ قَةِ   تَحْقِيق    مَنْ اعْتِبَارِ المآلاتِ   كَام ، إذ الِْْكْمَة  مِنْ وَضْعِ الَْْحْ   لِمَقَاصِد الشَّارعِِ 

 قَصَد     الْمَفَاسِدِ ، فإَِذَا نََقِضَ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ   بِجَلْبِ   الْم كَلَّفِيَن لِم راَد اللََّّ  تَ عَالََ مِنْ التَّشْريِعِ 

 ه  في الْم نَاقَضَة بَِطِلٌ.ل  قَصْدَ الشَّارعِِ فَ عَمَ  الْم كَلَّفِ 

نَاهَا وَأَسَاس هَا عَلَى الِْْ  الْعِبَادِ   وَمَصَالِحِ   كَمِ يَ ق ول  ابْن  الْقَيِ مِ مقرراً ذَلِك : ) فإَِنَّ الشَّريِعَةَ مَب ْ

ك ليهَا، فَك لي   ةٌ كْمَ ، وَحِ ك ليهَا  ك ليهَا ، وَمَصَالِح    ك ليهَا وَرَحْمَةٌ   في الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَهِي عَدْلٌ 

الْْوَْرِ  الْعَدْلِ إلََ  الرَّحْمَةِ   مَسْألََةٍ خَرَجَتْ عَنْ  وَعَن  الْمَصْلَحَةِ   ،  وَعَن  هَا ،  إلََ   إِلََ ضِدِ 

  92لَتْ فِيهَا بِِلتَّأْوِيل(خِ دْ سَتْ مِنْ الشَّريِعَةِ وَإِن أ  ، فَ لَيْ   إلََ الْعَبَثِ   الْمَفْسَدَةِ ، وَعَن الِْْكْمَةِ 

 ل  منضبطا   آالثَّال ث  : أ نأ ي ك ون  الأم  الشَّرأط  

مَفْسَدَةٍ   أر  مِنْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أوَْ دَ ل  إليَْهِ الْفِعْل  لِ أَنْ يَك ونَ مَا يؤو آي شْتَرطَ  في اعْتِبَارِ الْمَ 

اَ يَك ون  مَا يؤو  ل  إليَْهِ الْفِعْل  وصفاً مناسباً متميزاً معتبّاً  منضبطاً، فَلََ يَك ون  مضطربًِ، وَإِنَّ

عَلَى   أوَْ مَفْسَدَةً   في تَحْدِيدِ كَوْنهِ مَصْلَحَةً أوَْ اعْتَمَدَ    ،وَليَْسَ فِيهِ خَلْطٌ أوَْ الْتِبَاسٌ   ،شرعاً 
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،  الشَّريِعَةِ  الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ ه و بميِزاَنِ  مَقَادِيرِ  قاَلَ ابْن  تَ يْمِيَّةَ في) اعْتِبَار   .الْعَقْلِ وَحْدَه  

نْسَ  هَا ، وَإِلاَّ اجْتَ هَدَ بِرأَيْهِ لِمَعْرفَِةِ عْدِ لَى ات بَِاعِ النيص وصِ لَا ي َ عَ   ن  افَمَتَى قَدَرَ الْإِ الَْْشْبَاهِ    ل  عَن ْ

   .93(وبدلالتها عَلَى الْحكامِ  ،مِنْ يَك ون  خبياً بِِاَ  أَن تعوز النيص وص   وقلَّ  ،وَالنَّظاَئرِِ 

 أوَْ مَفْسَدَةً   بَّ  بِِاَ الْوَصْف  مَصْلَحَةً عَلَى الضَّوَابِط الَّتِ ي  عْتَ   94بْن  عَاش ورَ   قَفَ الطَّاهِر  وَقَدْ وَ 

 :أ م ورٍ  فَ وَجَدَهَا خََْسَةَ 

 بِنتشاقِ   الِانتِْفَاعِ   مِثْل    ق  الْم حَقَّ   .فالنفع   أوَ الضير  محققاً أوَ مطرداً يَك ونَ الن َّفْع  أولًا: أَنْ  

إتْلََفِه، مِنْ د ونِ    مج َرَّدِ   لقَِصْدٍ   زَرعٍَ   قِ حَرْ   ق : مِثْل  الشَّمْس. وَالضير  الْم حَقَّ   ، وبنورِ   الْوََاءِ 

 مَعْرفَِةِ صَاحِبِه.  

تَ نْسَاق إليَْه ع ق ول الْع قَلََء ، بِحَيْث  لَا   : أَنْ يَك ونَ الن َّفْع  أوَ الضير  غَالبًِا وَاضِحًا  ثانياً 

 ه عِنْدَ التَّأَميلِ .  ه  ضِدي ي  قَاوِم  

هَا في التَّشْريِعِ ، مِثْل    الْمَنْظ ورِ   الْمَصَالِحِ   وَهَذَا أَكْثَ ر  أنَْ وَاعِ  : إنْ قَاذ  الْغَريِقِ مَعَ مَا فِيهِ    إليَ ْ

ئًا في   الْبَّدِْ   مِنْ مَضَرَّة للمنقذ : كَشِدَّةِ  ةِ الت َّعَبِ، لَكِن َّهَا لَا ت  عَدي شَي ْ   جَانِبِ مَصْلَحَةِ   أوَْ شِدَّ

نْ قَاذِ   . الْإِ
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وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة.له مصنفات مطبوعة، من أشهرها )مقاصد    ( شيخا للْسلَم مالكيا.1932
الشريعة الإسلَمية( و )أصول النظام الاجتماعي في الإسلَم( و )التحرير والتنوير( في تفسي القرآن، ، و )الوقف وآثاره في الإسلَم(  
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أَنْ لَا يم ْكِنَ   : بِغَيْهِِ في تَحْصِيلِ الصَّلََحِ   ثالثاً  عَنْه   الْفَسَادِ وَح ص وِ   الِاعْتِيَاض   مِثْل    ل   ، 

الْْمَْرِ  اشْتَمَلَ عَلَى    ،ش رْبِ  نَ   ضْراَرٍ أفَ قَدْ  وَاشْتَمَلَ الْعَقْلِ   كَإِفْسَادِ   ةٍ بَ ي ْ مَنَافِعَ   ،  نَ ب َ   عَلَى    ةٍ ي ْ

يَِْل ف هَا   ه  لِح هَا ، وَوَجَدْنََ مَنَافِعَ لَا يَِْل ف هَا مَا ي صْ   هضَارَّ  أنَ َّنَا وَجَدْنََ مَ ، إلاَّ الشَّجَاعَةِ   كإثارةِ 

 الْبَلِيغَة.   شْعَارِ وَالْْ   الَْْسَنَةِ  مَا يَ ق وم  مَقَامَه  مِنْ الَْْثِ  عَلَى الَْْيِْ بِِلْمَوَاعِظِ 

الن َّفْعِ أوَ الضرِ رابعاً: معضوداً   –مع كَوْنهِ مساويًَ كضده  -أَنْ يَك ونَ أَحَد  الَْْمْرَيْنِ مِنْ 

 مَا أتَْ لَفَه ، فإَِنَّ ذَلِكَ الت َّغْريَِ   مالاً عمداً قِيمَةَ   فَ تْلِ ، مِثْل تَ غْرِي الَّذِي ي   بم رَجِ ح مِنْ جِنْسِهِ 

لَ  اَ م تَسَاوِيََن   فِ نفعاً للِْم ت ْ عَضَّدَه  حَ بماَ  قَدْ رَجَ   وَلَكِن الن َّفْعَ   ،عَلَيْه وضرراً للِْم تْلِف ، وَه 

نْصَاف   الْعَدْل    بأَِحَقِ يَّتِه .   الَّذِي يَشْهَد  أهَْل  الْع ق ولِ وَالْْ كَمَاء   وَالْإِ

اَ منضبطاً محققاً وَالْآخَر مضطربًِ ، مِثْل   الَّذِي يَحْص ل     الضير ِ   خامساً : أَنْ يَك ونَ أَحَد ه 

اكنة  فإَِنَّ مَا يَحْص ل  مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مج َرَّدِ الِْطبة قَ بْل المر "ة الْم سْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ،  بَ مِنْ خِطْ 

يَ نْضَبِط   لَا  م ضْطرَِبٌ،  ضَرَرٌ  سَائرِ  والتقارب  تجَِد ه  وَلَا  بِظاَهِرِ   ،  عَمِلْنَا  فَ لَو   ، الن يف وس 

  طْبَةَ نْ يَحْظ رَ عَلَى الر جَِالِ خِ ه ، أَ طْبَ ت  طبََ هَا خَاطَب وَلَْ تتَِمَّ خِ إذَا خَ   الْْدَِيثِ لَكَانَتْ الْمَرْأةَ  

 .95" بِيَن في نِكَاحِهَاتلِْكَ الْمَرْأةَِ ، فَفِي هَذَا فَسَاد للِْمَرْأةَ، وَعَلَى الرَّاغِ 

 
الطاهر،95 عاشور، محمد  السلامية  بن  الشريعة  الميساوي،طمقاصد  الطاهر  النفائس،2، تحقيق محمد  دار  )الْردن:  م(،  2001، 
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ة  آالشَّرأط  الرَّاب ع  : أ نأ ي ك ون  الأم   ح ة  أ و مفوتا  ل م فأس د  ح ة   ل  محققا  ل م صأل ح ة  ر اج   ر اج 

وَتَكْمِيلِهَا وَدَرْءِ مِنْ   الْمَصَالِحِ  مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَسَاسِ جَلْبِ  سْلََمِيَّة  الْمَعْل ومِ أَنَّ الشَّريِعَةَ الْإِ

الْم فَاضَلَة   ذَلِكَ  وَمِنْ  وَتَ قْلِيلِهَا،  المتزاحمةِ   والموازنة    الْمَفَاسِدِ  وَالْمَفَاسِدِ  الْمَصَالِحِ    بَيْنَ 

 .  والمتعارضةِ 

الشَّريِعَةَ جَاءَتْ بتَِحْصِيل الْمَصَالِح وَتَكْمِيلِهَا وَتَ عْطِيل الْمَفَاسِدِ    نَّ إيَ ق ول  ابْن  تَ يْمِيَّةَ : "ف

اَ ت   وَتَ قْلِيلِهَا  الْمَصْلَحَتَيْن بتَِ فْوِيتِ   أعَْظَمِ   ، وَتَحْصِيلَ   الشَّرَّيْنِ   وَشَرَّ   الَْْيْيَْنِ   خَيَْ   ح  رَج ِ ، وَأَنَّّ

اَ،  .96ا" أدنَه   بِِحْتِمَالِ  سَدَتَيْنِ الْمَفْ  تَدْفَع أعَْظَمَ و أدَْنََه 

 مِنْ مَفْسَدَتهِِ ، كَنَظرَِ   أرَْجَحَ   ذَا كَانَ مفضياً إلََ مَصْلَحَةٍ إ  الْمَمْن وعَ   الْفِعْلَ   الشَّرعْ    وَلِذَا أَبَِحَ 

فإَِنَّ الَْْصْلَ عَدَم  جَوَازِ النَّظرَِ لِمَا ي  فْضِي إليَْهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ،    ؛ الَْْجْنَبِيَّة  الْْاَطِب للِْمَرْأةَِ 

 النَّظرَِ الْم تَ وَق َّعَة.  عَلَى مَفْسَدَةِ  راَجِحَةٍ  نَّه  ي  فْضِي إلََ مَصْلَحَةٍ لَكِن ه  جَازَ لَِْ 

وكََذَلِكَ  ،إليَْهِ  عَلَى النَّاظِرِ وَالْمَنْظ ورِ  الْعَوْراَتِ مَفْسَدَةٌ مح َرَّمَةٌ النَّظرَ  إلََ  :"97العلَئيي  يقول  

أعَْلَى مِنْه ،    ذَلِكَ إذَا تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً ك لي    كَشْف هَا لِمَا في ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الَْْسْتَار، وَيَج وز  

 .98"ى الْع ي وبِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَ  ، وَالشَّهَادَةِ  كالمداوةِ 

خِْيص  في الْكَذِبِ حَالَ وَمِنْ شَوَاهِدِ تَ قْدِي الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ،   صْلََح    الترَّ  الْْرَْبِ ، وَالْإِ

 
 .28/286، مرجع سابق، ابن تيمية 96
 ه  .  761أبو سعيد خليل بن عبد الله العلَئي المقدسي التركي الْصل الشافعي ولد بدمشق وكان عالماً أصولياً توفي ببيت المقدس   97
خليل كيكلدي  العلَئي،    98 الدين  المذهب،  صلَح  قواعد  في  المذهب  عبد    تحقيق:  ،المجموع  بن  عبد محمد  بن  الغفار 

 . 2/390م(، 1994 – ه1414، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلَمية ،)الكويت:الرحمن
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اَ مفْس ولَِايَ   بَيْنَ النَّاسِ للِْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ، وَتَصْحِيح   ب   دَةٌ لِمَا يَ غْلِ ةِ الْفَاسِقِ ، مَعَ أَنَّّ

هَا مِنْ الْْيَِانةَِ  ، وَلَكِن ص حِ حَت لِمَا في إبْطاَلِ ولَِايتَِهِ مِنْ تَ فْوِيتِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، عَلَي ْ

 99. وَنَظاَئرِ  ذَلِكَ في الشَّريِعَةِ كَثِي جداً 

 أَكْلَ   فَ قَدْ أَبَِحَ الشَّرعْ    ،كَثِيةٌَ في الشَّرعِْ   وكََذَلِك لِدَفْع الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ أمَْثِلَةٌ وَشَوَاهِد  

تَةِ للِْم ضْطرَ ِ   -  النَّبِي   وَصَالَ .  دفعاً للِضَّرَرِ الَْْشَدِ  وَه وَ الْلَََك    ،مَعَ أَنَّ فِيهَا مَفْسَدَةً   ،الْمَي ْ

نيِ ةِ   إعْطاَءِ   مَفْسَدَةَ   الصيلْحِ   نِ في الْْ دَيبِْيَةِ مَعَ تَضَمي الْم شْركِِيَن    -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم   الد 

ينِ  الدِ  أَشَدَّ   ،في  ضَرَرِ  الْم ؤْمِنِينِ   لِدَفْعِ  قَ تْل   و ش رعَِ . الَّذِينَ كَان وا بمكََّةَ   ،وَالْم ؤْمِنَاتِ   وَه وَ 

وَإِقاَ  ،بمنَ أ قِيمَتْ عَلَيْهِ لْأَذَى  ل  اً وَإِلْْاَق  للِن يف وسِ   اً مَة  الْْ د ودِ مَعَ أَنَّ فِيهَا إتْلََفالْقِصَاص  

 – وكََذَلِك نَّىَ الرَّس ول   .دفعاً للِضَّرَرِ الْعَامِ  مِنْ فَ وَاتِ أرَْوَاح الْم سْلِمِيَن وَأمَْوَالِمِْ وَأعَْراَضِهِم

ل  لِمَا يؤو   ، عَنْ الْْ ر وجِ عَلَى الْْئَمَِّةِ الظَّلَمَة وَأوَْصَى بِِلصَّبّْ عَلَيْهِم  – صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

 مٍ رَ الْمَرْأةَِ بِد ونِ محَْ   وكسفرِ   .مَفْسَدَةِ الصَّبَّْ عَلَيْهِمْ أعَْظَمَ مِنْ    ر وج  عَلَيْهِمْ مِنْ مَفْسَدَةٍ إليَْهِ الْْ  

 كَانٍ أوَْ كَانَتْ في مَ   ،الِْجْرَة  لَكِنْ يَج وز  إذَا آلَ إلََ دَفْعِ ضَرَرٍ أَشَد  كَسَفَرِ   ،فَ ه و مَفْسَدَةٌ 

هَا   عَ رَضِيَ اللََّّ    - كَمَا في قِصَّةِ أ مِ  الْم ؤْمِنِيَن عَائِشَةَ    ،هَاشَى فِيهِ هَلََك  يِ ْ   تْ حِيَن تَخلََّفَ   –ن ْ

وَّل عَدَم  ؤ لئَِلََّ يَ   100- رضي اللََّّ  عَنْه  -لِ  وَانَ بْنِ الْم عَط ِ مَعَ صَفْ   فَ ركَِبْتْ   في إحْدَى الْغَزَوَاتِ 

 .  101فَرِ إلََ مَفْسَدَةٍ أعَْظَمَ السَّ 

 
 .175/91، مرجع سابق، معبد السلاالعز بن  99

  .75/ 1، مرجع سابق،معبد السلاالعز بن  100
 3/126، مرجع سابق  ،ابن القيم 101
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  و ف يه  خَ أس ة  م ط ال ب الأم بأح ث  الرَّاب ع  : ط ر ق الأك شأف  ع نأ مآلات الأأ ف أع ال

  
لأم ال   ب  لالأمط  الأأ وَّل : ط ر يق التَّصأر يح  با 

  
لأأ ف أع ال   الثَّاني  : ط ر يق الأق ر ائ ن   ب  لالأمط ت  فَّة با   الأم حأ

  
 الأغ ال ب  الثَّال ث : ط ر يق الظَّن    ب  لالأمط

  
ر ب ة الأم ك رَّر ة   ب  لالأمط  الرَّاب ع : ط ر يق التَّجأ

  
 الحصاءالخأ ام س : ط ر يق   ب  لالأمط
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لأم   ب  لالأمط  ل آالأأ وَّل : ط ر يق التَّصأر يح  با 

بِهِ : أَنَّ   هَا في مَعْرفَِةِ المآلات ، وَالْمَقْص ود  وَهَذَا الطَّريِق  مِنْ أَظْهَرَ الطير قِ وَأوَْضَحِ 

الشَّارعِِ بِهِ . وَهَذَا  لٍ مَا ، قَدْ ثَ بَتَ تَصْريِح  آالْوَسِيلَةَ الَّتِ يح ْكَم  بإِِفْضَائهَِا إلََ مَ 

 :التَّصْريِح  عَلَى نَ وْعَيْنِ اثْ نَيْن 

 الشَّار ع :  ت صأر يح   : الن َّوأع  الأأ وَّل  

ل  الَّذِي  آالَّذِي ي  فْضِي إليَْهِ الْفِعْل  ، بمعَْنَ أَنَّ يَك ونَ الْمَ لِ  آوَه وَ أَنْ يَ ن صَّ الشَّارعِ  عَلَى الْمَ 

وَمِنْ  الْْ كْمِ  مَعَ  مقترنًَ  جَاءَ  وَقَدْ   ، الشَّارعِِ  قِبَلِ  مِنْ  عَلَيْهِ  منصوصاً  الْفِعْل   إليَْهِ  ي  فْضِي 

 شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا يلَِي :

لِكَ     عِلْمٍ   بِغَيِْ   عَدْوًا  اللَََّّ   فَ يَس بيوا  اللََِّّ   د ونِ   مِن  يدَْع ونَ   الَّذِينَ   تَس بيوا  وَلَا ﴿    قَ وْله تَ عَالََ :-1  كَذََٰ

فَفِي  .[108]الأنعام:ُ ﴾ يَ عْمَل ونَ  كَان وا  بماَ فَ ي  نَ بِ ئ  ه م مَّرْجِع ه مْ  رَبِِ ِم إِلَََٰ  ثم َّ  عَمَلَه مْ  أ مَّةٍ  لِك ل ِ  زَي َّنَّا

الْمَوْلََ   كَبِيةَ ، وَهِي سَبي   الْم شْركِِيَن مِنْ مَفْسَدَةٍ   آلِةَِ   ل  إليَْهِ سَبي ؤو ا يَ تَصْريِحٌ بمَِ هَذِهِ الْآيةَِ  

 س بْحَانهَ  وَتَ عَالََ .  

عَد وَّ اللََِّّ  ﴿ وَأعَِديوا لَ م مَّا اسْتَطعَْت م مِ ن ق  وَّةٍ وَمِن ر بَِِطِ الْْيَْلِ ت  رْهِب ونَ بِهِ  ُُ:قاَلَ تَ عَالََ ُُ-2

ت نفِق وا مِن شَيْءٍ في سَبِيلِ اللََِّّ  وَمَا  يَ عْلَم ه مْ ۚ  تَ عْلَم ونَّ م  اللََّّ   وَآخَريِنَ مِن د ونِِّمْ لَا    وَعَد وَّك مْ 

مِنْ    عْدَاد  بماَ يؤول  إليَْهِ الِْْ   الْآيةَ    فَ قَد صَرَّحَتِ   .[60]الأنفال:ُُُُ  ي  وَفَّ إلِيَْك مْ وَأنَت مْ لَا ت ظْلَم ونَ ﴾

 . الْعَد و ِ  كَبِيةَ ، وَهِي إرْهَاب    مَصْلَحَةٍ 
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: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى ودٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  قاَلَ مَا ثَ بَتَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْع    -3

ت مْ ثَلَثَةًَ فَلََ      ،102( ، فإَِنَّ ذَلِكَ يح ْزنِ ه    ايَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ د ونَ صَاحِبِهِمَ اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )إذا ك ن ْ

الثَّالِث. قاَلَ     د ونَ الثَّالِثِ مِنْ ح زْنِ ل  إليَْهِ تَ نَاجِي اثْ نَيْنِ بماَ يؤو   الْْدَِيثِ   فَ قَدْ صَرَّحَ نَصي 

الْبَِّ    عَبْدِ  الثَّالِث    ) :103ابْن   يَحْزَن  لئَِلََّ  وَرَدَ  اَ  إنَّ ذَلِكَ  عَنْ  الن َّهْيَ  أَنَّ  الْْدَِيثِ  ،    أتََى في 

 . 104( هويسوء ظنَي 

 عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللََِّّ   امرأةً   طبت  : خَ قاَل  -رَضِيَ اللََّّ  عنه  -بةَ شع  مَا رَوَاه  الْم غِيةَ  بْن    -4

هَا ؟ ق  لْت:   :) أنََظرَْتَ -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-، فَ قَال النبي   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم- إليَ ْ

هَا ؛ فإَِنَّه  أَجْدَر  أَنْ يؤدم بينكما(  الْْدَِيثِ تصريحٌ بماَ    وَفي هَذَا  .105لَا. قاَل : فاَنْظ رْ إليَ ْ

 . ةِ النَّظرَِ إلََ الْمَرْأةَِ مِنْ مَفْسَدَ  نَّظرَ  مِنْ مَصْلَحَةِ أعَْظَمَ ل  إليَْهِ اليؤو 

   :الأف اع ل ت صأر يح   :الثَّاني   النوع  

لهَ ، يَ ن ص  صراحةً    أوَْ الْم بَاشِرَ لِ  آوَالْمَقْص ود بتَِصْريِح الْفَاعِل : أَنَّ الْم تَسَبِ بَ في و ق وعِ الْمَ 

 م عَي َّنَة .   غَايةٍَ  قِيقَ تحَْ عَلَى أنََّه  ي ريِد  مِنْ فِعْلِهِ هَذَا 

الْم فْضِي إليَْهِ الْفِعْل ،    لَ آالْمَ   بنِِيَّتِه الَّتِ قَصَدَهَا مِنْ الْفِعْلِ ، فَ هَذَا يَكْشِف    فإَِذَا صَرَّحَ الْفَاعِل  

عَلَى الَْْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ   الشَّارعِِ في الْفِعْلِ، بِِلتَّحَييلِ   قَصْدِ   بِأنََّه  أرَاَدَ م نَاقَضَةَ   ن ي صَر حَِ أكَ 

 
 .2184، وأخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم 6290أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم  102
 ندلسي له كثي من المؤلفات. أمالكي  103
مصطفى بن أحمد ، تحقيق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البّ،  104

 . 12/340(،ه 1387، وزارة عموم الْوقاف والشؤون الإسلَمية -المغرب، )محمد عبد الكبي البكري العلوي،
 وصححه الشيخ الالبانِ ورواه ابن ماجه .،1087الْديث  ، رقمبشار عواد معروفأخرجه الترمذي في سننه، تحقيق:  105
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ضْراَرَ صْد التَّحْلِيلِ في النِ كَاحِ كَقَ   :مَثَلًَ  ، لَِْنَّ الْقَصْدَ ه وَ  بِِلْغَيْ    ، أوَْ أنََّه  قَصَدَ بِِلْفِعْل الْإِ

فَ قَدْ  ه ومبطل  الْعَقْد ومصحح    رَوْح   لَه   بتَِكَاليِف الشَّريِعَةِ غَيَْ مَا ش رعَِتْ  قَصَدَ  فَمَنْ  ه ، 

 .106ه  في الْم نَاقَضَة بَِطِلٌ ل  ، وكَ لي مَنْ نََقَضَهَا فَ عَم نََقَضَ الشَّريِعَةَ 

 مِنْ م نَاقَضَةِ    حَالَةِ المآلات الْمَمْن وعَةِ الْفِعْل  في ل  إليَْهِ  الْفَاعِل بماَ يؤو   صَريِح  توَأَكْثَ ر  مَا يَ تَ عَلَّق   

اً بِِلْفِعْل الْمَشْر وع الْفَاعِل بِكَوْنهِ مريد  ، وَلَا ي  ؤَث رِ  تَصْريِح    بِِلْغَيِْ   قَصَد الشَّريِعَةِ أوَْ الْم ضَارَّةِ 

ذْنِ   الْفَاعِل بإِِراَدَة غَايةٍَ   ارعِ  بِِاَ ، لَِْن  تَصْريِحَ مَا أرَاَدَه  الشَّ   نَ فْسَ  مَشْر وعَةٍ لَا أثََ رَ لهَ  في الْإِ

اعْتِبَار المآلات يَك ون  في   ، وَغَالِب  إلاَّ مِنْ جِهَةِ الشَّارعِِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الِاجْتِهَادِ   ،وَالْمَنْع

وَلَا ي  ؤَث رِ     ،نِ لْْذْ عَلَى أَصْلِ ا  ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْمَشْر وعَات   الِاقْتِضَاءَاتِ الت َّبَعِيَّة والاستثنائيةِ 

 . 107مَا أرَاَدَه  الشَّارعِ   فْسَ الْفَاعِل بِكَوْنهِ مريداً بِفِعْلِهَا ن َ  تَصْريِح  

صرحاً  عَلَى الْفِعْلِ، إذَا كَانَ م    ل الْبَاعِثِ آوَلِذَلِك فإَِنَّه  لَا خِلََفَ بَيْنَ الْع لَمَاءِ في الِاعْتِدَادِ بِِلْمَ 

الْعَقْدِ  الْقَصْد  ظاهراً في  بِهِ في  يَكون   عِنْدَما  وَقَعَ الِْْلََف   اَ  وَإِنَّ بِِلنِ يَّاتِ ،  الَْْعْمَالَ  ، لَِْنَّ 

اَ يَحْتَاج  إلََ إظْهَارِ وَبَ يَان ، كَمَا قاَلَ الشَّافِعِيي   ذَا كَانَتْ لَوْ إ  : ) وَأَكْرَه لَ مَا النِ يَّةَ الْعَقْدِ ، وَإِنَّ

 .108(  د البيعَ فْسِ ظَهَرَتْ ت   

وَه وَ يَ نْوِي أَنْ لَا   وَقاَل أيضاً في التَّصْريِحِ بِِلنِ يَّة : ) وَلَوْ نَكَحَ رَج لٌ امْرأَةًَ عقداً صحيحاً 

 
 .2/615 ،، الموافقات، مرجع سابقالشاطب 106
 . 382 ص، مرجع سابق،السنوسي 107
 .3/74(،  م1990ه /1410: دار المعرفة، بيوت ، )الأمالشافعي، محمد بن إدريس،  108
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اَ أ   ،د النِ كَاحَ فْسِ لَْ أ   ،هَا إلاَّ يوماً أوَْ أقََلَّ أوَْ أَكْثَ رَ يم ْسِكَ   . 109الفاسد( ه أبداً بِِلْعَقْدِ د  فْسِ وَإِنَّ

ابْن  ق دَامَةَ  أَشَارَ  110وَقَدْ 
الْفَ    قَ وْلِ  اعْتِبَارِ  بِقَصْدِه م نَاقَضَة قَصْدِ إلََ   وحَكمَ الشَّارعِِ ،    اعِل 

) إذَا عَلِمَ :   اً عْلَم  أنََّه  يَ تَّخِذ ه  خَر نْ ذكََرَ تَحْريَِ بَ يْعَ الْعَصِيِ لِمَنْ ي َ أ بعد  -ببِ طْلََنِ فِعْلِهِ فَ قَالَ:

ه ،  يَ هَا مِنْ لَا يَ عْلَم  حَالَ ، مِثْل  أَنْ يَشْترَِ نْ كَانَ الَْْمْر  محتملًَ إِ مَّا  أالْم شْتَرِي ذَلِكَ، فَ   الْبَائعِ  قَصْدَ 

فَ قَدْ   .111( جائزٌ   ، فاَلْبَ يْع  يدَ لي عَلَى إراَدَةِ الْْمَْر، وَلَ يَ لْفِظ بماَ  لَْْلَّ وَالْْمَْرَ معاً أوَْ مِنْ يَ عْمَل  ا

اَذِ  الْعِنَب خَراً ، خلَفاً لِمَنْ لَْ ي صَر حِْ بِذَلِكَ.    صَرَّحَ بتَِحْريِِ بَ يْعَ الْعَصِيِ لِمَن ي صَر حِ بِقَصْد اتخِ 

 . نْ يَ تَّخِذَه  خَراً أ بِهِ قَصَدَ  ائِن  عَلَى أَنْ وَلَْ تَد لَّ الْقَرَ 

 

 

 

 

 

 

 
 . 3/74 ،سابقرجع م، الشافعي  109
عاش في دمشق    .وهو إمام وقدوة وفقيه ومجتهد  ، : هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة القرشي المقدسيابن قدامة110

 22/166: الذهب، سي أعلام النبلاء، انظر: كتابه المشهور بِلمغن  :منها ،  له الكثي من المؤلفات.ه620وتوفي بِا 
 . 5/319(، م 1968 - ه  1388، )القاهرة: مكتبة القاهرة،  المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي،  111



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

97 
 

ت  فَّة   الأق ر ائ ن   الثَّاني  : ط ر يق   ب  الأمطل لأأ ف أع ال  الأم حأ  با 
 

بَيْنَ الَْْجِ  وَالْع مْرَةِ ،    ت  قرنْ   :تَ ق ول  .لْفِعْلِ قَ رَن بمعَْنَ جَمْع ، وَهِيَ مِنْ ا  (قَريِنَة)  جَمْع    الْقَراَئِن  

نَ ه مَا بإِِحْراَمٍ وَاحِدٍ . وَقَ رَنْت    أَي: جَمَعَت   نَ ه مَا بِحَبْلٍ    البَعِييَْنِ ، أَي : جَمَعَت  بَيْنَ   بَ ي ْ وَاحِد.   بَ ي ْ

 رْآن ، لِْنََّه ي  قْرَن  بهِِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ .  الْقِ  وَي  قَال لعَِقْد الزَّوَاج عَقْد  

ي  قَ   . لِذَلِك  الْم صَاحَبَة  عَلَى  يدَ لي  )قرن(  الْفِعْل   قَريِن  وكََذَلِكَ   : للِصَّاحِب  لِشِدَّة    ؛ال 

 . الْم صَاحَبَة وَالْم لََزَمَة

وَالْم لََزَمَة ،    الْم صَاحَبَةَ   ت فِيد  الْْمَْعَ بَيْنَ الَْْشْيَاءِ، وَت فِيد    بأَِنَّ الْقَريِنَةَ   تَطِيع الْقَوْلَ لِذَلِك نَسْ 

وَمَن خِلََلِ ذَلِكَ يم ْكِن  نَا أَنْ نستنبط مَعْنً آخَرَ للِْقَريِنَة ، وَه وَ الدَّلَالَة  عَلَى الشَّيْءِ ، حَيْث  

الْم لََصِقَة    الْقَريِن   تلِْك   ، نَ ه مَا  بَ ي ْ الْم لََصِقَة  لِشِدَّة   ، قَريِنَةٍ  عَلَى  الْْمَْعِ   النَّاشِئَة    يدَ لي  عَنْ 

نَ ه مَا ، ومصاحبةِ   .112. ك لٍ  مِن ْه مَا لِلْْخَرِ   بَ ي ْ

الِاصْطِلََ   وَالْقَريِنَة   الشَّيْخ  في  عَرَفَ هَا  : كَمَا  الزَّرْقاَ  حِ  أمََارَةٍ   )القرينة  :113م صْطفََى    هِيَ ك لي 

 .114شيئاً خفياً فَ تَد ل  عليه( ن  تَ قَارِ  ظاَهِرَةٍ 

بِِلْقَراَئِنِ  بِِلْْفَْ عَالِ   الْم حْتَ فَّةِ   وَي  راَد  يَحْتَفي  مَا  وَالْم لَبََسَاتِ   ه نَا  الَْْمَاراَتِ  مِنْ   وَالتَّصَريفاَت 

 
 .13/336، مرجع سابق، ابن منظورو ، 5/76 ، ، مرجع سابقالقزويني 112
: الشيخ العلَمة الْصولي مصطفى أحمد الزرقاء عال سوري من أبرز علماء العصر الْديث وهو فقيه حنفي أصولي، مصطفى الزرقا  113

كبية ومؤلفات عظيمة منها مشاركته في الموسوعة نحوي تتلمذ على يد والده وجده وترعرع في بيت علم ودين وله مشاركات علمية  
 (. 532العدد)-الكويتية -مجلة الوعي الإسلَمي  ،الفقهية بِلكويت

 . 2/914(،2012 ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، )دمشق، المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد،114
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عَنْ مَقَاصِدِ    ف  شِ كْ ، وَتَ الْعَارضَِة ، الَّتِ تَ نْكَشِف  عَنْ المآلات الْم تَ وَق َّعَةِ   ، وَالَْْحْوَالِ   نةِ الْم قَارِ 

فْضَاءِ   ت  وَالَْْمَاراَ  ا تَحْمِل ه تلِْكَ الْقَراَئِن  ، نظراً لِمَ م كَلَّفِيَن مِنْ الْْفَْ عَالِ الْ  مَاتِ الْإِ إلََ   مِنْ م قَدِ 

هَا . وَالْقَريِنَة    فِيد ه مِنْ الظَّنِ  الْغَالِبِ ، وَمَا ت  المآلات  فْضَاءِ إليَ ْ ع  رْجَ عْتَبَّةٌَ في الشَّرعِْ ، وَي   م    في الْإِ

هَا، لَِْن  إهْاَلََ  هَا في بنَِاءِ بَ عْضِ الَْْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ انْعِدَامِ مَا ه وَ أقَْ وَى مِن ْ  ا ليَْس يَ عْنِ إلِيَ ْ

هَا. وَلَقَد ثَ بَتَ في الشَّرعِْ الِاسْتِنَاد      مِنْ الْمَصَالِحِ وَالْْ ق وقِ كَثِيٍ   إلاَّ تَ فْوِيتَ  الَّتِ تَ تَ وَقَّف  عَلَي ْ

 وَقَريِنَة ي سْتَدَلي بِِاَ عَلَى ث  ب وتِ الْْنَْسَاب.  إلََ الْقِيَافَةِ في ث  ب وتِ النَّسَبِ ، وَهِيَ مج َرَّد  أمََارَةٍ 

  وَسَارَ عَلَى هَذَا الصَّحَابةَ  وَالتَّابِع ونَ، وَأَخَذ بِِاَ مِنْ الْْئَمَِّةِ الْم جْتَهِدِينَ : مَالِكٌ وَالشَّافِعِيي 

هَا    فِيهَا قَريِنَةً   وَالََّتِ ي  عَد  اللَّوْث    سَامَةِ بِِلْقِ   وَمَن الْقَرَائِن الْعَمَل    .115وَغَيْ ه مْ   وَأَحْمَد   تَ عْتَمِد  عَلَي ْ

 .117عِنْدَ الْف قَهَاءِ وَالْْ ص وليِِ ينَ  الْقَراَئِنِ  وَقَدْ وَرَدَ اعْتِبَار   ،116سَامَة الْقِ 

وَإِنْ كَانَتْ دَلَالتَ  هَا تَ تَ فَاوَت ق  وَّة   ،118التَّصْريِحِ في الدَّلَالَةِ    مَقَامَ   الْقَراَئِنَ   وَقَدْ أقَاَمَ الْع لَمَاء  

بَيْنَ الْْ ص وليِِ يَن  ، وَلِذَا  سَةوَالْم لََبِ   الْم حْتَ فَّةِ   وضعفاً بِحَسَب نَ وْع الْقَريِنَةِ  كَانَ الِْْلََف  واقعاً 

 .119عَلَى الْفِعْلِ وَمَعْرفِتَِهِ كَمَا سَبَقَ   وَالْبَاعِثِ   في الْمَنَاطِ الَّذِي ي  تَ وَصَّل  بهِِ إلََ كَشْفِ الْقَصْدِ 

 
 . 386ص ، مرجع سابق، السنوسي115
محيي الدين . والنووي،  4(، صمكتبة دار البيان ، ) الطرق الحكمية، بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينمحمد بن أب ابن القيم، 116
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الَّةِ عَلَى أَهَِ يَّة الْقَريِنَ   :  ة في الْكَشْفِ عَلَى الْمَالِ وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ الدَّ

لَ م ؤْمِنًا تَ : لِمَنْ ق َ   فَ قَالَ   : ) جَاءَ رَج لٌ إلََ ابْنِ عَبَّاسٍ   ع بَ يْدَةَ قاَلمَا جَاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ  

ج لَسَاؤ ه  :مَا هَكَذَا ك نْت ت  فْتِينَا ، ك نْت ت  فْتِينَا  ذَهَبَ قاَلَ لَه   ؟ قاَلَ لَا، إلاَّ النَّارَ،فَ لَمَّا  تَ وْبةٌَ 

تَ وْبةًَ تَ أَنَّ لِمَنْ ق َ  اً ي ريِد  أنَْ  بَ ضَ غْ إِنِ ِ أَحْسَب ه  رجلًَ مَ   :؟ قاَلَ   فَمَا بَِل  الْيَ وْمِ   . مقبولةً   لَ مؤمناً 

 .120، قاَل : فَ بَ عَث وا في أثَرَهِِ فَ وَجَد وه كذلك(يَ قْت لَ مؤمناً 

اَن  الْق رْآنِ ، ي  فْتِ السَّائِلَ  ، مِنْ أنََّه  للِْقَاتِل بِخِلََفِ مَا ي  فْتِ عَادَةً   فاَبْن  عَبَّاسٍ حَبّْ  الْْ مَّةِ وَت  رْجم 

اعِيَةِ إلََ الت َّوْبةَِ ، والمرغبةِ   تَ وْبةٌَ  بَيْنَ   فِيهَا ، د ون تَ فْريِقٍ   ، وَذَلِكَ لِكَثْ رَةِ النيص وصِ الْم تَ وَاترَِةِ الدَّ

فْ تَاءِ   لِ آ ، وَذَلِك بِِلنَّظرَِ إلََ مَ   هوَغَيْ   قَ تْلٍ  فَ قَدْ   .حَقِ  هَذَا السَّائِلِ تحديداً   في   بأَِنَّ لَه  تَ وْبةًَ ،الْإِ

، لَ وَقَ تَ   ، لَذَهَبَ   أفَْ تَاه أَنَّ لَه  تَ وْبةًَ   السيؤَالِ مَا أَكَّدَ لَه  أنََّه  إنْ   لِمَ مِنْ قَ راَئِنِ الْْاَلِ وملَبساتِ عَ 

نتلمسها في قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ    أنََّه سيتوب . وَهَذِه الْقَراَئِن    أرواحاً آخَر ، وَالْْ جَّة    وأزهقَ 

اَ بَ " ي ريِد  أَنْ يَ قْت لَ مؤمناً باً ضَ غْ : " إنِ  أَحْسَب ه  رجلًَ م  اللََّّ  عَن ْه مَا   عَبَّاسٍ مِنْ   لِابْنِ ا  دَ . وَر بمَّ

، مَالَ ي صَر حِ  بِهِ في الر وَِايةَِ الَّتِ مَعَنَا ، كَمَا ه وَ الْْاَل  في كَثِيٍ مِنْ الر وَِايََتِ    ىخَر الْقَراَئِنِ الْْ 

نَا . فَفِي الْغَالِب الَْْعَم  تَخْل و مِنْ ذكِْرِ الْقَراَئِن وَالْم لَبََسَاتِ   ، وَأَسْبَاب    وَالْوَقاَئعِ الَّتِ ت  ن ْقَل إليَ ْ

لِذََا نَ ق ول  إنَّ الْقَراَئِنَ وَالْم لَبََسَات مِنْ   .و ج ودِهَا  وَليَْس عَدَم  ذكِْرهَِا عَدَمَ   ذكِْرهَِا كَثِيةٌَ ،  عَدَمِ 

 . . لِ آف  بِِاَ عَنْ الْمَ كْشَ لْمَسَالِك وَالطير ق الَّتِ ي  أهََمِ  ا

.  

 
 .4/187ي لابن حجر جبورجاله ثقات كما في التلخيص الْ ،9/362أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه، حديث رقم  120
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 الغالب  الظن   : طريق   الثالث   المطلب  

بِِلْغَالِب   الظَّني   وَقَ يَّد    .121هاَ أرَْجَح  مِنْ الْآخَرِ وَ تَجْوِيز  أمَْرَيْنِ ، أَحَد  في الِاصْطِلََحِ : ه    الظَّني 

ي  قَالَ   يَ تَ فَاوَت    ، فاَلظَّني   الْم عْتَبَّ    لِْنََّه الظَّني  اصطلَحاً ه و   وَمَعْنَاه    ،122غَلَبَة  الظَّنِ     :حَتىَّ 

 وَالْمَقْص ود  أَنَّ يَ غْلِبَ عَلَى ظَنِ  الْم جْتَهِدِ و ق وع  .  123بِضَرْبٍ مِنْ الَْْمَاراَتِ   وبِ الْمَطْل    ة  صَابَ أِ 

 الْم تَرتَِ بِ عَلَى الْفِعْلِ .   لِ آالْمَ 

ذَلِكَ  ق مِنْ و ق وعِهِ . وَزدِ عَلَى  بِه كاعتبار الْم تَحَقَّ   ومعتدٌ   ،وَالظَّني الْغَالِب  م عْتَبٌَّ في الشَّريِعَةِ 

تَصَ  مِنْ  الْمَعْه ودَ  الْبِنَاء  أَنَّ  الشَّريِعَة  ال  ريفاَتِ  الْغَالِبِ عَلَى  الْف ر وعِ   ،ظَّنِ   مِنْ  لَا يح ْصَى  فِيمَا 

وَالْقَضَايََ  124رَ الْع لَمَاء  كَ وَلَقَدْ ذَ   .وَالْمَسَائِل 
ةَ    اأَسْبَابٍ تؤو   عِدَّ   لْْزَْمِ بِصِحَّةِ الِاعْتِمَادِ ل  إلََ 

 :  125مِنْ أَهَِ هَا عَلَى الظَّنِ  الْغَالِبِ 

 ، مَِّا ي شْبِه  اسْتِقْراَرَ   الْمَفَاسِد الْمَظْن ونةَِ   م تَأَخِ ريِ الْع لَمَاءِ تَظاَهَر وا عَلَى و ج وبِ سَد ِ   أولاً : أَنَّ 

 عَلَى هَذَا الطَّريِقِ .  الرَّأْيِ 

 جَارٍ مَجْرَى الْعَلَمِ .  في أبَْ وَابِ الْعَمَلِ  نياً : أَنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ ثا

 
طه عبد الرؤوف  ، تحقيق:1،طشرح تنقيح الفصول ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، 121
 63(، م 1973 - ه   1393، شركة الطباعة الفنية المتحدة، )سعد

محمد الزحيلي ونزيه  ، تحقيق:2،طشرح الكوكب المني ،تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليالفتوحي،  122
 .1/74(، م  1997 -ه  1418،  مكتبة العبيكان ، )الريَض، حماد

، )القاهرة، دار د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي تحقيق:،الذريعة إلَ مكارم الشريعة، أبو القاسم الْسين بن محمد الْصفهانِ،  123
 .185 (،م 2007 - ه   1428السلَم، 

 . 384ص ، مرجع سابق، السنوسي124
 . 2/360، الموافقات، مرجع سابق، الشاطب 125



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

101 
 

 مِنْ الذَّراَئعِِ الَّتِ وَرَدَ اعْتِبَار هَا في الشَّرعِْ دَاخِلَةٌ في هَذَا الْقِسْمِ .  اً ثالثاً : أَنَّ كَثِيَ 

إلََ الظَّنِ  : ) الْقِسْم  الثَّانِ   الِاسْتِنَادِ   اللََّّ  مبيناً صِحَّةَ   ة  دِ السَّلََمِ عَلَيْهِ رَحِمَ يَ ق ول الْعِزي بْن  عَبْ 

قْدَام     – وَقَدْ يَ ن ْفَكي عَنْه  نَدراً    –م سَبِ بِه عَلَيْه    : مَا يَ غْلِب  تَ رَتَّب   فَ هَذَا أيضاً لَا يَج وز  الْإِ

 .126(الْعِلْمِ في أَكْثَرِ الْحوالِ عَلَيْهِ ، لَِْنَّ الشَّرعَْ أقَاَمَ الظَّنَّ مَقَامَ 

الَّةِ عَلَى اعْتِبَارِ    مَا يلَِي :   الْف قَهَاء للِظَّن  الْغَالِبِ  وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ الدَّ

بَ عْض  الْْنََابلَِةِ عَلَى أنََّه  إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِ  الْبَائعِِ أَنْ الْم شْتَرِيَ قَصَدَ بماَ سيشتريه  نصَّ -1

  لَْ يَج زْ الْبَ يْع  عَلَيْهِ .  ،ً محرما

 لَ ، نَ قَ خَراً قطعاً  لِم تَّخِذِهِ  ، كَعَصِيٍ  صَد بِهِ الْْرَاَمَ ) وَلَا يَصِحي بَ يْع  مَا ق127  قاَلَ ابْن  م فْلِحٍ 

 .128( لَم، وَقِيلَ أوَْ ظناً، وَاخْتَارَه شيخنا إذَا ع الْْمََاعَة  

الْمَالِكِيَّة  -2 الِْْجَامَةِ   نص  جَوَازِ  عَدَمِ  السَّلََمَةِ.  عَلَى  عَدَم   ظنَِ هِ  عَلَى  غَلَبْ  قال   لِمَنْ 

الْمَريِضَ وَالصَّحِيحَ ) أِ :129سوقيَّ الدي    . جَازَتْ الِْْجَامَة    ، إذَا غَلَبَتْ سَلََمَت  ه مَا أوَْ ظ نَّتْ   نَّ 

 
 . 1/85مرجع سابق،  ،العز بن عبد السلام  126
: هو القاضي شمس الدين اب عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الدمشقي تتلمذ على الإمام ابن تيمية والمزي والذهب  مفلح   ابن  127

 وهو من أبرز  
  15/1:الآداب الشرعية، ولأعلاما، انظر الزركلي، م بدمشق1362الْنابلة توفي سنة  علماء  

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين   ،أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامين ثم الصالْي الْنبلي  ابن مفلح، 128
(، م   2003 -ه   1424الْولَ ، مؤسسة الرسالة، )عبد الله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق:1،طعلي بن سليمان المرداوي

6/169 . 
بِلقاهرة    الدسوقي: هو الشيخ محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي له علم في الفقه والنحو والبلَغة ولد بدسوق بمصر ودرس بِلْزهر وتوفي  129

 م  1815في ابريل  
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    .130ح ر مَِتْ عليهما( ،وَإِنْ عَلِمَ أوَْ ظَنَّ عَدَمَ السَّلََمَةِ لَ مَا 

  الْْ م عَةِ، وكََان يَ غْلِب  عَلَى   لْمَريِضِ إذَا حَضَرَتْ صَلََة  لِ   نَصَّ الشَّافِعِيَّة  عَلَى أَنَّ الْم لََزمَِ   -3

 .  131بِِلْمَسْجِد  إذَا غَابَ عَنْه ، فَلََ يجَِب  عَلَيْهِ ش ه ود  الصَّلََةِ  ك  ظنَِ هِ أَنَّ الْمَريِضَ يَ هْلَ 

وز   نَصَّ بَ عْض  الْْنََابلَِةِ عَلَى أَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْ الْْنََابةَِ بِِلْمَاءِ الْبَاردِِ في الْبَّدْ الشَّدِيدِ لَا يَج    -4

أَ  ظنَِ هِ  عَلَى  غَلَبْ  لِمَنْ  الصِ يَام   يَج وز   لَا  ، كَمَا  يَ قْت  ل ه   أنََّه   ظنَِ هِ  عَلَى  غَلَبْ  يَ تَضَرَّر   لِمَنْ  نَّه  

 .132بِِلصَّوْمِ 

شَهْرَيْنِ ه عَلَى صَوْمِ  عَلَى ظنَِ هِ عَدَم  مَقْدِرَتِ   نَصَّ الشَّافِعِيَّة  عَلَى أَنَّ الْم كَلَّفَ إذَا غَلَبَ   -5

 .  133مَرَضِهِ، فإَِنَّه  يَسْق ط  عَنْه  الصَّوْم   ة شَبَقِه مثلًَ ، أوَْ زيََِدَةِ م تَ تَابِعَيْنِ في كَفَّارَةِ الظِ هَارِ لِشِدَّ 

فْ تَاءِ   بَ فِيهَا الْمَجْلِس  وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ الْم عَاصَرَة الَّتِ غَلَّ   -6   مَسْألََة    :الظَّن ِ   غَلَبَةَ   الْوروب لِلِْْ

  عَدَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن الَّذِينَ رأَوَْا صِحَّةَ   بِأقَْ وَالِ   وَأَخَذَ   ،134الملتين   ثِ بَيْن أهَْلِ الت َّوَار  

غَلَبَ    وَلَ م عَلَى ذَلِكَ أدَِلَّةٌ م عْتَبَّةٌَ ، وَالْمَجْلِس    .مِياَثِ الْم سْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ وَليَْسَ الْعَكْسَ 

فْ تَاءَ بِرأَْيِ الْْ مْه ورِ سيضر بمقصدِ  اَ صَدَّ   عَلَى ظنَِ هِ أَنَّ الْإِ سْلََم ، وَر بمَّ عَنْ    النَّاسَ   الت َّعْريِف بِِلْإِ

اِعْتِناقِ   الت َّفْكِيِ  بِسَبَبِ أنََّه  يَحْرمَِه م مِنْ أمَْوَالِ آبَِئهِِمْ   في  ح   وَأ مَّهَاتِِمْ ، كَمَا رَجَ الإسْلَمِ ، 

اَ ك شِفَ عَنْ الْم .آلَدَيْه مَصَالِح  م عْتَبَّةٌَ في الَْْخْذِ بِِذََا الرَّأْيِ ، وَإِنَّ  لِ بِغَلَبَةِ الظَّنِ 

 
 .1/518، )بيوت، لبنان،دار الفكر(،حاشية الدسوقي على الشرح الكبي ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 130
 .4/410، )بيوت، لبنان، دار الفكر(، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرفالنووي،  131
 4/410، مرجع سابق، لنوويا132

 .25/279،مرجع سابق،  ابن تيمية 133
الْولَ، ، )دار الكتب العلمية،  1،طمغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد بن أحمد الْطيب  شمس الدين الشربين،  134

 3/366(، م1994 -ه  1415
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 المكررة   :التجربة   الرابع  طلب الم

ارِب   مَا ي  قَ   بِ الْم جَر ِ   للِْمَرْءِ   الشَّيْءِ مَرَّةً بَ عْدَ أ خْرَى ، إلََ أَنْ يَ تَحَصَّلَ   اخْتِبَار    التَّجْربِةَِ   أَصْل  

ر،  إلََ التَّجَارِبِ في تَ عَاطِي الْْ م وِ   لَى صِحَّةِ الِاسْتِنَادِ م تَّفِق ونَ عَ   إذ الْع قَلََء  .  135أوَْ الظَّنَّ   الْعِلْمَ 

ل  لَِْنَّ   الحأ اص  ي  ق ار ب    الأع لأم   ر ب ة   التَّجأ م نأ   الضَّر ور يَّ   و الأع لأم    الأق طأع    م رأت  ب ة    ع نأ  ع نأد  ك ث ي  

 .136بِو ج ودِ الشَّيْءِ أوَْ ح ص ولهِ  الْغَالِبِ  ، وَفي أقََلَّ أَحْوَالهِِ يََْخ ذ  ح كْمَ الظَّن ِ النُظَّار  

الْعِلْم  :137الغزاليي   يقول   وكََذَلِك  وَيَ قْر ب    )   ، الت َّوَات رِ  بِخَبَِّ  الْعِ   يَصْد ق  الْم سْتَ فَاد  مِنْه   مِنْ    لَم  

هَا بِِطِ راَدِ   . 138(مسكرٌ  ، وَالْْمَْر   م ر    الْمَاء   ،كَقَوْلنَِا  :الْعَادَاتِ  التَّجْربِةَ الَّتِ ي  عَبِّ   عَن ْ

نَ فْسَ  الشَّريِعَةَ  إنْ  جَرَى  بَلْ  قَدْ  التَّجْربَِ على  فِيهَا    المآلاتِ   اعْتِبَار  هَا  مِنْ م قْتَضَى  ة في كَثِيٍ 

لَةَ الْمِعْراَجِ   ،الْقَضَايََ  - مح َمَّد    – قاَلَ م وسَى عَلَيْهِ السَّلََم  لنَِبِيِ نَا    ،فَحِين ش رعَِت الصَّلََة  ليَ ْ

 ت  وَإِنِ ِ وَاللََِّّ قَدْ جَربْ   ،يَ وْمٍ   ك لَّ   تَسْتَطِيع  خََْسِيَن صَلَةً صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:) إِنَّ أ مَّتَكَ لاَ  

قَ ب ْلَكَ  إسْ   ،النَّاسَ  بَنِ  الْم عَالَْةَِ وَعَالَْْت   أَشَدَّ  فَ .  راَئيِلَ  رَبِ كَ  إِلََ  التَّخْفِيفَ فاَرْجِعْ  اسْألَْه  

 
 . 59ص  ،العدد التاسع عشر، المجلة العلمية للمجلس الأوروبّ 135
 .391ص ، مرجع سابق، السنوسي 136
مولده    مئت مصنف. : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلَم: فيلسوف، متصوف، له نحو  الغزالي   137

نسبته إلَ    ووفاته في الطابران )قصبة طوس، بخراسان( رحل إلَ نيسابور ثم إلَ بغداد فالْجاز فبلَد الشام فمصر، وعاد إلَ بلدته.
ط(    - من كتبه )إحياء علوم الدين    صناعة الغزل )عند من يقوله بتشديد الزاي( أو إلَ غزالة )من قرى طوس( لمن قال بِلتخفيف.

ط( و )معارج القدس في أحوال النفس    -ط( و )محك النظر    -ط( و )الاقتصاد في الاعتقاد    -أربع مجلدات، و )تافت الفلَسفة  
 كلَم، ط( وفي نسبته إليه    - ط( و )المضنون به على غي أهله    -خ( و )مقاصد الفلَسفة    -خ( و )الفرق بين الصال وغي الصال    -

ه   1413دار الكتب العلمية،  -، )بيوتمحمد عبد السلَم عبد الشافي ، تحقيق:  1،طالمستصفىالغزالي، محمد بن محمد بن محمد،    138
 .  1/253 (،  م1993 -



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

104 
 

 . 139( لْمتكَ 

ر ب ة  ):140حجرٍ   بن  ا  الْافظ    يقول   يل  الأم طأل وب    التَّجأ .  م نأ الأم عأر ف ة  الأك ث ي ة    أ ق أو ى في  تح أص 

لَه    الَ النَّاسَ : أنََّه عَ لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي سْتَ فَاد  ذَلِكَ مِنْ قَ وْلِ م وسَى عَلَيْهِ السَّلََم  للِنَّبِِ  صَ  قَ ب ْ

   .141م(وجربَِ  

  كَثِيةًَ   م جْتَهِدِين ، وربطوا مَسَائِلَ وَقَدْ جَرَى عَلَى الْعَمَلِ بم قْتَضَى التَّجَارِب سَائرِ  الْف قَهَاءِ وَالْ 

الْم خْتَ لَفِ ك ليهَا ،  وَهَذِه الْْقَاَوِيل  )142:دِ ذَلِكَ قَ وْل  ابْنِ ر شْدٍ مِنْ شَوَاهِ   .بمفادات التَّجَارِب 

 . 143( والعادة    الطيهْرِ، لَا م سْتَ نَدَ لَاَ إلاَّ التَّجْربِةَ    ه ، وَأقََل ِ في أقََلَّ الْْيَْضِ وَأَكْثَرِ فِيهَا عِنْدَ الْف قَهَاءِ  

مَةِ   التَّجَارِب أقَْ وَى مِنْ مفاداتِ   مفاداتِ   دي ع  ي َ   بَلْ إنْ الشَّاطِبَِّ  الْبَّاَهِين، حَيْث  يَ ق ول  في الْم قَدِ 

عَلَى ذَلِكَ،   :)ولا احْتِيَاج هَا ه نَا إلََ إقاَمَةِ ب  رْهَانٍ شرعاً   الثَّامِنَة عِنْدَ بَ يَانِ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ الْم عْتَبَِّ 

 تَمِل  م تَ عَلَّق ه  النَّقِيضَ في هَذِهِ الْمَرْتَ بَةِ برهانًَ لَا يحَْ   تْ قَدْ أعَْطَ   ،في الْْلَْقِ   الْْاَريِةَ    إذ التَّجْربِةَ  

 .144( بوجهٍ 

ا ، مَِّا يَ تَ فَاضَل بِهِ النَّاس  ويتفاوتون،  وكََثْ رَتَِ   التَّجَارِبِ   وَمَِّا يَ قْطَع  بِهِ سَائرِ  الْع قَلََء ، أَن سَعَةَ 
 

 .12/273أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب مناقب الْنصار، بِب المعراج، حديث رقم  139
: هو الإمام شهاب الدين احمد بن على بن محمد العسقلَنِ محدث وعال وفقيه شافعي المذهب أصله من عسقلَن ابن حجر140

 ه 852صاحب فتح الباري   ولد بِلفسطاط وتوفي بِلقاهرة سنة 
 . 2/218مرجع سابق، ، لعسقلانيا 141
: هو الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد فقيه وقاضي وطبيب وفلكي نشأ في الاندلس مالكي المذهب ابن رشد  142

 حفظ الموطأ وديوان  
 . 19/501، الذهب،  سي أعلام النبلاء، انظر: ه 595توفي  .لمتنب ا 

  - ه   1425دار الْديث،    -، )القاهرةونهاية المقتصد   بداية المجتهد  ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد    أبو الوليد ابن رشد،  143
 . 1/51(،م 2004

 . 1/53، مرجع سابق، الشاطب 144
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الِ    ارب  ، وَوَقَفَ  ال  َّذِي حَنَّ ف َ الْع  َ ه  التَّج  َ اطَ   الْْ م ورِ   عَلَى دخ  ائ  لِ كَت  ْ ئ ونِ   ، وَأَح  َ الن  َّاس    بِش               

اةِ  ي  بٌ مَنْ ذَل ِ كَ وَالْْيَ  َ دَّمٌ عَلَى مَنْ لَْ يَك نْ ل َ ه  نَص              ِ ذَا   .، م ق  َ ل  في ه  َ ا ي َ دْخ    وَمِنْ ألَْطَفِ م  َ

مَامَيْنِ  بَانِ ِ  بْنِ   مح َمَّدِ   :الْمَعْنَ، مَا ذكََرَه  ابْن  عَابِدِينَ في الْم قَارَنةَِ بَيْنَ الْإِ ي ْ نِ الش       َّ  وَابْنِ  ،الَْْس       َ

فَ  ي    ي وس    نِ  بْنَ اذَلِكَ أَنَّ مح َمَّدَ   -عليهما رَحِمَه الله-الْقَاض  ِ اءِ كَمَا الَْْس  َ تَهِرْ بِِلْقَض  َ :) لَْ يَش  ْ

فَ  تَ هَرَ أبَ و ي وس     لْ لَه  مِنْ التَّجْربِةَِ   ،اش   ْ فَ   فَ لَمْ يَحْص     لَ لَِْبِ ي وس     يَ ، لَِْ مَا حَص   َ  نَّه  كَانَ قاَض   ِ

 .145(علمٍ  ت فِيد زيََِدَةَ  التَّجْربِةَِ  رقِِ وَالْمَغْرِبِ ، وَزيََِدَة  الْمَشْ 

وَالْم عَامَلََتِ  الْب  ي وعِ  وَالِاسْتِحْسَان ،   الْمَصْلَحَةِ   وتطبيقاتِ   وكََذَلِك تَِيََّز فِقْه أَبِ حَنِيفَةَ في 

 وَاقِعِ النَّاسِ وَالتيجَّار ، وَالِاتِ صَالِ   ةِ ذِي مَكَّنَه  مِنْ مَعَايِشِ بِِلتِ جَارَة ، الَْْمْر  الَّ ه  وَاشْتِغَالِ   لتجربتهِ 

 .  وَالِْْكَايةَِ  كَبِيٌ بَيْنَ التَّجْربِةَِ   قٌ ، وَفَ رْ  م بَاشِرٍ  بِه بِشَكْلٍ 

الَّةِ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِِلتَّجْربِةَ كمسلكٍ    –   مَثَلًَ   –ل : أَنَّ الصَّوْمَ  آلِمَعْرفَِة الْمَ   وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ الدَّ

فَاءِ   رِ في هَذَا الْمَرَضِ يؤول  إلََ تَََخي  ه بنَِ فْسِه ، أوَْ بِخَبَِّ  لْمَرَضِ مِنْ خِلََلِ تَجْربِتَِ ا  أوَْ زيََِدَةِ   الشِ 

لِمَه   ه ، فَ يَج وز  لَه  الْفِطْر  بناءً عَلَى مَا عَ  ذَلِكَ مِنْ خِلََلِ تَجْربِتَِ مَوْث وق ، أوَْ ثَ بَتَ لَه    طبَِيبٍ 

 .   بِِلتَّجْربِةَ لَا غَيَْ 

ه  إلََ قَ وْلِ طبَِيبٍ حَاذِقٍ ،  د  صَاحِب  لْفِطْرِ ه وَ الْم سْتَنِ لِ   الْم جَو زِ    ) الْْوَْف  :146العدويي   يقول  

 
عابدين145 الدمشقي  ابن  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  المختار،،  الدر  على  المحتار  ابن   رد  وحاشية 

 . 8/53(، م1992 -ه  1412ار الفكر،،)بيوت،د2،طعابدين
كفاية الطالب وألفية : الشيخ على بن أحمد بن مكرم العدوي المالكي الفقيه الْصولي المحدث صاحب الْواشي على شرح  العدوي146

 ه 1189العراقي توفي   بِلقاهرة سنة 
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 .147(مِنْ ه وَ م وَافِقٌ لَه  في المزاجِ  ربِةَ في نَ فْسِهِ ، أوَْ خَبَِّ أوَ التَّجْ 

الدَّوَراَن" وَه وَ أَنْ ي وجَدَ الْْ كْم  عِنْدَ و ج ودِ    مَسْلَك  ى بِِلْم صْطلََح الْْ ص ولي  "و ثْ قَ   صِلَةٌ   وللتجربةِ 

عَدَ  عِنْدَ  عَدِم  وَيَ ن ْ  ، بِذَلِكَ كَوْنَ الْوَصْفِ  فَ يَ عْلَم   ، كالتحريِ   مِهِ،  للِْح كْمِ  عِلَّةً  مَعَ    الْوَصْفِ 

فِيهِ و جِدَت   ماً ، فَ لَمَّا حَدَّثَ السيكْر  السيكْرِ في الْعَصِيِ ، فإَِنَّه  لَمَّا لَْ يَك نْ مسكراً لَْ يَك نْ حرا

   148.فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ السيكْر    .زاَلَ التَّحْريِ    ،بِِنْقِلََبِه خلًَ   ، ثم َّ لَمَّا زاَلَ السيكْر    الْْ رْمَة  

هَا  التَّجَارِبِ في اسْتِكْشَافِ المآلاتِ   ورِ عَلَى د  لْوَاقِع الْمَعَاصِرِ في اوَمِنَ الَْْمْثِلَةِ   ،  وَالْْ كْمِ عَلَي ْ

 .  قَ بْلَ الذَّبْحِ  الْْيََ وَانِ  : تَخْدِير  مَسْألََة  

في    ، عَلَى اخْتِلََفٍ هقَ بْلَ ذَبحَِ   الْْيََ وَانِ   تَخْدِيرِ   بِضَر ورَةِ   والمذابحَ   المجازرَ   الْوروب يَِّة    الْقَوَانِين    م  لْزِ ت   

  عَمَلِيَّةٍ   ، وَلَِْسْبَابٍ   بِِلْْيََ وَانِ مِنْ نََحِيَةٍ   بِِلر فِْقِ   تَ تَّصِل    ، وَذَلِك لَِْسْبَابٍ تلِْك   طرَاَئِق التخدِيرِ 

نََحِيَةٍ   اقْتِصادِيَّةٍ  وَعِنْدَمَا بَحْثَ   مِنْ  لِلِْْجَابةَ    الْمَسْألََةَ   الْع لَمَاء    أ خْرَى ،  الْفِقْهِيَّة  النَّاحِيَةِ  مِنْ 

؟ فَكَأَنَّ السيؤَالَ:   بِِلِْْل ِ   التخدِيرِ   بَ عْدَ   عَلَى السيؤَالِ : هَلْ يَج وز  الْْ كْم  عَلَى الْْيََ وَانِ الْمَذْب وحِ 

  كْت د ونَ ر رَت وَت  د ِ خ   عَلَى حَيَ وَانََتٍ   هَلْ يَم وت  الْْيََ وَان  مِنْ هَذَا التخدِير ، فأَ جْريَِت تَجَارِب  

 زَتِ وَّ صين في هَذَا الشَّأْنِ ، فَجَ الْم تَخَص ِ   روَِايََتِ   وَتَحَرَّكَت وَلَْ تَِ تْ ، بِحَسَبِ   ، فَ قَامَتْ   حٍ ذَبْ 

حَتىَّ لَا   للتخديرِ   وَضَوَابِطَ   اً عَت ق  ي ودضَ ذَا النَّحْوِ ، وَلَكِن َّهَا وَ عَلَى هَ   الذَّبْحَ   الْفِقْهِيَّة    الْم جَامِع  

 
يوسف الشيخ    ،تحقيق:  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  أبو الْسن  العدوي،  147

 . 1/563(،م1994 -ه  1414، )بيوت، دار الفكر،  محمد البقاعي
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  القرافي،    148
 .396(، م 2000 -ه   1421 ،جامعة أم القرى -رسالة علمية، كلية الشريعة ،)
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 149.هانِ الْم ذكََّى قَ بْل ذَبحَِ ي  ؤَدِ ي إلََ مَوْتِ الْْيََ وَ 

   Statisticsالحصاء الخأ ام س  : ط ر يق ة  طلبالم

 ،في تَ قَصِ ي الْْقََائِقِ   المنهجيةِ   لِلْأ ص ولِ   بماَ انْ تَ هَى إليَْهِ مِنْ تقعيدٍ   نَّ الْبَحْثَ الْمَعَاصِرَ إ

أوَ  البَاحِثِ  بإِِمْكَانِ  ، أَصْبَحَ المؤشراتِ  عِ وَجمَ  للِْم سْتَ قْبَلِ  الظَّوَاهِر واستشرافاتٍ  وَم تَابَ عَةِ 

وَإِنْ    اهِرهِ ، وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ وخلفيات ظَوَ   الْوَاقِعِ   الْم جْتَهِدِ أَنْ يَضَعَ يدََه  عَلَى مكامنِ 

تَهِي إلََ تلِْكَ الن َّتَائِجِ   ، قَطْعِيَّةٍ   يَ ه غَ كَانَتْ نَ تَائِج   والمآلات بِِلظَّنِ    إلاَّ أنََّه  كثياً مَا يَ ن ْ

الْيَ وْمَ كَثِيٌ مِنْ الْْ طَطِ  ت  بْنَ عَلَيْهِ  يَاسَة    المستقبليةِ   الْغَالِبِ ، لِذَلِك  في الِاقْتِصَادِ وَالسِ 

 .    وَالِاجْتِمَاعِ 

عَصْرنََِ   في  بِِلضَّر ورَةِ  الْمَعْل ومِ  إِدَاراَتِ أوَمِنْ  وَالْْ ك ومَات   التَّخْطِيطِ   نَّ  وَلِ  الدي في 

بِو ق وعِ   وَالشَّركَِاتِ  تَ تَ نَ ب أ  مَا  تَ وَفَّر   آثَارٍ   الْكَبِيةَ ، كثياً  مَا  خِلََلِ  مِنْ  قَضَايََ م عَي َّنَةٍ  أوَْ 

مَاتٍ   أوََّليَِّةٍ   لَدَيْ هَا مِنْ مَعْل ومَاتٍ  وَلِ الك بّْىَ ت  عْلِن   ، حَيْث  حَتْمِيَّةٍ   وَم قَدِ  د  بَ عْضَ الدي نََِ

ياحِي  أوَ الاجْتِمَاعِيَّ   الاقْتِصَادِيَّ   فاً عَنْ أَنْ هَذَا الْمَشْر وعَ سل  لَى سَبِيلِ عَ   –  أوَ السِ 

نَ تَائِجَ ذَاتِ يؤو   – الْمِثاَلِ   يَّةٍ   ضْراَرٍ أ، أوَ    اِجْتِمَاعِيَّةٍ   مَفَاسِدَ   ل  إلََ   ، أوَ مَشَاكِلَ صِحِ 

 وفعلًَ يَ تَحَقَّق  ذَلِكَ في الْغَالِبِ .  ،تَ رْبوَِيَّةٍ 

في الْبَحْثِ الْمَعَاصِر ،    المنهجيةِ   بِِلْْ ص ولِ   وَمِنْ ه نَا يَ تَ بَينَّ لنََا أنََّه  حريٌ بنَِا الِاسْتِعَانةَ  

   .التَّصَريفاَتِ وَالْْفَْ عَالمِنْ   ظناً غالباً النَّاتِجَةِ   أوَْ الْمَظْن ونةَِ  ت الْم تَ وَق َّعَةِ لِمَعْرفَِة المآلِا 
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ل س  في  الأع ب اد ات    ل  الثَّال ث  : أ ث ر ق اع د ة  الأف صأ  مآلات الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
ت    ومبحثان   و ف يه تم أه يد   و الأم ع ام لا 

 

 

ة    مآلات الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأع ب اد ات .   الأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث ر ق اع د 
 

ة   ت  .  فتاوى مآلات الأأ ف أع ال  في   الأم بأح ث  الثَّاني  : أ ث ر ق اع د   الأم ع ام لا 
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 :  التمهيد   :أولا  

عَنْ مآلاتِ إ الْْدَِيثَ  يقود  الْْفَْ عَالِ   نَّ  عَلَى   ،  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  اعْتِبَارِ  أثَرَِ  عَنْ  الْْدَِيثِ  إلََ 

هَا الْمَجْلِس    ، ي  عْتَبَّ قَسِيمَ   فَ تَاوَى الْمَجْلِس واجتهاداته. وَالنَّظرَ  إلََ المآلات الَّتِ اسْتَ نَدَ عَلَي ْ

ينِ ، وَبِد ون مَعْرفَِة المآلاتِ  والعواقب الَّتِ تَتَرتََّب  عِنْد تَ نْزيِل الْْ كْمِ الشَّرْعِيِ  عَلَى   الْفِقْهِ في الدِ 

ينِ ، وي   الْْقَِيقِيي  الْفِقْه   الْوَاقِعِ ، يغَِيب    .    فِيهِ  تعسف  التَّطْبِيق ، وي   ساء  في الدِ 

الْم هِمَّةِ  الْفَتَاوَى  لبَِ عْض  وَالْم سْتَجِدَّةِ   وَلِذَلِك سَأقوم بعرضٍ  حَوْلَاَ    والمعاصرة  يَكْث ر  وَالََّتِ   ،

، مِنْ تلِْكَ الَّتِ صَدَرَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ ، وَالََّتِ يَظْهَر  فِيهَا أثََ ر     وَيَ تَكَرَّر بِِسْتِمْراَرٍ   ،السيؤَال  

 . النَّظرَِ في المآلات والعواقبِ 

.  ف  ر وعٍ   ، وَثَلََثةَِ   مِنْ: تَِهِْيدٍ   لِك ل  فَ ت ْوَى مَطْلَبًا كَامِلًَ ، وَيَ تَكَوَّن الْمطلب    ت  ص صْ وَلَقَد خَ 

التَّمْهِيد   ص ورَةِ   وَسَيَك ون  حَيْثِيَّاتِ   لبَِ يَان  بَ يَانِ  مَعَ  الْمَجْلِسِ  عَلَى  ع رضت  الَّتِ    الْمَسْألََةِ 

 .الْمَسْألََة

 ، الَّذِي يَ ق ول  بِِلْمَنْعِ مَثَلًَ ، مَعَ ذكِْرٍ   وَسَيَك ون الْفَرعْ  الَْْوَّل  خاصاً بِذكِْرِ الْمَذْهَبِ الَْْوَّلِ 

بِذكِْرِ الْمَذْهَبِ الثَّانِ الْ   م وجَزٍ  الَّذِي    فِ م خْتَلِ لبَِ عْض أدَِلَّتِه . وَسَيَك ون الْفَرعْ  الثَّانِ خاصاً 

 لبَِ عْض أدَِلَّتِه .   م وجَزٍ  يَ ق ول  بِلْوازا أوَْ النَّدْبِ مثلًَ، مَعَ ذكِْرٍ 

  الْوربي   لِمَا ذَهَبَ إليَْهِ الْمَجْلِس    الثَّالِث  ، وَالََّذِي سَيَك ون  فِيهِ بَ يَانٌ   ليَِأْتَِ بَ عْدَ ذَلِكَ الْفَرعْ  

فْ تَاءِ  تَ رْجِيحٍ   لِلِْْ الْمَذَاهِبِ   والبحوث مِنْ  الَّتِ   ، مَعَ ذكِْرِ المآلاتِ   أوَْ اخْتِيَارٍ مَنْ بَيْنِ تلِْكَ 
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هَا الْمَجْلِس   جِْيحِ بَيْنَ تلِْكَ الْمَذَاهِب .   اسْتَ نَدَ إليَ ْ  عِنْدَ الترَّ

هَا الْمَجْلِس    عِنْد ذِكْريِ للمآلاتِ   وَلَقَد الْتَ زَمَت   ، بِذكِْرِ مَا جَاءَ    يهو افي فَ تْ   الَّتِ اسْتَ نَدَ عَلَي ْ

 التَّابِعَةِ لهَ  : كالبحوثِ   أوَْ مَا جَاءَ ذكِْر هَا في إصدارات الْمَجْلِسِ   ،في نَصِ  الْفَت ْوَى مِنْ المآلاتِ 

وَالْمَجَلََّتِ  الْمَجْلِسِ ، أوَْ مَا ذكََرَه  بَ عْض     ، أوَ القَرارَاَتِ   الْعِلْمِيَّةِ   الشَّرْعِيَّة ،  الصَّادِرَةِ مِنْ 

 هَا ضَمِن إصداراتِ أ خْرَى ، تَ  اعْتِمَاد هَا وَنَشَر    عِلْمِيَّةٍ   أعَْضَاءِ الْمَجْلِس الْبَارزَِيْن في مَبَاحِثَ 

 الْمَجْلِس . 

شَي بإِِضَافَة  أقَ وم  المآلاتِ   ءٍ واحيانًَ  فَهِمْت    مِن  نَص ِ قَد  خِلََلِ  مِنْ  عَنْ   ه  الصَّادِرَةِ  الْفَت ْوَى 

 الْمَجْلِسِ . 

عَرَضَ  الْف ص ولِ  هَذِهِ  مِنْ  الْمَقْص ود   النَّازلَِةِ   وَليَْسَ  أوَْ  تَ فْصِيلِيًّا  الْمَسْألََةِ  وَذكََرَ عَرْضًا  أدَِلَّة   ، 

جِْيحِ   الْمَذَاهِبِ الْم خْتَلِفَةِ ، وَالرَّد ِ  هَا ، وَالترَّ نَ هَا ، بِقَدْرِ مَا  عَلَي ْ  أ ريِد  مِنْ تَسْلِيط الضَّوْءِ   فِيمَا بَ ي ْ

أثََ رٌ ظاَهِرٌ فِيهَا    كَان لِاعْتِبَار المآلاتِ   واجتهاداتٍ   وَاخْتِيَاراَتٍ   تَ رْجِيحَاتٍ   عَلَى أَنَّ للِْمَجْلِسِ 

هَا .    وَوَاضِحٌ عَلَي ْ

  

  

. 
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ة   الأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث  ر   ل س  في  ف  ت او ى الأع ب اد ات  ق اع د  مآلات الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
 و ف يه مطلبان  

  

ة  الجأ م ع ة  في  الأب  ي وت  ع برَّ و س ائ ل    الأمطلب   في ز م ن    لأب ث المباشراالأأ وَّل : أ ث  ر ه ا ع ل ى ص لا 
 الأوبئة 

  
لأق يم ة )نقدا( .   الأمطلب   ر اج  ز ك اة  الأف طأر  با   الثَّاني  : أ ث  ر ه ا ع ل ى إخأ

  

  

  

  

  

  

. 
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ة  الجأ م ع ة  في  الأب  ي وت  ع برَّ و س ائ ل  الأمطلب   في  لأب ث المباشراالأأ وَّل : أ ث  ر ه ا ع ل ى ص لا 

 ز م ن الأوبئة

 : التمهيد  : أولا  

   :المسألة صورة  

مَام  الْ طبةَ  مَ الْإِ اَ أنَْ ي  قَدِ  نْ عَلَى مِنْبَِّ  مِ   السيؤَال : هَلْ تَج وز  صَلََة  الْْ م عَةِ عَنْ ب  عْدٍ ؟ وَص ورَت 

مِنْ ب  ي وتِِمْ ، ثم َّ    النَّاس ي  تَابِع ون الْْ طْبَةَ   مَسْجِدِه ، وَيَك ون  مَعَه  شَخْصٌ أوَْ شَخْصَانِ ، وَبقَِيَّة  

مَامِ وَلَا ي صَليونَ الظيهْرَ بَ عْدَهَا . ر قِم الْفَت ْوَى.  150. (  131742)    (30  \4)    ي صَليونَ بِصَلََةِ الْإِ

الْمَسْألََة  هَ  الْمَسَائِلِ الَّتِ واجهتِ   ذِهِ  الْغَرْبِ    الملَيينَ   مِنْ أهََمِ   ، خَاصَّةً  مِنْ الْم سْلِمِيَن في 

وَعِنْدَهَا أَشْ   الْمَسَاجِد    غْلَقْتِ ، وَأ    الصَّلَوَات    وس كورونَ ، فَ تَ وَق َّفَتِ ي عِنْدَ انتِْشَارِ ف كَلَ ، 

. فَمِنْ   وَمخ ْتَلِفَةً   الصَّلََةِ م ضْطرَبِةًَ فِيَّةِ  . وكََانَت الْفَتَاوَى في كَيْ الْْ م عَةِ صَلََةِ    عَلَى النَّاسِ كَيْفِيَّة  

خَلْفَ  الْب  ي وتِ  الصَّلََةِ في  بِجَوَازِ  أفَْتَى  مِنْ  المتاحةِ   الْع لَمَاءِ  أوَ    والمذيَعِ   : كالتلفازِ الْوَسَائِل 

 هَذِهِ الصَّلََةِ . وَلَقَد تَصَدَّتِ   الفيسبوك وَغَيْهَِا. وَالْبَ عْض  الْآخَر  أفَْتَى بِعَدَمِ الْْوََازِ وَببِ طْلََنِ 

ئَات    الْمَجَالِس     ، وَحَصَلَ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ النَّازلِةَِ   ء لِذَِهِ الْمَسْألََةِ الطَّارئَِةِ وَالْع لَمَا    الشَّرْعِيَّة    وَالْيَ ْ

 الْْقَْ وَالِ فِيهَا عَلَى قَ وْلَيْنِ :   وَيم ْكِن حَصْر   . فِقْهِي   خِلََفٌ 

ئَات   الْقَوْلِ الَْْوَّلِ : وَه وَ قَ وْل  الْْ مْه ورِ مِنْ الْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ  مِنْ الْع لَمَاءِ   وكَثِيٍ ،  الشَّرْعِيَّةِ   والْيَ ْ

 
رقم الفتوى ،التواصلية  ZOOM المنعقدة بتقنية والبحوثانظر:البيان الْتامي للدورة الطارئة الثلَثين للمجلس الْوروب للْفتاء 150

131742 -4\30. 
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أَصْحَاب  هَذَا الْقَوْلِ إلََ عَدَمِ جَوَازِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ مِنْ صَلََةِ الْْ م عَةِ    الْم عَاصِريِن . وَيذَْهَب  

 المباشر( .   لْبَثِ اَ )عبّ 

أَصْحَاب  هَذَا الْقَوْلِ إلََ    مِنْ الْع لَمَاءِ وَالْْئَمَِّة. وَيذَْهَب    ةٍ لِمَجْم وعِ   الْقَوْلِ الثَّانِ : وَه وَ قَ وْلٌ 

، وبِلتالي يَ ق ول ون بِصِحَّةِ صَلََةِ الْْ م عَةِ في    لْبَث الْم بَاشِرِ ا  جَوَازِ صَلََةِ الْْ م عَةِ عَبَّّ وَسَائِلِ 

 .الْب  ي وتِ عَبَّّ هَذِه الْوَسَائِل
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ه ب الأق ائ ل ين  ب ع د م  جوازصلاة الجأ م ع ة ع برَّ و س ائ ل  راالأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ  لأب ث الأم ب اش 
 

ئَات الشَّرْعِيَّةِ   وَالْمَجَامِع الْعِلْمِيَّةِ   مِنْ الْع لَمَاءِ وَالْمَجَالِسِ   وَه وَ مَذْهَب  جم ْه ورٍ  151وَالْيَ ْ
حَيْث .  

كورونَ،  ء  وَبَِِ   ، بِسَبَبِ   الْم بَاشِرِ   لْبَثِ ا  وسائلِ   ذَهَب وا إلََ ب طْلََنِ صَلََةِ الْْ م عَةِ في الْب  ي وتِ عبّ

اَ لَا تَج وز  شَرْعًا لِم خَالَفَتِهَا ش ر وطَ  ،  فاَسِدَةٍ   ، وَلَمَّا ت  فْضِي إليَْهِ مِنْ مآلاتٍ الشَّريِعَةِ   وَأرَكَْانَ   وَأَنَّّ

اَلَفَةٌ   صَريَِحةٌ لِمَقَاصِد الْْ م عَةِ وَالْْمََاعَاتِ .   وَمخ 

 وَلَقَد اسْتَدَليوا بماَ يلَِي :  

ئَاتٌ   ش ر وطٌ   ولَاَ ،  مِنْ أعَْظَمِ الْعِبَادَاتِ   ةٌ الْْ م عَةِ عِبَادِ   ة  أوََّلًا : صَلََ  كَانِّاَ  ، تَ تَ عَلَّق  بمَِ   وَأرَكَْانٌ   وهَي ْ

تَ وَاتَ رَ عَمَل  الْْ مَّةِ عَلَى ذَلِكَ. فَهِيَ عِبَادَةٌ تَ وْقِيفِيَّةٌ لَا مَجَالَ للِز يََِدَة أوَْ    وقَدْ هَا.وَزَمَانِّاَ وَعَدَدِ 

،    السيب ل    . فإَِنْ تَ عَذَّرَتِ   والْمَقْدِرَة   الِاسْتِطاَعَةِ   بماَ جَاءَ حَالَ   الن يقْصَانِ فِيهَا . وَيجَِب الت َّقَييد  

 ظ هْراً .   تْ يل ِ ص  

مَامِ عَبَّّ وَسَائِل    ثَانيًِا : الِاقْتِدَاء   حَقِيقِيٍ  . وَه وَ    وغَيَْ ، ي  عْتَبَّ اقْتِدَاء مَجَازيًَّ    لْبَث الْم بَاشِرِ ابِِلْإِ

حَقِيقَةَ  وَجَوْهَرِ   ةَ وَصْفِ   ي  نَاقِض    ، الْْ م عَةِ  و ق وفَ صَلََةِ  يَ قْتَضِي  وَالََّذِي   ، في    هَا  الْم صَلِ يَن 

مَامِ، وَالِاقْتِدَاءَ  صلى  -وَاحِدٍ ، لقَِوْلهِ    بِأقَْ وَالهِِ وَأفَْ عَالهِِ في مَكَانٍ   ص ف وفِ الْْمََاعَةِ خَلْفَ الْإِ

 
 \ 03\203فتوى رقم  ،فتوى الإتحاد العالمي لعلما ء المسلمين، و 131742رقم    ،فتاء والبحو ثانظر:فتوى المجلس الْوروب لل151ْ
اللجنة ، وفتوى  26  \03  \2020  فتوى مجمع البحوث الإسلَمية بِلْزهر الشريف، و توى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاف، و 24

     .1759فتوى رقم ،لإفتاءاالدائمة للبحوث العلمية و 
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مَام  ليِ  ؤْتََّ بِهِ   -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم ، فإَِذَا ركََعَ فاَركَْع وا ، وَإِذَا رَفَعَ فاَرْفَ ع وا ، وَإِذَا    : "إنا ج عِلَ الْإِ

 . 152جلوسا" صَلَّى جَالِسًا فصلوا

  الذي   -الائتمامَ -لْْ م عَةِ  نْ أهََمِ  أرَكَْانِ صَلََةِ ادِيثِ الْمَذْك ورِ : أَنَّ مِ وَوَجْه  الِاسْتِدْلَالِ بِِلَْْ 

مَامِ وَالْمَأْم ومِ في مَكَان وَاحِدٍ ، خِلََلَ   طْلَق  شَرْعًا عَلَى اجْتِمَاعِ ي   . وَهَذَا مَا    الصَّلََةِ   تََْدِيةَِ   الْإِ

يعِ الْمَذَاهِبِ .   مِنْ بَ عْدِهِمْ وَات فَِاق   وَعَمَل  الصَّحَابةَِ وَالَْْمَةِ  دَلَّتْ عَلَيْهِ السينَّة  الْفِعْلِيَّة    جمَِ

يعِ الْمَذَاهِبِ : الْْنََفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ    الْف قَهَاء  ثَالثِاً : اشْتَرطَ   وَالْْنََابلَِة ، لِصِحَّةِ   والشَّافِعِيَّةمِنْ جمَِ

الْْ م   مَام  صَلََةِ  الْإِ يَجْتَمِعَ  أَنْ  وَالِاقْتِدَاءَ في    وَالْمَأْم وم    عَةِ   ، وَاحِدٍ  تََْدِيةَ    مَكَان  أثَْ نَاء  مَامِ  بِِلْإِ

 . صَلََةِ الْْمََاعَةِ  شَعَائرِِ 

لَ اللََّّ  بِِاَ  لِصَلََةِ الْْ م عَةِ ، مَا أنَْ زَ   جَدِيدَةٍ   ص ورَةٍ   ت  فْضِي لابتداعِ   للِصَّلََةِ   راَبِعًا : هَذِهِ الْكَيْفِيَّة  

مَا ليَْسَ مِنْه  فَ ه وَ  : "من أَحْدَثَ في أمَْرنََِ هَذَا    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-. قاَل  مِنْ س لْطاَنٍ 

   .153"رَد  

تَدِعَة    ة  خَامِسًا : هَذِهِ الْكَيْفِيَّ  خْلََلِ بِِلْمَقَاصِدِ   الْم ب ْ الريوحِيَّة    لِصَلََةِ الْْ م عَةِ ، ت  ؤَدِ ي إلََ الْإِ

اَ م قَ   الْعَاليَِةِ  ، وعنصرا مِنْ    الإسْلََمِيَّةِ   وِ مًا مِن م قَوِ مَات الْ مَّةِ الْم تَ عَلِ قَةِ بِِاَ، مِنْ حَيْث  كَوْنّ 

   .الإيمانية ز وَي  قَوِ ي مِن الروابطِ وَثقَافِي ا ي  عَز ِ  في الْم جْتَمَعِ ، ورافدا تربويًَ  عَنَاصِرَ الِانتِْظاَمِ 

.  ا يدَ لي عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ في مَبْحَثِ صَلََةِ الْْ م عَةِ مَ   دْ في النيص وصِ الشَّرْعِيَّةِ سَادِسًا : لَْ يرَِ 

 
 668اري في صحيحه، حديث رقم خالب أخرجه  152
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ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

116 
 

تَقِل  إلََ البدل"  وَالْقَاعِدَة   هِي أنه"إذا تَ عَذَّر إقاَمَةِ الَْْصْلِ ، فإَِنَّه  يَ ن ْ
عَنْ صَلََةِ    وَالْبَدَل  ُُ.154

﴿ فاَت َّق وا     بِقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالََ : عَمَلًَ ،الْْ م عَةِ في مِثْلِ هَذِهِ الْْاَلَةِ هِيَ أَنْ ت صَلَّى ظ هْراً في الْب  ي وتِ 

نَف سِك مْ   وَمَن ي وقَ ش حَّ نَ فْسِهِ فأَ ولََٰئِكَ   ه م  اللَََّّ مَا اسْتَطعَْت مْ وَاسْمَع وا وَأَطِيع وا وَأنَفِق وا خَيْاً لِْ 

 .155لمعسور" بِ؛ "الميسور لَا يَسْق ط  الْفِقْهِيَّةِ  . وَالْقَاعِدَةِ [16]التغابن:ُُ الْم فْلِح ونَ﴾

 لَايَج وز إقاَمَة  صَلََةِ الْْ م عَةِ ، إذَا تَ عَذَّرَتْ الصَّلََة  في جَماَعَةٍ ، وَالِانتِْقَال  وَبنَِاءً عَلَى هَذَا ، فإَِنَّه  

 .ا في النيص وصِ الصَّحِيحَةهَ ر  كْ أ خْرَى لَْ يرَدِْ ذِ  بِِاَ إلََ كَيْفِيَّاتٍ 
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ة  الجأ م ع ة  في  الأب  ي وت  ع برَّ و س ائ ل   ه ب الأق ائ ل ين بجواز ص لا  ر  االأف رأع  الثَّاني  : م ذأ  لأب ث الأم ب اش 

الْمَسْألََةَ   ةٍ وَه وَ مَذْهَب  مَجْم وعِ  هَذِهِ  اجْتَمَع وا وتدارسوا  الْعِلْمِ. حَيْث  الْع لَمَاءِ وَطلََبَةِ  ،    مِنْ 

ببَِ يَانٍ  الْب  ي وتِ ، مَعَ الِاقْتِدَاءِ بِِلْْئَمَِّة ، عَبَّّ    م شْتَركٍَ   وَخَرَج وا  ي فِيد بِجَوَازِ صَلََةِ الْْ م عَةِ في 

 ، صَحِيحَةٌ وَلَا   . وَقاَل وا إنَّ صَلََةَ الْْ م عَةِ بِِذَِهِ الْكَيْفِيَّةِ في زَمَنِ الْوبئةِ لْبَث الْم بَاشِرِ اَ وَسَائِل  

الَّتِ اعْتَمَد وا   والمعطيات الْبَ يَانِ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَعَ أهََم  الْقَوَاعِد    حَرجََ فِيهَا . وَهَذَا نَصي 

هَا:    عَلَي ْ

لل رَبِ  الْعَالَمِيَن ، وَالصَّلََة  وَالسَّلََم  عَلَى سَيِ دِ الْْلَْق ، وَإِمَامِ الْم رْسَلِيَن ، وَعَلَى آلهِِ  الْمد  

ينِ .    وَأَصْحَابِهِ ، وَأزَْوَاجِه أ مَّهَاتِ الْم ؤْمِنِيَن ، وَأتَْ بَاعِه وَالتَّابِعِيَن لَ مْ بإحسانٍ إلََ يَ وْمِ الدِ 

ضَتْ عَلَى الْعَالِِ  رَ ف َ   فَيْ وس كورونَ ، الَّتِ   وَجَائِحَة    ه  م ؤَخَّراً وَبَِء  فاَنْ تَشَر في الْعَالَِ ك ل ِ   أمََّا بَ عْد  :

وَاقِعًا م سْتَجِ ك ل ِ  يََلَْفْه  النَّاس  دًّ ه   الْْاَئِحَة ، أوََفي الْآثَارِ الَّتِ    ، سَوَاءٌ في طبَِيعَةِ   مَنْ قِبَل    ا لَْ 

هَا ، مِنْ تَ غْيِيٍ تَ رَت َّ    والْمَعيشِيَّة  مِ الْياتيةِ ظ  ، وبخاصةٍ في الني   مِ الْْيََاةِ ظ  في الْكَثِيِ مِنْ ن    بَتْ عَلَي ْ

ي  م  ظ  الني   . وكََذَلِكَ   والاجْتِماعِيَّةِ  بَادَة  الْعِ   د ورِ   بشَكْلٍ عَامٍ  ، وَتَ عْطِيل    تِ وَط ر ق  أدََاءِ العبادا   نِيَّة  الدِ 

 .   بِشَكْل خَاص ٍ  الْم خْتَلِفَةِ 

نَا     الَْْزْمَةِ   ةِ تَحْت وَطْأَ   الْمَسَاجِد    ، فأَ غْلِقَتِ   جَدِيدٌ   وَضَعٌ   -نحن المسلمين-وَبِذَلِك طرَأَ عَلَي ْ

تِاَ . مَِّا دَ  ينِيَّةَ   والْم ؤَسَّسَاتِ ،    عَ الْع لَمَاءَ فَ وَشِدَّ يَّة    الدِ  هَا أوَْ الشَّعْبِيَّة    ، سَوَاءٌ الرَّسمِْ   ، لِدَعْوَةِ   مِن ْ

ب  ي وتِِمْ الْم سْلِمِ  للِْبَ قَاءِ في  وَإِيقَافِ ين  الن َّفْسِ   اً اظ فَ ، حِ   والْْمََاعَاتِ   عِ م  الْْ    صَلَوَاتِ   ،  عَلَى 

نْسَانيَِّةِ  هَا مَقْصِدٌ رَئيِسِيٌ مِنْ مَقَاصِدِ التَّشْريِع . وَحَيْث  إنَّه  لَا فَ ، حَيْث  إنَّ الِْْ   الْإِ اظَ عَلَي ْ
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أنَْ    لزِاَمًا عَلَى الْْئَمَِّةِ وَالْف قَهَاء وَالْع لَمَاءِ   فَكَانَ   ،الصحي ِ   رِ انتِْهَاء هَذَا الَْْجْ   بأَِجَلِ   لَْحَدٍ عِلْمَ  

؛ وَلَا  النَّازلَِةِ مِنْ نََحِيَةٍ مَعَ هَذِهِ    تتناسب    و فَ تَاوَى جَدِيدَةٍ   د وا في الْبَحْثِ عَنْ ح ل ولٍ يَجْتَهِ 

نَاسِ   قْطَع  ارْتبَِاطَ ت َ  تِهِم وَمَسَاجِدهم مِنَ النَّاحِيَةِ الْْ خْرَى ، مِنْ خِلََلِ الِاسْتِئ ْ   الْم سْلِمِين بِأئَمَِّ

هَا هَذِهِ  ، وَالنَّظرَِ في الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ والمآلاتِ الْفِقْهِيَّةِ   بِِلْقَوَاعِدِ  ، الَّتِ يم ْكِن  أَنْ تؤولَ إليَ ْ

وَبِخاَصَّةٍ ك لي   الْْ م ور    . خَ   مَسْألََةَ   هَا  وَالِاقْتِدَاءِ الصَّلََةِ  الْْئَمَِّة  وَسَائِلِ   لْفَ  عَبَّّ  الاتِ صَالِ   بِِِمْ 

 الضَّوَابِطِ   بِكَافَّةِ   للِشَّريِعَة ، وكََذَلِك الِالْتِزاَم    الْعَامَّةِ   ذَلِك لِلْأ ص ولِ   ، ومدى مواءمةِ   الْدَِيثَةِ 

الْبَشَر    لََ الْم حَافَظةَِ عَلَى حَيَاةِ ، وَالََّتِ تَْدِف  إِ   الصَّادِرَةِ مِنْ الِْْهَاتِ الْم خْتَصَّةِ   والتعليماتِ 

 أَجْمَعِين . 

نَا ، مِنْ جَرَّاءِ تَ فَشِ ي فَيْ وس كورونَ ،  الَّتِ تَِ ري بِِاَ أمََت     فَفِي ظِل  هَذِهِ الظير وفِ الِاسْتِثْ نَائيَِّةِ 

تَدَاوَلِ   وَالَْْظْرِ  بَ عْد  وَات َّفَق وا  الْفَت ْوَى ،  هَذِهِ  تَشَاوَر الموقعون عَلَى  فَ قَد  بِسَبَبِه ،    الْمَفْر وض 

قًا رْف َ هَذَا الْبَ يَانِ الموجز ، م    عَلَى إِصْدارِ   م سْتَقِل ٍ   الَْْدِلَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْم خْتَلِفَة ببَِحْثٍ 

 . هَذَا الْبَ يَانِ   إِصْدارِ   وحيثياتِ   وَالَْْدِلَّةِ   للراغيبن في الت َّفَاصِيلِ   ومفصلٍ   م تَكامِلٍ   عِلْمِي ٍ   ببَِحْثٍ 

 وَأَهَيهَا :   ،كَثِيةٍَ بنَِاءً عَلَى معطيات ٍ  وَتَ وَاف قٍ  هَذَا الْبَ يَانِ بَ عْدَ تَشَاوَرٍ  فَ قَدْ تََّ إِصْدار  

.  الَْْزْمَانِ كَامِ بتَِ غَييِ  الَْْحْ   من الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَعْل ومَة لَدَى الْف قَهَاءِ أنََّه  : لَا ي  نْكِر  تَ غْيي  -1

بَثِقَةٌ مِنْ  وَهِيَ قاَعِدَةٌ فَ رْعِيَّةٌ   : الْعَادَة  مح َكَّمَةٌ .  الْقَاعِدَةِ الْْ م  الْك بّْىَم ن ْ

وَاقِعَةٍ نَّ الْْ كْمَ الشَّرْعِيِ  يدَ ور  مَعَ عِلَّتِهِ و ج ودًا وَعَدَمًا ، فإَِنَّه  يَِْ إوحيث  -2 إلََ   تَلِف  مِنْ 

ةٌ ،  وَاقِعَةٍ بتَِ غَييِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْْاَل . وَليَْسَ مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ الَْْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةِ م ضْطرَبَِ 
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مَعَه    ه ودائرٌ عِلَّتِه وَسَبَبِ م لََزمٌِ لِ   بَلْ إنْ الْْ كْمَ الشَّرْعِيَّ   .  وَقَدْ يَحْص ل  فِيهَا التَّذَبْذ ب وَالت َّبَاي ن  

 حَيْث  دَار .  

دٍ   فِقْهِي  دَعْوِي ٍ   خِطاَبٍ   وَالََّتِ تَحْتَاج  إلََ طرَحِْ في زَمَاننَِا ،    دَّاتِ ما أَكْثَر الْم سْتَجِ -3  م تَجَدِ 

، فَ تَاوَى وَأَحْكَامًا    الدعوي الْفِقْهِيي   طَّاب  نْ يتبن الِْْ أيَ تَ عَامَل مَعَهَا. فَ لَيْسَ مِنْ الْمَعْق ولِ  

دَةِ   وَنَ وْعِ   تَ نْزيِلِه وَلَا مَعَ حَجْمِ   لَوَاقِعِ   م غَايِرٍ   بتَِ نْزيِلٍ  كْثَ رَ هَذِهِ ، خَاصَّةً وَأَنَّ أَ   الْقَضَايََ الْم تَجَدِ 

ت    لَ  ق َ   بْحَثْ الْقَضَايََ  عَنِ   ل  بْ مِنْ  يَ تَ وَقَّف   الْكَثِي  جَعَلَ  مَِّا  السَّابِقِين  عَلَى  و ر ودِهَا  لعَِدَمِ   ،

 الْْدَِيثِ عَنْها .  

ك لِ     وَبنَِاءً عَلَى ك لِ  مَا سَبَقَ ، وَفي ظِلِ  هَذِهِ الظير وفِ الِاسْتِثْ نَائيَِّة الَّتِ يَم ري بِِاَ الْم سْلِم ونَ في 

 مَكَان بِِلْعَالِ يَ رَى الموقعون عَلَى هَذَا الْبَ يَانِ مَا يلَِي :  

يز اليبان   ،    مِنْ التَّجَميعَاتِ   وَالْمَنْعِ   رِ وَالَْْجْ   للِنَّاس الَّذِينَ في الْب  ي وتِ ، بِسَبَب الَْْظْرِ   أوََّلًا : يجِ 

الضَّر ورَةِ   وَالْْ ر وجِ  الِائْتِمَام  لغَِيِْ  لَ مْ  وَالصَّلََة    بِِلْْئَمَِّةِ   وَالِاقْتِدَاء    . يَج وز     لْبَثِ اخَلْفَه م عَبَّّ    ، 

السَّمْعِي  وَالْبَصْريِ    الت َّوَاص لِ   عَمَلِيَّةَ   ل  سَه ِ والمتاحة ، وَالََّتِ ت    الِاتِ صَال الْدَِيثَةِ   الْم بَاشِر لوسائلِ 

مَامِ وَالْمَأْم ومِ .   بَيْنَ الْإِ

هِ   هَذِ ثَانيًِا : وَقَدْ اشْتَرطََ الْع لَمَاء  في ائْتِمَامِ الْمَأْم ومِ بِِلِإمَامِ ، اتحِ َاد  الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لِصِحَّةِ 

مَامِ الَّذِي ي  فَضِ ل ه .  م تَابَ عَةَ  ه  هَذِهِ الشير وط  مِنْ تَ وَف َّرَتْ لَ  الصَّلََةِ . فَ يَصِح  لِك ل ِ   الْإِ

مثَالثِاً : لَا فَ رْقَ في ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْ  رًا عَنْه  .    اً مَأْم وم  في مَكَان م تَ قَدِ  مَامِ أوَْ م تَأَخِ  عَلَى الْإِ
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الَّتِ    الِاسْتِثْ نَائيَِّة    حَتىَّ تَِ رَّ هَذِهِ الظير وف  فإَِنَّ في الْمَسْألََةِ خلَفاً بَيْنَ الْف قَهَاءِ عِنْدَ الْْاَجَةِ .  

هَا الْعَالََ ك لي  ، وَمَا   156" التيسيَ   تَجْلِب    وَذَلِك عَمَلًَ بِِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّة : "المشقة  .  ه  ي  عَانِ مِن ْ

هَا مِنْ قاَعِدَةِ : " إذَا ضَاقَ الَْْمْر  اتسعَ   .  157"تَ فَرَّعَ عَن ْ

مَرَّةً أ خْرَى ، فَ قَدْ    لْبَث  ا  دِ ع  ثْ نَاءِ الْْ طْبَةِ ، وَلَْ ي َ الكَهْرَبِئِي  أَ   للتيارِ   راَبِعًا : إذَا حَدَّثَ انْقِطاَعٌ 

 بَ عْدَ سَماَعِ الْْ طْبَةِ ، وَق  بَ يْلَ   لْبَث  اانْ قَطَعَ    وإنِ .  بَطلََتْ جم  عَت ه وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ي صَلِ يَ الظيهْرَ 

مَامِ   هِمأَحَدِ   مَّا اسْتِخْلََف  إ؛ فَ عَلَيْه  تََْدِيةَ الصَّلََةِ   الشير وعِ فيا الْْ م عَةِ ركَْعَتَيْنِ ، أوَْ ي صَليونَ    ةِ لِإِ

 . كَذَلِك   بإِِتِْاَم ركَْعَتَيْن  الْمَسْب وقَةَ  الصَّلََةَ 

جْماَِ   وليَْسَتْ ،  بَيْنَ الْع لَمَاءِ   مَسْألََةٌ خِلََفِيَّةٌ   سًا : أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألََةَ خَامِ  لِ   ع . لِك  مِنْ مَسَائِلِ الْإِ

أدَِلَّت   فِيهَا  نْكَار    ه . ولايجوز  مج ْتَهِدٍ  مَبْنِ  عَلَى    الْإِ فِيهَا  وَأَنَّ الِْْلََفَ  فِيهَا .  الْم خَالِفِ  عَلَى 

 الت َّنْزيِل .   وَاقِعِ  هِمِ وَف ، تَ نْزيِلِ الِاجْتِهَادِ الْفِقْهِي ِ 

تَفِي الْعَمَل  بِِاَ بِزَوَال السَّبَ  ب .  سَادِسًا : أَنَّ هَذِهِ الْفَت ْوَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّر ورَةِ وَالْْاَجَةِ ، وَيَ ن ْ

رَجَع الْْ كْم  إلََ  النَّازلَِة   . فإَِذَا انْ قَضَتِ الْكم يدَ ور  مَعَ عِلَّتِهِ و ج ودًا وَعَدَمًا كَمَا لَا يَِْفَى أنَّ 

هَا عِنْدَمَا ت َ   أَصْلِهِ . والْريصون عَلَى إقاَمَةِ شَعَائرِِ صَلََةِ الْْ م عَةِ الْيَ وْم ، ه م أَحْرَص     فْتَح  عَلَي ْ

 ا .  بََِ أبَْ وَا الْمَسَاجِد  
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تَ عَالََ مِنْ وَراَءِ   واللََّّ  .  للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ  الْْمَْد    . وَآخَر دَعْوَانََ أَنِ   السَّدَاد  هَذَا وَبَِِللََِّّ الت َّوْفِيق  وَ 

بِِِم وَمَشْه ودٌ لَ م   مَوْث وقٌ   الْقَصْدِ وَه وَ أعَْلَى وَأعَْلَم بِِلصَّوَاب . وَقَدْ أفَْتَى بِِذَِهِ الْمَسْألََةِ ع لَمَاء  

  :. مِن ْه موَالصَّلََحِ  بِِلْعِلْمِ 

وَاه  المنشورة   لشَّيْخ الْْ سَيْن آيََت سَعِيدا الدكتور   الْستاذ  -1 مِنْ الْمَغْرِبِ ، في فَ ت ْ

  . عَبَّّ الْْرَاَئدِ الْمَغْربِيَِّة

 . . مِنْ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِ   النهيي   حَمْزَة    الشَّيْخ   الدكتور   الْستاذ  -2

الْزَاَئرِ  عَبْدالقادِرِ   الشَّيْخ    الدكتور    الْستاذ  -3 مِنْ  منشورٌ بَحَث    .جَدِ ي  على   ه 

  .الفيسبوك

مَة    الشيخ  -4 يقِ الغ    الْم حْدِث    وَالْفَقِيه    الْعَلََّ   . في بَحْثِهِ "الإقناع    ماريي أَحْمَد  بْن  الصِ دِ 

اركِ ون في  وَأقََ رَّه وَوَقَعَ عَلَيْهِ الْم شَ " .  بِصِحَّةِ صَلََةِ الْْ م عَةِ في الْمَنْزلِِ خَلْف المذيَع 

راَسَةِ    : الْفَضِيلَة ، أَصْحَاب   هَذِهِ الدِ 

  الْبَّ   دمِحَم .الشيخ د .1

  محمد م وسَى . لشيخ دا .2

  صَفْوَت م رْسِي .الشيخ د .3

  محمد عَبْد العاطي .الشيخ د .4

  نَصْر الَْْطِيب .الشيخ د .5
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  بشي مَوْل ود. الشيخ د .6

  الْواد قنصوه عبد.الشيخ د .7

  سَعْد عوض .لشيخ دا .8

  أَحْمَد عَز امالشيخ د. .9

الْْ م عَة  ح   بتَِاريِخ   2020أبَْريِل    13الْم وَافِق    -   جريةً ه 1441شَعْبَان    24دَّد 

  ميلَديةً 
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ة  الجأ م ع ة    فتوى  الأف رأع  الثَّال ث  :  ف أت اء والبحوث ف يم ا ي  ت  ع لَّق  ب ص لا  ل س الأوروبّ ل لإأ  الأم جأ

ت  ص ال الشبكي بم  ت اب  ع ة الخأ طأب ة ع برَّ  الأب  ي وت   في    و س ائ ل الا 

غَيَْ ذَلِكَ مِنْ وَسَائِلِ  َ أوَ  الْم بَاشِرِ   البثِ   أو  لْفازِ أوَ الت ِ   المذِْيَعِ   صَلََةِ الْْ م عَةِ في الْب  ي وتِ خَلْفَ 

عَنْ صَلََةِ الْْ م عَةِ . وَلَا تَسْق ط  صَلََة  الظيهْرِ عَمَّن   ء؛ لَا تَج وز  ، وَلَا تج ْزَى  الاتِ صَالِ الشبكي ِ 

ئَات   هَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ ، وَه وَ مَا انْ تَ هَتْ إليَْهِ الْيَ ْ .    رَة  الْم عَاصِ   الإفتائية    وَالْم ؤَسَّسَات    صَلََّ

لَهَا بِع ق ود   . لَِْنَّ صَلََةَ الْْ م عَةِ  وَمَا أفَْتَى بِهِ جم ْه ور  الْف قَهَاءِ الْم عَاصِريِن في هَذِهِ النَّازلَِةِ أوَْ قَ ب ْ

ئَة شَرْعِيَّةٌ  ةٌ لَاَ صِفَةٌ تَ وْقِيفِيَّةٌ تَ عَبيدِيَّ  بَادَةٌ عِ   إلاَّ بِِاَ .   الصَّحِيحَة   ، لَا تَ قَع  الْعِبَادَة    وَهَي ْ

وَالْفِعْلِ الن َّبَوِي  م نْذ    وَقَدْ دَلَّ عَلَى تلِْكَ الصِ فَاتِ وَالشير وط وَالَْْركَْانِ  الْقَوْلِ  ، مَا ن قِلَ مِنْ 

تلِْكَ  عَلَى  أدََاؤ هَا  تَ وَاتَر  . كَمَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   صَلَّى  النَّبِِ   وَفاَةِ  إلََ  الْْ م عَةِ  صَلََةِ   فَ رْضِ 

. وَأدََاؤ هَا في الْب  ي وتِ عَلَى    أوَْ تَ غْيِيٍ   وْمِنَا هَذَا ، د ونَ تَ عْدِيلٍ الصِ فَةِ م نْذ الْعَهْد الن َّبَوِي  ، إلََ ي َ 

ئَة الن َّبَوِيَّةالصِ فَةِ الْمَذْك ورَةِ م نَاقِضٌ لتِِلْك ا   لِصَلََةِ الْْ م عَةِ ي ضَادي   جَدِيدَةٍ   ص ورَةٍ   . واستحداث  لْيَ ْ

 .   وَيَ بْط ل تلِْكَ الصَّلََةَ  الن َّبَوِيَّ  رَ الَْْمْ 

وَسَائِل  ا الْْ طْبَة عَبَّّ  الْب  ي وتِ بِسَمَاع  الْْ م عَةِ في  لاتِ صَالِ وَي سْتَدَلي عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَلََةِ 

 : الشبكي بماَ يلَِي

﴿ يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصَّلََةِ مِن يَ وْمِ الْْ م عَةِ فاَسْعَوْا إِلَََٰ   أوََّلًا : قَ وْله تَ عَالََ :

لِك مْ خَيٌْ لَّك مْ إِن ك نت مْ تَ عْلَم ونَ ﴾ ، فَ هَذَا أمَْرٌ مِنْ اللََِّّ  [9]الجمعة:ُُ  ذكِْرِ اللََِّّ وَذَر وا الْبَ يْعَ ۚ ذََٰ

. و ج وبِ السَّعْيِ للِْج م عَةِ   بِِلسَّعْي للِْج م عَة ، وَقَدْ ات َّفَقَ الْع لَمَاء  مِنْ أهَْلِ الْفِقْهِ وَالت َّفْسِيِ عَلَى
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 الصَّحِيحَة    الن َّبَوِيَّة    ذْيَع . وَأيَْضًا الَْْحَادِيث  المِ   لَا يَ تَحَقَّق  بِِلصَّلََةِ في الْب  ي وتِ خَلْفَ   وَالسَّعْي  

ئَة وَأَحْكَامٍ لَا تتَِمي في حَالِ أدََائهَِا في الْب  ي وتِ . كَحَدِيث أوَْسِ    صَّت صَلََةَ الَّتِ خَ  الْْ م عَةِ بِِيَ ْ

 لَ سَ يَ ق ول : "من غَ   - عَلَيْهِ وسلمصلى اللََّّ  -: " سمَِعْت  رَس ولَ اللََِّّ  بْنِ أوَْسٍ الث َّقَفِيِ  ، قاَل

وَاغْتَسَ   يَ وْمَ  يَ ركَْبْ   لَ الْْ م عَةِ  وَلَْ  وَمَشَى  وَابْ تَكَرَ،  بَكَّرَ  وَاسْتَمَع ،  ، ثم َّ   ، مَامِ  الْإِ مِنَ  وَدَنََ   ،

  وَأنَْصَتَ وَلَْ يَ لْغ ، كَانَ لَه  بِك لِ  خ طْوَةٍ يَِْط وهَا مِنْ بَ يْتِهِ إلََ الْمَسْجِدِ ، عَمَل  سَنَةٍ ، أَجْر  

وقيامِ  .  صِيَامهَا  حَسَنٍ  بِسَنَدٍ  مَاجَهْ  وَابْن    ، وَالنَّسَائِي    ، داوود  وَأبَ و   ، أَحْمَد   أَخْرَجَه   ها". 

عَارِ   الت َّبْكِيِ   فَكَيْف نح َقِ ق مَعَانَِ  لْبَث  الصَّلََة  في الْب  ي وتِ خَلْف  ا  يْتِ د ِ ، إذَا أ    وَالِاجْتِمَاع وَالشِ 

 الْم بَاشِر ؟  

ئَةٌ  فَريِضَةٌ   ثَانيًِا : الْْ م عَة   نَّ  . وَبَ عْدَ ات فَِاقِ أهَْلِ الْعِلْمِ ، أَ   مَرْعِي ةٌ   وَمَقَاصِد    شَرْعِيَّةٌ   وَصِفَةٌ   لَاَ هَي ْ

الْْ م عَة   الْوَقْتِ  الظيهْر    فَ رْضَ  ؟    أوَْ  مِنْه   بدََلٌ  وَالْآخَر    ، الَْْصْل   أيَِ هِمَا  اخْتَ لَف وا في  فإَِنَّّ مْ  ؛ 

بدََلٌ مِنْه  . لَِْنَّ صَلََةَ    هِيَ الَْْصْل  ، وَالْْ م عَة  وَالرَّاجِح  مِنْ أقَْ وَالِ الْع لَمَاءِ : أَنَّ صَلََةَ الظيهْرِ 

سْراَءِ وَالمعِْراج   رَ إقاَمَة  الْْ م عَةِ   وَالْْ م عَةَ   ،الظيهْرِ ف رِضَت في الْإِ لعَِدَمِ   ف رِضَت لَاحِقًا . فإَِذَا تَ عَذَّ

تَ وَفَّر ش ر وطِهَا ؛ ع دْنََ إلََ الَْْصْلِ وَهِيَ صَلََة  الظيهْرِ . وَمَازاَل الْم سْلِم ونَ في كَثِيٍ مِنْ الْم د نِ  

سْلََمِيَّة ي  فَر قِ ونَ بَيْنَ الْمَسَاجِد الْْاَمِعَة الْكَبِيةَ   قَ  ليَِ تَحَقَّ   الصَّغِيةَ    الْمَسَاجِد    وت  غْلِقوَالْْقَْطاَر الْإِ

 للِْم سْلِمِين .  الْسبوعي ِ  وَالْعِيدِ  عَيْةَِ مَعْنَ الِاجْتِمَاعِ وَالشَّ 

هَدِم إذَا أقَْ رَرْنََ بِصِحَّةِ الصَّلََ   . ةِ خَلْفَ المذِْيَع وَغَيْهِوكَ لي هَذَا يَ ن ْ
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 لْبَث الْم بَاشِر : الْقَضَاء  اَ الْم تَرتَ بَِةِ عَلَى صَلََةِ الْْ م عَةِ في الْب  ي وتِ خَلْف    ثَالثِاً : مِن المآلاتِ 

فَيْ وس    . سَوَاءٌ مَعَ جَائِحَةِ بِِلْك لِ يَّةِ   والْْمََاعَاتِ   عِ مَ وَالْو ص ول  إلََ إبْطاَلِ الْْ    ،الشَّعِيةَِ   عَلَى رَوْحِ 

الكورونَ أوَْ بَ عْدَ زَوَالِاَ . فإَِذَا صَحَّتْ صَلََة  الْْ م عَةِ خَلْفَ المذِْيَع ، صَحَّتْ صَلََة  الْْمََاعَةِ  

بْطاَلِ  مِنْ بَِبِ أوَْلََ ، وَه و ذَريِعَةٌ  أَصْل بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَ عْمِيهَِا . فَ يَكْتَفِي النَّاس  في ك لِ   لِإِ

مَام ، وَيَكْتَفِي بقَِي ة  الن اسِ بِِلصَّلََةِ    وَاحِدٍ   يٍ بَ لَدٍ بمسَْجِد صَغِ    فييَ تَّسِع لِشَخْصَيْن يرافقان الْإِ

 لْبَث الْم بَاشِر .  اَ  الْب  ي وتِ وَأمََاكِن الْعَمَل ، مِنْ خِلََلِ م شَاهَدَةِ 

نَ ه مْ وَبَيْنَ وَقْتِ الصَّلََةِ في   مِنْه  الصَّلََة  خَلْفَ إمَامِ   وَأعَْجَب   بَ ي ْ الْوَقْتِ  الْْرََم ، عِنْدَ اتحِ َادِ 

 وَه مْ في الْب  ي وتِ .   الْم ضَاعَفِ  الْْرََمِ ، لتَِحْصِيل الَْْجْرِ 

مَامِ في مَكَان الْمَأْم ومِ مَعَ الْإِ   لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ في الصَّلََةِ ، اجْتِمَاعَ   الْف قَهَاء    راَبِعًا : اشْتَرطََ 

مَامِ عَلَى نَحْوٍ الْمَأْم وم  بِِنتِْ   مَ لْ وَاحِدٍ . وَعِ  م بِحَال الْمَأْم وِ   لَ جَه  نَع  ، وَيمَْ   يَ نْفِي الِاشْتِبَاهَ   قَالَاتِ الْإِ

 إمَامِه ، فإَِنْ وَقَعَ لَْ تَصِحَّ صَلََت ه  .  

مَامِ   لِ فَصْ   عَدَمَ   الْف قَهَاء  طَ  كَمَا اشْترََ  ، تَجْريِ    كَبِيٍ   ، وَنَّرٍْ   : كَجِدَارٍ   كَبِيٍ   بِفَاصِلٍ   والْمَأْم ومِ   الْإِ

مِنْ   إمَامِهِ ، لَوْ قَصَدَ الْو ص ولَ إليَْهِ . وَالِائْتِمَام    إلََ   يَمنَْع  و ص ولَ الْمَأْم ومِ   ، أوحاجزٍ فِيهِ السيف ن  

مِنْ الْو ص ولِ   الْم قْتَدِيَ   نَع  ل  بِِذَِهِ الشير وطِ ، وَيمْ وَمَا مَاثَ لَه  يِ ِ   لْبَث الْم بَاشِرِ االْب  ي وتِ بم تَابَ عَة  

: "إنا ج عِلَ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم- إلََ إمَامِهِ ، وَي  بْطِل  الصَّلََةَ عِنْدَ جم ْه ورِ الْف قَهَاءِ لقَِوْلهِ  

مَام  ليِ  ؤْتََّ به  " م ت َّفَقٌ عَلَيْهِ .  الْإِ
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قْ راَرِ بِصِحَّةِ صَلََةِ الْْ م عَةِ عَلَى تلِْكَ الصِ فَةِ ، فَ  إِمَّا أَنْ نؤسس هَذَا خَامِسًا : في حَالِ الْإِ

نَظرَاً للِنَّازلَِة الَّتِ حَلَّتْ بِِلْم سْلِمِين ، أوَ نؤسسه عَلَى أَصْلِ   والِاسْتِثْ نَاءعَلَى الضَّر ورَةِ    الْقَوْلَ 

نَ ه مَا لِْنََّه  تَ نَاقَضٌ   الْمَشْر وعِيَّة . وَلَا يَصِحي الْْمَْع   . وَالْبِنَاء  عَلَى أَحَدِهِاَ بَِطِلٌ . أمََّا الَْْوَّل    بَ ي ْ

، إذَا تَ عَذَّرَتْ ا الظيهْر  بدََل    فَلِأَنَّ الضَّر ورَةَ لَا ت  غَيِ   الَْْحْكَامِ فِيمَا لَه  بدلٌ شرعيي ، وَالْْ م عَة  

 هَا فِيمَا صَارَ إليَْهِ .  أوَْ لَْ تَ تَحَقَّقْ شَراَئِط   هَا ،إقاَمَت   

 ، وَه و مَالَ ي قِرَّ بِهِ أَحَدٌ .   بِهِ بَ عْدَ زَوَالِ الْغ مَّةِ   فضي إلََ اسْتِمْراَرِ الْعَمَلِ وَأمََّا الثَّانِ فَلِأنََّه  ي  

م  هِ والْطباء في أ ور وبَِّ ، إلََ الْقِيَامِ بِد ورهِِم في وَعْظٍ الن اسَ ، وَتَذْكِيِ  يدَْع و الْْئَمَِّةَ  وَالْمَجْلِس  

  بِصَلََةِ الْْ م عَةِ ، وَلَا ي  قَلِ ل    لَا يَ تَشَبَّه    الْْ سْب وع ، عَلَى نَحْوٍ   طِوَالَ   الْْ م عَةِ   وإغنائهم عَن مَوْعِظةَِ 

بَةِ  الْْ م عَةِ ، أوَْ   ذَلِكَ بتَِسْمِيَتِهَا خ طْبَةَ  ومكانتها في ن  ف وسِ الْم سْلِمِين ، وَمِنْ  الشَّعِيةِ  مِنْ هَي ْ

   .158هَا بِأذََانٍ ق  تَ قْدِيم هَا مِنْ عَلَى الْمِنْبَِّ أوَْ سَب ْ 

الَّةِ  بَ عْد اعْتِمَادِ  لْبَث الْم بَاشِر،  اَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صَلََةِ الْْ م عَةِ عَبَّّ  الْمَجْلِس عَلَى الَْْدِلَّةِ الدَّ

هَا الْمَجْلِس  الَّتِ  نذَْك ر أهََم  المالاتِ   في اخْتِيَارهِِ.   اسْتَ نَدَ إليَ ْ

 :   لات  آالم أهم  
، ةالشَّعِيَ   وْحِ ل  إلََ الْقَضَاءِ عَلَى ر  لْبَث الْم بَاشِر يؤو اَ أَنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ صَلََةِ الْْ م عَةِ عَبَّّ    -1
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159، أوَْ بَ عْدَ زَوَالِاَ  مَع الْْاَئِحَةِ  ءٌ او س بِِلْك لِ يَّةِ  والْْمََاعَاتِ  عِ مَ وَي وصِل إلََ إبْطاَلِ الْْ  
.    

بْطاَلِ   لْبَث الْم بَاشِر ، ذَريِعَةٌ اَ أَنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ صَلََةِ الْْ م عَةِ عَبَّّ    -2 ءِ الْمَسَاجِدِ  أَصْل بنَِا  لِإِ

  .160وَتَ عْمِيهَِا

ف ، إلََ إلْزاَمِ اليمين المتطرِ   الْْ ك ومَاتِ الْغَرْبيَِّة في ظِلِ  تَ نَامِي الت َّيَّارِ   بَ عْض    قَد تَ تَ عَمَّد    -3

يز  الْم بَاشِر ، تَ عَليقًا بِِذَِه الْ   لْبَثِ االْم سْلِمِيَن بِِلصَّلََةِ في ب  ي وتِِمْ ، عَبَّّ وَسَائِل   فَت ْوَى الَّتِ تجِ 

161 ذَلِك 
   

،    بِلشعائر الت َّعَبيدِيَّةِ   ل  إلََ الْعَبَثِ لْبَث الْم بَاشِر ، يؤو اَ بِجَوَازِ الصَّلََةِ عَبَّّ    الْقَوْلَ أَنَّ هَذَا  -4

الْقَوَاعِدَ  يَ عْرفِ ونَ  لَا  الَّذِينَ  الْعَامَّةِ  عِنْدَ  والظيروفَ   وَالْْ س سَ   خَاصَّةً  قاَمَتْ    عْذَارَ وَالْْ   ،  الَّتِ 

هَا الْفَت ْوَى .    عَلَي ْ

لكورونَ،  فَيْ وس ا  حَتىَّ بَ عْدَ زَوَالِ جَائِحَةِ   الصَّلَوَات ،  أ خْرَى لبَِقِيَّةِ   وَقَد تَصْد ر مِن ْه م تَصَويراَتٌ 

  هَذِهِ التَّصَويراَتِ في الْوَقْتِ الْْاَلي  مِنْ بَ عْضِ الشَّبَابِ ، فَمِن ْه مْ مَنْ قاَلَ :   وَلَقَد صَدَرَت مِثْل  

الْفَجْرَ  ن صَلِ ي  لَا  الْب َ   لِمَاذَا  عَبَّْ في  مَام  بِِلْإِ ونقتدي   ، ن  بِِلَْْ   لْفازِ الت ِ   يْتِ  وَلِمَاذَا  ؟  تعب رَم 

 نَا؟ أنَْ ف سَ 

 
بتقنية    159 المنعقدة  والبحوث  للْفتاء  الْوروب  للمجلس  الثلَثين  الطارئة  للدورة  الْتامي  رقم    ZOOMالبيان  التواصلية 

   .30\4(131742)الفتوى

بتقنية    160 المنعقدة  والبحوث  للْفتاء  الْوروب  للمجلس  الثلَثين  الطارئة  للدورة  الْتامي  رقم    ZOOMالبيان  التواصلية 
 30\4(131742)الفتوى

 .   02 \05 \2020بتاريخ  ،بعنوان "الإقناع في بطلَن الصلَة خلف التلفاز والمذيَع " ،فتوى الشيخ محمد الصغي161
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هَا الَْْمْوَالَ   في أ ور وبَِّ وننفق    لْمَسَاجِدَ وَقاَلَ غَيْ ه مْ : إذَا صَحَّتْ هَذِهِ الْفَت ْوَى فلَِمَاذَا نَ بْنِ ا ؟  عَلَي ْ

 في ك لِ  مَدِينَةٍ .   وهاتفٌ  ، وَإِمَامٌ  وَاحِدٌ  يَكْفِينَا مَسْجِدٌ 

النَّافِلَةِ    لنََا فَضِيلَتَيْن : صَلََةَ   ق  ق ِ لْبَث الْم بَاشِر تح َ اَ نَّ الصَّلََةَ في الْب  ي وتِ خَلْف  إوَقاَلَ آخَر  :  

 الْْمََاعَةِ في الْمَسَاجِدِ . فَكَيْفَ أتَْ ر ك  الْفَضِيلَتَيْن بَ عْد الكورونَ ، وأحصل    ب  ي وتِ ، وَصَلََةَ في الْ 

  .162بِصَلََةِ الْْمََاعَةِ في الْمَسَاجِدِ  وَاحِدَةٍ  عَلَى فَضِيلَةٍ 
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 19\03\2020بتاريخ  :البيوت
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لأق يم ة ب  الأمطل ر اج  ز ك اة  الأف طأر  با   )نقدا( الثَّاني  : أ ث  ر ه ا ع ل ى إخأ

163(   2515رقم  الفتوى  ) ؟ .  الن َّقْدِيَّةِ  : مَا ه وَ ح كْم  إخْراَجِ زكََاةِ الْفِطْرِ بِِلْقِيمَةِ  السيؤَال  
   

سْلََمِ  في الْمَسَاجِدِ والمراكزِ   الَّتِ ي  وَاجِههَا الْْئَمَِّة  مِنْ الَْْسْئِلَةِ الْم تَكَر رَِة   هَذَا السيؤَال   يَّةِ مِنْ الْإِ

هَا ، وتحديداً مَوْعِدِ إخْراَجِ   الْم سْلِمِيَن عامةً، وتحديداً في بِلََدِ الغَرْبِ. خصوصاً عِنْد اقِْتراَبِ 

هَا نقداً ، وَبَيْنَ مَنْ الْقَائلِِيَن بِجَوَازِ إخْراَجِ في الْعَشْرِ الَْْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَيَ بْدَأ الصِ راَع  بَيْنَ  

الْبِدْعَةَ هَا نقاجَ يَمنَْع  إخْرَ  وَيَ رَى فِيهَا   ، الْبَ لَدِ   داً  وَأَنَّ الصَّحِيحَ فِيهَا ه وَ إخْراَج هَا مِنْ ق وتِ 

 فَ قَط. 

اَ مازالَت    وَمَع قِدمِ  هَذِهِ الْمَسْألََةِ ، خصوصاً في أقَْ وَالِ الْع لَمَاءِ وَاخْتِلََف آراَئهِِم ، إلاَّ أَنَّّ

ك لَّ عَامٍ . وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  سابقاً ، وَحَتىَّ في وَقْتِنَا الْْاَلي  ، في ح كْمِ   ، وتتجدد    تَ تَكَرَّر  

 :   مَذْهَبَيْنِ إخْراَجِ زكََاةِ الْفِطْرِ نقداً . وَقَد ذَهَب وا فِيهَا 

 الَْْوَّل : يَ رَى عَدَمَ جَوَازِ إخْراَجِ قِيمَتِهَا نق داً .  المذهب  

 هَا نق داً .  لثان ي : يَ رَى بِجَوَاز إخْراَجِ ا المذهب  

. 

 

 
 .  25\5رقم الفتوى  ، 327ص الثالث والعشرون، العدد ، المجلة العلمية للمجلس الأوروبّ للإفتاء والبحوث 163
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ه ب الأق ائ ل ين  ب ع د م  ج و از  إخأ   ر اج  ز ك اة  الأف طأر  نقدا  الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ

الْ  الْمَالِكِيَّةِ ذَهَبَ جم ْه ور   مِنْ  164ع لَمَاءِ 
جَوَازِ    166والْنابلةِ 165  والشافعيةِ    بِعَدَمِ  الْقَوْلِ  إلََ 

 : اسْتَدَليوا بماَ يلَِيد إخْراَجِ زكََاةِ الْفِطْرِ نقداً . وَلقََ 

الشَّريِفَة ، الن َّبَوِيَّةِ  السَّنَةِ  جَاءَ في  : بماَ  وَالْمَفْر وضَ   أولاً  الْوَاجِبَ  الْفِطْرِ ، ه وَ    أَنَّ  زكََاةِ  في 

ابْنِ عمرالطَّعَام   ذَلِكَ ، مَا جَاءَ عَنْ  عَلَى  ليِل   وَالدَّ فَ رَضَ   -رضي اللََّّ عنهما- .  قاَل : " 

الْفِطْرِ صاعاً مِنْ التَّمْرِ ، أوَ صاعاً مِنْ شَعِيٍ ، عَلَى    زكََاةَ   -ى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلمصَلَّ   -رَس ول  الله

نْ ت  ؤَدَّى قَ بْلَ أالْعَبْدِ وَالْْ رِ  ، وَالذَّكَرِ وَالْْ نْ ثَى ، وَالصَّغِيِ وَالْكَبِيِ مِنْ الْم سْلِمِيَن . وَأمََرَ بِِاَ  

خ ر وجِ النَّاسِ إلََ الصلَة" 
167.  

وَصَحَابتَِه ، كَمَا جَاءَ في حَدِيث أَبِ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-ثانياً : اسْتَدَليوا بِفِعْلِ الرَّس ولِ  

رج     -رضي اللََّّ عنه-سَعِيدٍ الْْ دْريِِ    صَلَّى اللََّّ    إذْ كَانَ فِينَا رَس ول  اللََِّّ   -، أنََّه  قاَلَ : " ك نَّا نخ 

، صاعاً مِنْ طعََامٍ ، أوَ صاعاً    وَمَْل وكٍ   نْ ك لِ  صغيٍ وكََبِي ، ح ر ٍ الْفِطْرِ عَ   اةَ زكََ   -عَلَيْهِ وسلم

  .168التَّمْرِ ، أوَ صاعاً مِن زبيب" ، أوَ صاعاً مِنْ ط ، أوَ صاعاً مِنْ شَعِيٍ مِن أقَِ 

 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبّ  ،  شهاب الدين النفراوي الْزهري المالكي غانم )أو غنيم( بن سال ابن مهناالقيوانِ، أحمد بن 164

 .   384\1(، م1995 -ه  1415، )عمان، دار الفكر، زيد القيواني
دار  ،دمشق  ،)4، طمذهب المام الشافعيالفقه المنهجي على  ،  علي الشربجي  ،مصطفى البغامصطفى الْن،    الْن وآخرون،165
   230\1 (،م1992، القلم
أحمدالكرمي166 بن  بكر  أبى  بن  يوسف  بن  مرعي  المطالب،  ،  لنيل  الطالب  تحقيق:   1،طدليل  محمد ،  نظر  قتيبة  أبو 

 .   258 \1 (،م2004ه  / 1425، دار طيبة للنشر والتوزيع،)الريَض،الفاريَب
    . 1443أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم  167

 .   1705أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم  168
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  ،169"فِطْرِ : "طعمةٌ للِْمَسَاكِينعَنْ صَدَقَةَ الْ   -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلمصلى  -وَاسْتَدَليوا كَذَلِك بِقَوْلهِ  

يعَ أنَْ وَاعِ الطَّعَامِ الَّذِي ي قتات  بِه اَ   نَّ هَذِهِ النيص وصَ إ. وَقاَل وا أيضاً  فَ يَشْمَل  جمَِ نَصَّتْ عَلَى أَنَّّ

الْقَوْليَِّة وَالْفِعْلِيَّة،   مَن مَجْم وعَ هَذِهِ النيص وصِ ، لِذَلِك نَ قْتَصِر  عَلَى مَدْل ولِ النيص وص ، وَ   طعََامٌ 

 مِنْ الْع لَمَاءِ بِعَدَمِ جَوَازِ إخْراَجِ زكََاةِ الْفِطْرِ نَ قْداً. وَمِنْ هَؤ لَاءِ الْع لَمَاءِ :  صَرَّحَ كَثِيٌ 

مَام  ابْن  ق دَامَةَ قاَلَ:" مَنْ أعَْطَى الْقِيمَةَ لَا  170" تج ْزئِ ه  الْإِ
.  

مَام  الن َّوَوِيي : "لا تج ْ قاَلَ ا   .171" رالمنذ وابْن  وَبِهِ قاَلَ مَالِكٌ وَأَحْمَد  ،عندنَ" الْقِيمَة   زيِء  لْإِ

  .172بَ عْضِ الصَّاعِ شعياً وَبَ عْض ه تِراً. وَلَا تج ْزئِ  قِيمَت ه أَصْلًًَ" قاَلَ ابْن ْ حَزْم : "ولا يج ْزئِ  إخْراَج   

هَا في الزَّكَاةِ ،    لَا يَج وز  دَفْع  الْقِيمَةِ   :"173سابق   سيد    الشيخ    قالَ  بدََلَ الْعَيْنِ الْمَنْص وصِ عَلَي ْ

لَِْنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَلَا يَصِحي أدََاء  الْعِبَادَةِ إلاَّ عَلَى  ؛ وَذَلِكَ  الْْنِْسَ   إلاَّ إذَا عَدَمَهَا أوَْ عَدَمَ 

  .174الْوَجْهِ الْمَأْم ورِ بِِاَ شرعاً" 

هَا إلََ الْقِيمَةِ إلاَّ لعذرٍ :  قاَل الشوكانِي   .175" " الَْْقي أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ مِنْ الْعَيْنِ، لَا ي  عْدَل  عَن ْ

 
 .   1705أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم   169
 3/65مرجع سابق،  ،المقدسي 170
 6/85، مرجع سابق، النووي 171
 6/137الفكر(، ، )بيوت، دار المحلى بالآثار، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 172
لى جائزة الملك  عوحصل    ،ربية السعوديةعس في الْامعات بِلمملكة الدرَّ   ،حصل على العالمية،  : عال أزهر ي مسبوقسيد سابق  173

  توفي بمصر ، و م1915وكان من أشهر علماء الْزهر. ولد بمصر سنة    ،بل يتقيد بمذه  .فقه السنة  :فيصل. له مؤلفات كثية أشهرها
 .        58حمام البّقاوي ص بو لا ،متراجم الأعلا، أنظر م 2000فبّاير 27 في

 1/323(، 1983 –  1403، دار الفكر للطباعة، )لبنان، بيوت، 4، طفقه السنةسابق، السيد سابق محمد التهامي،  174
 1/323سابق، ، مرجع سابق 175
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ر ا ه ب الأق ائ ل ين  بج  و از  إخأ  ز ك اة  الأف طأر  نقدا   اجهالأف رأع  الثَّاني  : م ذأ

  البصري ِ   والْسنِ ،  العزيزِ   عبدِ   بنِ   وعمرَ   ،ومعاويةَ   177والبخاري ِ   176الْحنافِ   مذهب  وهو  

هَا النَّصِ يَّة    مرجحاتٍ   ةِ دَّ عِ وَقَدْ اسْتَدَليوا بِ   .السلف والْلفِ   من علماءِ   الكثي  و   .178هم غيِ و   مِن ْ

هَا المقاصدية    .  وَمِن ْ

 وَمِنْ هَذِهِ الَْْدِلَّةِ :  

 :  النَّصِ يَّة   أولاً : الْم رَجِ حَات  

هَا مَا رَوَاه  الْب خَاريِي ، أَنَّ النَّبَِّ   الْفِطْرِ : ، قاَلَ للِنِ سَاءِ يَ وْم  عِيدٍ    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-مِن ْ

الْفَرْضِ مِنْ غيها". قاَلَ ابْن    " فَ لَمْ يَسْتَ ثْنِ صَدَقَةَ :قاَلَ الْب خَاريِي   ".نَّ ليك  وَلَوْ مِنْ ح    "تصدقنْ 

عَادَةِ  غَيِْ  وَعَلَى   : الْفَتْحِ  لِلْأَحْنَافِ   حَجَرٍ في  اَلَفَتِهِ  عَلَى   نِ أ،  الْب خَاريِي في مخ  مَعَه مْ  ات َّفَقَ 

بِبًِ سَمَّاه    إخْراَجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ نقداً. وَفي جَوَازِ إخْراَجِ الْعِوَضِ في الزَّكَاةِ . وَقَد بَ وَّب الْب خَاريِي 

  .179" ضِ رَ العَ  "بِب  

هَا قَ وْل  النَّبِِ      ،180"" أغَْن وه م في هَذَا اليوم  صَدَقَةَ الْفِطْرِ :، عَنْ    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-وَمِن ْ

وَر بمََّ   يَ تَحَقَّق    والإغناء    . بِِلطَّعَام  يَ تَحَقَّق   أفَْضَلَ بِِلْقِيمَةِ كَمَا  الْقِيمَة   أَنَّ كَثْ رَةَ    ا كَانَتْ  إذْ   ،

 
 158\2(، م1993-ه 1414، دار المعرفة، بيوت)، المبسوط السرخسي، محمد بن أحمد بن أب سهل شمس الْئمة، 176
 398\3، مرجع سابق، العسقلاني 177
 .   38-37 \4أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه، 178
 .  398\3،مرجع سابق، العسقلاني 179
بن  العسقلَنِ  180 أحمد  الْداية  حجر،،  أحاديث  تخريج  في  الله  :تحقيق،  1ط،الدراية  اليمانِ  عبد  دار    ،بيوت  ،لبنان   ،)هاشم 
. ورواه الْاكم في  274\1من حديث ابن عمر  ،صله في الصحيحين أإسناده ضعيف و :  وقال عنه  (،م2016  -ه 1437،المعرفة

   ورواه الدار القطن في كتابه السنن من وجه آخر بإسناد ضعيف. -وقال صحيح الإسناد -مستدركه 
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قَدْ   الْفَقِيَ  وَالْقِيمَة  الطَّعَامِ عِنْدَ  بَ يْعِهَا .  يَ لْزَم ه  مِنْ الَْْطْعِمَةِ    ه  ن  ك ِ تِ َ   تح ْوِج ه  إلََ  مِنْ شِراَءِ مَا 

 سَائرِ الْْاَجَات الْْ خْرَى .  وَالْمَلََبِس وَ 

جِْيح   -ثانياً :   بِأفَْ عَال الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن :   الترَّ

الصَّحَابةَِ رِضْوَان  اللََِّّ عَلَيْهِمْ، ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ ، وَابْ ن ه     :"منَ بْن  طاَهِرٍ   ذكََرَ الشَّيْخ  الْْبَِيب  

    .181عَبْد  اللََِّّ بْنِ ع مَرَ ، وَعَبْد  اللََِّّ بْنِ مَسْع ودٍ ، وَعَبْد  اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَم عَاذ  بْن  جبل" 

إسحاقَ أقال   التَّابِعِيَن،مِنْ  ،182بيعيي السَّ   بو  مِنْ  الْو سْطَى  أدَْركَْت  ه م  قاَلالطَّبَ قَةِ  يعن -:" 

      .183"بقِِيمَة الطعامِ  ، الدَّراَهِمَ   وَه م ي  عْطَوْنَ في صَدَقَةِ رَمَضَانَ  - الصَّحَابةََ 

صَاعٍ    ع مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ في صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " نِصْف    كِتَابِ :ما جاء في  وَمَن أئمِة التَّابِعِين  

    .184درهم"  إنْسَانٍ أوَْ قِيمَت ه  نِصْف  عَنْ ك ل ِ 

    .185في صَدَقَةِ الفطر" سَ أَنْ ت  عْطِيَ الدَّراَهِمَ : " لَا بأَْ  قَ وْل  الَْْسَنِ الْبَصْريِ ِ  كَذَلِكَ و 

 وأوَْصَلَ بَلْ    ،186بْنِ كَيْسَانَ ، وَس فْيَان  الث َّوْريِي   بإِِخْراَج الْقِيمَة أيضاً ، طاَو وس  وَرَوَى الْقَوْل  

 .  وتبعياً بَ عْض ه مْ عَدَدَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن الْقَائلِِين بِِلْْوََازِ إلََ أرَْبعٍَ وَثََاَنِيَن صحابياً 

 

 
 .   38 – 37 \4أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه،   181
ومن جلة    ،ه . وكان من العلماء العاملين33ولد بِلكوفة    ،الْديثحد رواة  ،أالسبيعي    عبد اللهسحاق عمر بن  إبو  أ:   السبيعي  182

 الطبقة الثالثة.   –النبلَء ه  .تيسي اعلَ م 127 وفيت ،كثر  ذوله تلَمي –نزاع ثقة وحجة بلَ  التابعين. وهو
 .   10370برقم  38-37 \4 ،أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه 183
 .   10368رقم حديث ، مرجع سابق، ابن أبّ شيبة184
 10369رقم خديث ، مرجع سابق، ابن أبّ شيبة185
 .   280\4، مرجع سابق،  العسقلاني 186
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يح   د: ثالثا  : الترَّأج  لأم ق اص   با 
زكََاة   لِمَقْصِدٍ   لَقَد ش رعَِت  " ط هْر   مَنْص وصٍ   الْفِطْرِ   : وَه و   ، الصَّحِيحِ  الْْدَِيثِ    ةٌ عَلَيْهِ في 

وهم عَنْ ن  :"أغْ وكََذَلِك الْْدَِيث  .  187والمساكين"  للِْف قَراَءِ   ةٌ عْمَ وَاللَّغْو ، وَط    الرَّفَثِ   للِصَّائمِِ مِنْ 

188" ذ لِ  السيؤَالِ في هَذَا الْيَ وْمِ 
مَثَلَ الْغَنِِ  .   الْعِيدِ   بفرحةِ   ه و ، أَنْ يَشْع رَ الْفَقِي    فاَلْمَقْصِد    .  

  وَقَدْ وَجَدْنََ الْكَثِيَ وَهَدَايََ الْعِيد .    الْْدَِيدَةَ   يَحْتَاج  أَنْ يَشْتَرِيَ لَِْوْلَادِه الْمَلََبِسَ   الْيَ وْمَ   وَالْفَقِي  

  التيجَّارِ الَّذِينَ اشْتَرىَ مِن ْه مْ الَْْغْنِيَاء    لنَِ فْسِ   ب وَالشَّعِيَ مِنْ الْف قَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن بيبعون الْْ ب  وَ 

 .   بَخْسٍ  وَبثَِمَنٍ 

الزَّكَاة    فَ هَلْ  غْنَاءِ   ش رعَِت  لِإِ الْيَ وْمِ  هَذَا  الْف قَراَءِ   التيجَّارِ   في  حِسَابِ  وَإِضَاعَةِ   عَلَى  وَقْت   ، 

الْف قَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن   لِؤَ لَاءِ   بِِلسيؤَالِ   ؟  وَلَو تَ قَدَّمَتَ   والمقايضةِ   الت َّبَاد لِ   الْمَسَاكِيِن في عَمَلِيَّةِ 

جْماَعِ  ؟ لِوَجْدْ   أهَْلِ الْبَ لَدِ مِنْ الَْْطْعِمَةِ ؟ أمَ الْقِيمَة    لَ م : ق وت    عَنْ أيَِ هِمْ أفَْضَل   جَابةَ بِِلْإِ نََ الْإِ

في قَضَاءِ فَ رْحَتهم ، يَ وْمَ الْعِيدِ . وَهَذَا ه وَ الْمَقْص ود  شرعاً    الْقِيمَةَ أفَْضَل  لَ م ، وَأوَْسَع    نَّ أ

 مِنْ زكََاةِ الْفِطْرِ . 

 

 

 
 .   1609أخرجه أبوداود في صحيحه، حديث رقم  187
، ورواه الْاكم في   274  \1، مرجع سابق، وقال عنه إسناده ضعيف وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر  العسقلاني  188

 . ورواه الدار قطن في كتاب السنن من وجه آ خر بإسناد ضعيف.  صحيح الإسنادمستدركه، وقال: 
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للإفتاء والبحوث فيما يتعلق بإخراج زكاة  فتوى المجلس الأوروبّ الأف رأع  الثَّال ث  :

 الفطر بالقيمة )نقدا( 

. وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ ه وَ جَوَاز  دَفْعِ   حكم هذه المسألةِ   لَقَدْ اخْتَ لَفَ في  الْف قَهَاء  قديماً وحديثاً 

،  ذكََرَهَا الْقَائلِ ونَ بِهِ   مِنْ الَْْدِلَّةِ   ةٌ اءِ . وَعَلَى هَذَا مَجْم وعِ للِْف قَرَ   أنَْ فَعَ   الْقِيمَةَ ، مَا دَامَتْ الْقِيمَة  

بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَقَدْ صَدَرَ قَ راَرٌ    الْْاَصَّة  تلك َ و   ،الْعَامَّةِ   الشَّريِعَةِ   قَاصِدِ بمَ   يتقوى هذا المذهبِ وَ 

والبحوث . وَه و    للْفتاءِ   في صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مِنْ الْمَجْلِسِ الْوروب ِ   الن َّقْدِيَّةِ   الْقِيمَةِ   دَفَعِ   بِجَوَازِ 

عَلَى ضَر ورةَِ م راَعَاةِ 20\7"97ر قِم    الْقَراَر   التَّأْكِيدِ  مَع   ،   اِخْتِلََفِ   حَسَبَ   الَْْسْعَارِ   تَ غَييِ   " 

  لقضايَ الزَّكَاةِ   السَّادِسَةِ   مِن الن دْوَةِ   بِذَلِك أيضاً فَ ت ْوَى جَماَعِيَّةٌ   الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ . كَمَا صَدَرَتْ 

   .189م1996عَام  دَتْ في الشارقةِ الَّتِ ع قِ  الْم عَاصَرَةِ 

هَا مِنْ في زكََاةِ الْفِطْرِ وَغَيِْ   الن َّقْدِيَّةِ   يَن بِجَوَازِ دَفَعَ الْقِيمَةِ عَلَى أدَِلَّة الْقَائلِِ   اعْتِمَاد الْمَجْلِسِ بَ عْد  

هَا الْمَجْلِس  الَّتِ اسْتَ نَ  بأ  ه م  المآلات   ر  ك ِ ذَّ الَْْدِلَّةِ ، ن    في اخْتِيَارهِِ :   دَ عَلَي ْ

الْقَوْلَ بإِِخْراَجِ -1 أَنَّ  يؤو   )  نقداً  الْفِطْرِ  وَتَ قْوِيةَِ زكََاةِ  تَحْقِيقِ  إلََ  الشَّريِعَةِ   ل    الْعَامَّةِ   مَقَاصِد 

 .  وَالْْاَصَّةِ 

لْف قَراَءِ الشَّرْعِي  مِنْ الزَّكَاةِ ، وَه و إغْنَاء  ا  ل  إلََ تَحْقِيقِ الْمَقْصِدِ اً يؤو بإِِخْراَجِهَا نَ قْد  الْقَوْل    -2

. وَهَذَا بِلََ    الْسَاسِيَّةِ   احتياجاتمِ   مِنْ خِلََلِ تَ وْفِيِ   الْفَرحَ وَالسير ورِ   ، وَإِدْخَال  في يَ وْمِ الْعِيدِ 

اَ يَ تَحَقَّق  في عَصْرنََِ الْْاَضِرِ   شَك ٍ  ،    م الْسَاسِيَّةَ إليَْهِم ، ليَِشْتَر وا بِِاَ حاجياتِ   الن يق ودِ   بِدَفْعِ   إنَّ

 
 327ص،25 \5رقم الفتوى  ، ،العدد الثالث والعشرون  ،المجلة العلمية للمجلس الأوروبّ للإفتاء والبحوث189
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 وَنَحْوهَِا .   وَالَْْر ز ِ  وَالشَّعِيِ  حَصِر  في التَّمْرِ وَالْقَمْحِ الَّتِ لَا تَ نْ 

سْلََمِ   مِ هَا نقداً يؤول  إلََ وَسْ إخْراَجِ   رْمَةِ بح  أَنَّ الْقَوْلَ    -3 .   صَلََحِيَّتِه لِذََا الْعَصْرِ   بِعَدَمِ   الْإِ

بِحَيْث  يجَِب    ،لْم سْلِمِين خَاصَّةً في الغربِ الَّذِي يَ قَع  بِِ   الشَّدِيد    وَالْْرَجَ    ذَلِك الْعَنَت   ِ وَسَبَب  

ف  قَراَءِ هَا مِنْ جَدِيدٍ عَلَى   الْعِيدِ مِنْ أَجْلِ تَ وْزيِعِ قَ بْلَ   الْقَمْحِ وَالشَّعِيِ   مِنَ   بوَاخِرَ   عَلَيْهِمْ اِسْتِياد  

في وَقْتِهَا ، وَقَدْ لَا تَصِل  إلاَّ بَ عْدَ   والبواخر    هَذِه السيف ن    ا ، قَد تَصِل  عِنْد إرْسَالِ الْعَالِ . وَ 

عْض  هَذِهِ الديوَل أوَ تَ فْس د  قَ بْلَ و ص ولِاَ إلََ م سْتَحِقِ يهَا . وَب َ  الْعِيدِ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ . وَقَد تَضِيع  

هَا الَْْطْعِمَة   ل  سَ رْ الَّتِ ت    ا عَنْ طرَيِقِ الْوَ  وبَِّ مَِّا ي وجِب  إرْسَالََ مَع أ ور   ةً يَّ ر بحَ  اً ح د ود لاتِلك   إليَ ْ

معاً.    الزَّكَاةِ   وَقِيمَةَ   الَْْطْعِمَةِ   تَ فَوَّق ثََنََ   لِين مَبَالِغَ مَاليَِّةً خَياليَِّةً رات . وَهَذَا ي كَلَّف الْم رْسِ بِلطائ

لْفَةَ وَ  .  عَنْ هَذِهِ الْْ مَّةِ   وتَ عَالََ الَّذِي قَدْ رَفَ عَه  اللََّّ  س بْحَانهَ     الشَّدِيدَ   وَالْْرَجََ   هَذَا ك ليه  ي سَبِ ب الْك 

﴿ وَجَاهِد وا   اللََّّ  . قاَلَ  ، وَقَدْ رَفَعَ عَنَّا الْْرَجََ وَاللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ ي ريِد  بنَِا الْي سْرَ وَلَا ي ريِد  بنَِا الْع سْرَ 

ينِ مِنْ حَرجٍَ ۚ مِ لَّةَ أبَيِك مْ إِبْ راَ هِيمَ ۚ في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ه وَ اجْتَ بَاك مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ في الدِ 

ذَا ليَِك ونَ الرَّس ول  شَهِيدًا عَلَيْك مْ وَتَك ون وا ش   هَدَاءَ عَلَى ه وَ سَمَّاك م  الْم سْلِمِيَن مِن قَ بْل  وَفي هََٰ

مَ النَّصِي  النَّاسِ ۚ فأَقَِيم وا الصَّلََةَ وَآت وا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِم وا بِِللََِّّ ۚ ه وَ مَوْلَاك مْ ۖ فنَِعْمَ الْمَوْلَََٰ وَنعِْ 

190" [78]الحج:ُ﴾
.  

  

 
  ، رئيس لْنة الفتوى بألمانيا   ،حنفي  خالد  لدكتور، فتوى ارباعية الدلالات والترجيح  –نقدا     إخراج زكاة الفطرحنفي، خالد،    190

صدقة زكاة الفطر )مين  المساعد للمجلس الْوروب للْفتاء والبحوث. وفتوى بعنوان:  والْ،  للمجلس الْوروب الإفتاء والبحوثالتابعة  
 نَئب رئيس المجلس الْوروب للْفتاء والبحوث.    ،ر علي محيي الدين القره داغيللشيخ الدكتو  (،وجواز دفع النقود بِا –أحكامها  -
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ة   ل س  في  ف  ت او ى   الأم بأح ث  الثَّاني  : أ ث ر ق اع د  مآلات الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
ت    مطلبان   و ف يه   الأم ع ام لا 

 

 الأق ر وض الطلابية في  الأغ رأب  .   في : أ ث  ر ه ا  الأأ وَّل   لب  الأمطأ 
  

أ ث  ر ه ا    لب  الأمطأ   : و اق    في الثَّاني   الأأ سأ في   الأم عأر وض ة  الأك ت اب   ل   أ هأ ئ ح   ذ با  ل   أ كأ م   ح كأ
 .   و الأم ط اع م في  أ ور وباَّ 

  
  

  

  

 

 

 

 

 



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

138 
 

 ق ر وض الطلابية في  الأغ رأب   : الأ الأأ وَّل   ب  ل  الأمطأ 
 : التمهيد   :أولا  

  \18(قرار  4201)الفتوى  في أ ور وبَِّ ؟   الطلَبيةِ  الْق ر وضِ  : مَا حَكَم  السيؤَال    :المس ألةِ  صورة  

4191 

  خَاصَّةً   ، جَدِيدٍ   ي ٍ عَامٍ دِراس ِ   بِدَايةَ ك ل ِ   قَ بْلَ   الَّتِ تَ تَكَرَّر    مِنْ الَْْسْئِلَةِ الْم عَاصَرَةِ   هَذَا السيؤَال  

قْدَامِ   في أ ور وبَِّ . وَيَ قَع كَثِيٌ الْم سْلِمِيَن  بَيْن الطيلََّبِ  مِنْ الطَّلَبَةِ في حَرجٍَ شَدِيدٍ ، مَا بَيْنَ الْإِ

  قِيمَةِ   الْق دْرَةِ عَلَى سَدَادِ   وَعَدَمِ ،    بِسَبَبِ الْْاَجَةِ وَالضَّر ورَةِ   عَلَى أَخْذِ هَذِهِ الْق ر وض الباهضةِ 

راَسَةِ  ومستلزماتِ  حْجَامِ الدِ   .   هِ تخوفاً مِنْ الْو ق وعِ في الر بَِِ وشبهاتِ هَا أَخَذِ  وَعَدَمِ  ، أوَْ بَيْنَ الْإِ

 الطَّلَبَةِ   عْدَادِ أ  . وَمَع تَ زاَيدَِ سابقاً هِي تَحْريَِ أَخْذِ هَذِهِ الْق ر وضِ   وَلَقَدْ كَانَتْ الْفَتَاوَى السائدة  

بِأمَْسِ  وَالََّذِينَ ه مْ  هَذِهِ    الْامعية  للدراساتِ   الْْاَجَةِ   الْم سْلِمِيَن  فَ قَد ع رضَِتْ   ، أ ور وبَِّ  في 

هَا الْمَجْلِس    ،الْفِقْهِيَّةِ   عَلَى الْمَجَالِسِ ،وَالْم هِمَّةِ ،  بِ بَيْن الطِ لََ   الْم تَكَر رَِة    الْمَسْألََة    الْوروبي   وَمِن ْ

فْ تَاءِ   فِيهَا عَلَى قَ وْلَيْنِ :   الْفِقْهِيَّة    ، وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  وَالْمَجَالِس   والبحوثِ  لِلِْْ

الْقَوْلِ الَْْوَّلِ : وَه وَ قَ وْل  الْْ مْه ورِ . وَيذَْهَب أَصْحَاب  هَذَا الْقَوْلِ إلََ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ هَذِهِ 

 الْق ر وض الطلَبية الر بِوَِيَّة .  

مِنْ الْع لَمَاءِ وَالْمَجَالِس . وَيذَْهَب أَصْحَاب  هَذَا الْقَوْلِ إلََ   ةٍ  الثَّانِ : وَه و لِمَجْم وعِ الْقَوْلِ 

 في أ ور وبَِّ بِسَبَبِ الْْاَجَةِ أوَْ الضَّر ورَة .   الطلَبيةِ  جَوَازِ أَخْذِ الْق ر وضِ 
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 وَالِاخْتِلََف بَسِيطٌ في الِاسْتِدْلَالِ في مَا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ . 

ذ  الأق ر وض الطلابية في  أ ور وباَّ  ه ب الأق ائ ل ين  ب ع د م  ج و از  أ خأ  الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ
 

مِ  الْقَوْلِ جم ْه ورٌ  بِِذََا  قاَلَ  الْم عَاصِريِنوَقَدْ  الْع لَمَاءِ  الْمَسْألََةَ ،192نْ  وَلَِْن   فَ قَد ةٌ دَّ ستجِ م    )   )

هَا مايلي :  و  ،الر بِوَِيَّة بماَ جَاءَ في ح رْمَةِ الر بَِ  اسْتَدَليوا عَلَى ح رْمَةِ هَذِهِ الْق ر وضِ   مِن ْ

سْلََم  بِِلتَّأْ   الْعَام ِ   أولاً : بِِلَْْصْلِ  يعِ الَْْدْيََنِ السَّمَاوِيَّةِ . وَجَاءَ الْإِ كِيد  ، وَه وَ ح رْمَة  الر بَِِ في جمَِ

 اللََّّ  تَ عَالََ في كِتَابِهِ عاصياً بِِلْْرَْب سِوَى آكِلَ الر بَِِ.   نِ ذِ عَلَى ذَلِكَ وَلَْ ي  ؤْ 

لَه   فَ ه وَ فاَسِقٌ ومرتكبٌ لَكَبِيةٌَ مِنْ أعَْظَمِ    ، وَمَن تَ عَامَل بِِلر بَِِ مِنْ غَيِْ أَنْ يَك ونَ مستحلًَ 

في كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ وَس نَّةِ   والصريحةِ   الْكَبَائرِِ. وَلَقَد جَاءَت ح رْمَت ه  في النيص وصِ الصَّحِيحَةِ 

هَا قَ وْل  اللََِّّ تَ عَالََ . صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-هِ رَس ولِ  ﴿ الَّذِينَ يََْك ل ونَ الر بَِِ لَا يَ ق وم ونَ إِلاَّ   : مِن ْ

اَ الْبَ يْع  مِثْل  الر بَِ  لِكَ بأَِنَّّ مْ قاَل وا إِنَّ    وَأَحَلَّ كَمَا يَ ق وم  الَّذِي يَ تَخَبَّط ه  الشَّيْطاَن  مِنَ الْمَسِ  ۚ ذََٰ

نْ  عَ وَحَرَّمَ الر بَِِ ۚ فَمَن جَاءَه  مَوْعِظةٌَ مِ ن رَّبِ هِ فاَنْ تَ هَىَٰ فَ لَه  مَا سَلَفَ وَأمَْر ه  إِلََ اللََِّّ ۖ وَمَ اللََّّ  الْبَ يْ 

﴿ يََ أيَ يهَا  تعالَ:    وقوله،  [275]البقرة:ُُ  عَادَ فأَ ولََٰئِكَ أَصْحَاب  النَّارِ ۖ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ ﴾ 

مِنَ   بقَِيَ  مَا  وَذَر وا  اللَََّّ  ات َّق وا  آمَن وا  ﴾الَّذِينَ  ميؤْمِنِيَن  ك نت م  إِن   الر بَِِ 

ت مْ فَ لَك مْ ر ء وس  أمَْوَالِك مْ ۖ لَا   تَظْلِم ونَ ﴿ فإَِن لَّْ تَ فْعَل وا فأَْذَن وا بِحَرْبٍ مِ نَ اللََِّّ وَرَس ولهِِ ۖ وَإِن ت  ب ْ

آكِلَ الر بَِِ   اللََّّ    : "لعنَ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-  وَلقَِوْلهِ،  [279-278]البقرة:ُُُُوَلَا ت ظْلَم ونَ ﴾
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وَشَاهِدَيْهِ  وكََاتبَِه   سواء".وَم وكِلَه   ه م   : .وَقاَل 
الْْ مَّة    )193 أَجْمَعَتْ  الر بَِِ    وكََذَلِك  أَنَّ  عَلَى 

 .  194( مح َرَّم

راَسَة وَطلََبَ ثانياً : قَ  الْعِلْمِ بِِلْغَرْب ليَْسَ مِنْ الضَّر وراَتِ ، الَّتِ ت بِيح هَا الضَّر ورَة   ال وا إنَّ الدِ 

راسَةِ عَلَى الْْ كْمِ الَْْصْلِيي وَه وَ التَّحْريِ  .    الشَّرْعِيَّة . فَ يَ ب ْقَى الِاقْتراَض مِنْ أَجْلِ الدِ 

 الْعِلْمِيَّةِ  وَالْمَجَالِسِ  الْفِقْهِيَّةِ  جَامِعِ نَصَّتْ عَلَيْهِ فَ تَاوَى الْمَ  ثالثاً : وَفِيمَا جَاءَ في التَّحْريِِ ، مَا

 هَا عَلَى أَنَّ :  . حَيْث نَصَّت ك لي الْفَت ْوَى الْم عَاصَرَة   ولْان   الب ح وثِ  ومراكز  

  مَعَ البنوكِ   الت َّعَام لِ   هِيَ عَيْن  الر بَِِ الَّذِي حَرَّمَه  اللََّّ  وَرَس ول ه  . وَرأَوَْا ح رْمَةَ   البنكية    ) الْفَوَائدِ  

قْ راَضِ و  بِِلاقْتراَضِ  الر بِوَِيَّةِ  يدَاع ( الْإِ  .   195؛ أَي الْإِ
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ذ  الأ  ه ب الأق ائ ل ين  بج  و از  أ خأ  ق ر وض الطلابية الر  ب و يَّة  الأف رأع  الثَّاني  : م ذأ

الْمَوْج ودَة   الْفِقْهِيَّة    الْمَجَالِسِ   مِنْ الْع لَمَاءِ الْم عَاصِريِن، وَبَ عْض    لََ الْقَوْلِ بِجَوَازهِِ عَدَدٌ ذَهَبَ إ

وَقَدْ اسْتَدَليوا ببَِ عْض الْقَوَاعِدِ الْْ ص وليَِّةِ وَالْفِقْهِيَّة عَلَى الْقَوْلِ بِِلْْوََازِ ،  196  وأمريكا  أوروبِ   في 

 : مَن أهََم  هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَ 

 " :  ت بِيح المحظوراتِ  "الضرورات   قاَعِدَة  :أولاً 

هَا هَا ، مَأْخ وذَةٌ مِنْ ن ص وصِ الْق رْآنِ الْكَريِِ في خََْسَةٍ مَوَاضِعَ. مِن ْ   وَقاَل وا هِيَ قاَعِدَةٌ م ت َّفَقٌ عَلَي ْ

﴿ وَمَا لَك مْ أَلاَّ تََْك ل وا مَِّا ذ كِرَ اسْم  اللََِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَك م مَّا حَرَّمَ عَلَيْك مْ    :اللََِّّ تعالَقَ وْل   

ُُينَ ﴾م  بِِلْم عْتَدِ إِلاَّ مَا اضْط ررِْت ْ إلِيَْهِ   وَإِنَّ كَثِياً لَّي ضِليونَ بِأهَْوَائهِِم بِغَيِْ عِلْمٍ   إِنَّ رَبَّكَ ه وَ أعَْلَ 

ُُ الْف قَهَاء    .[119]الأنعام: قَ رَّرَه   ت  ن َ   وَمَِّا  قَدْ  الْْاَجَةَ  مَنْزلَِةَ الضَّ زَّ مِنْ أَنَّ   ر ورَةِ خَاصَّةً كَانَتْ أمْ ل  

يَسْتَطِيع  أَنْ يعَِيشَ    هِيَ الَّتِ إذَا لَْ تَ تَحَقَّقْ يَك ونَ الْم سَلَّم  في حَرجٍَ ، وَإِنْ كَانَ   . وَالْْاَجَة    عَامَّةً 

 الَّتِ لَا يَسْتَطِيع  أَنْ يعَِيشَ بِد ونِّاَ.   بِخِلََف الضَّر ورَةِ  .د ونِّاَبِ 

﴿ وَجَاهِد وا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ه وَ  تعالَ:  وَاَللََّّ  تَ عَالََ قَدْ رَفَعَ الْْرَجَِ عَنْ هَذِهِ الْْ مَّةِ بِقَوْلهِِ 

ينِ مِنْ حَرجٍَ ۚ مِ لَّةَ أبَيِك مْ إِبْ راَهِيمَ ۚ ه وَ سَمَّاك م  الْم سْلِمِ  يَن مِن اجْتَ بَاك مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ في الدِ 

ذَا ليَِك ونَ الرَّس ول  شَهِيدًا عَلَيْك مْ وَتَك ون وا ش   فأَقَِيم وا الصَّلََةَ  قَ بْل  وَفي هََٰ هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ 

 
المجلس الْوروب   -ب،    2009بأمريكا في المؤتِر السادس المنعقد في منتريَل بكندا في أكتوبر  قرار مجمع فقهاء الشريعة    -  أ  196

فتوى    -د،  9\7فتوى رقم(    8\11\2018بريطانيا بتاريخ    –الفتوى  لْنة  -- ج ،  160، ص  والفتاوي)القراران و   والبحوثللْفتاء  
الطلَبية. ص    –الشيخ فيصل مولوي   القروض  الشيخ    -   ه،   30بحث  بتاريخ أكتوبر 1\5الْديع فتوى رقم(    عبد اللهفتوى   (

 لندن(.   - 2017
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وبناءً عَلَيْهِ   .[78]الحج:ُُوَآت وا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِم وا بِِللََِّّ ۚ ه وَ مَوْلَاك مْ ۖ فنَِعْمَ الْمَوْلَََٰ وَنعِْمَ النَّصِي  ﴾ 

رَاسَةِ لِْبَْ نَاء الْم سْلِمِيَن في أ ور وبَِّ ضَر ورةًَ   نْ لَْ يَك نْ طلََب  إ . بِلََ جِدَالٍ   فَهِي حَاجَةٌ   ،الْعِلْمِ وَالدِ 

 .   197"مَنْزلَِةَ الضَّر ورَةِ عِنْدَ أغَْلَب الْف قَهَاء ل  زَّ ت  ن َ  الْعَامَّة   وَالْْاَجَة  "

سْلََمِيَّة بِلْزهرِ   كمجمع الب ح وثِ   :الْفِقْهِيَّةِ   الْم جَامِعِ   وَلَقَد نَصَّت فَ تَاوَى بَ عْضِ  عَلَى أَنَّ   ،الْإِ

ض بِِلر بَِِ  قترا  "الاإلاَّ إذَا دَعَتْ إليَْهِ الضَّر ورَة . فَجَاءَ في الْقَراَرِ مَا يلَِي:  ،بِِلر بَِِ مَحْرَمٌ   الِاقْتراَضَ 

. وَلَا يَ رْتَفِع  إثَْ ه إلاَّ إذَا دَعَتْ إليَْهِ الضَّر ورَة  . وكَ ل  امرىءٍ   وَلَا ضَر ورَةٌ   ، لَا ت بِيح ه  حَاجَةٌ   مح َرَّمٌ 

    .198" ينِهِ في تَ قْدِيرِ ضَر ورَتهِمَتْر وكٌ لِدِ 

 وَالْفَت ْوَى بتَِ غَييِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ :   الضَّر ورَةِ  تَ غَييِ   ثانياً : قاَعِدَة  

مِثْلَ   : قِبَلِ  مِنْ  مَوْج ودَةً  تَك نْ  وَلَْ   ، الْعَصْرِ  هَذَا  ضَر وراَتِ  مِنْ  اَ  أَنَّّ أيضاً    الكَهْرَبِءِ   ذكََر وا 

د الطَّالِب  لْ الْعِ   والإنترنت وَالشَّهَادَةِ  دَ   وَظِيفَةً   مِيَّةِ في أ ور وبَِّ . فبدونّا لَن يجَِ مَرْم وقَة . وَلَنْ يجَِ

 إلاَّ بِِلْقِيمَةِ وَالْق وَّة الْعِلْمِيَّة .   الَّذِي لَا يَ عْتَرِف   الْم جْتَمَعِ مَكَانهَ  في هَذَا 

الر بِوَِي  أَحْيَانًَ.    إلاَّ بِِلاقْتراَضِ   ة . وَلَا يتَِمي الت َّعْلِيم  في أ ور وبَِّ أمرٌ في غَايةَِ الْهَِ يَّ   الْاَمِعيي   وَالت َّعْلِيم  

 أوَْ بدَِيلٍ غَيْهِ.   لٍ يفإَِنَّه  ي  عَدي مباحاً إنْ لَْ يَك نْ مِنْ سب

 " :  يزال    "الضرر   ثالثاً : قاَعِدَة  

 
الفقه الكليةالبورنو، محمد صدقي،    197 الرسالة، بيوتالوجيز في إيضاح قواعد  م، 1996-ه1416،  4لبنان، ط  -، مؤسسة 
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الْقَاعِدَةِ ،   بِِذَِهِ  اسْتَدَليوا  مَا مِنْ ضَرَرٍ وَقَدْ  إنَّه   الْم سْلِمِيَن في   ي صِيب الطيلََّبَ   أَكْبَّ    وَقاَل وا 

الْعِلْمِي  . مَِّا    عَلَيْهِم بِِلتَّخَليفِ   م مِنْ الت َّعْلِيمِ الْاَمِعي  ، وَالْْ كْمِ أ ور وبَِّ ، وَأعَْظَم  مِنْ حرمانِِّ 

،  الْوَضِيعَةِ   فِ رَ وَالِْْ   الْعَمَلِ في المهَِنِ   وتَ قَبيلِ العَالي    الت َّعْلِيمِ   اسْتِحَالَةِ   ل وَاقِعِ بي ي  ؤَدِ ي بِِِمْ إلََ ت  قَ 

بِلََدٍ  الر حَِال  ي    في  لَاَ  لِ   ش د   مَكَان  وَي َ مِنْ ك لِ    . الْعِلْمِ  مِئات  ب ْقَ طلََبِ  أبَْ نَاءِ   ي  مِنْ  الْْ ل وفِ 

المرموقةِ  الَْْمَاكِن  عَنْ  النَّاسِ  أبَْ عَدَ  والمؤثرةِ   الْم سْلِمِين  الرَّفِيعَةِ  بِسَبَب    وَالْمَنَاصِبِ  أ ور وبَِّ  في 

راَسَة الْاَمِعِيَّة.   تَ ركِْهِم للِدِ 
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م   في الأوروبّ للإفتاء والبحوث ل س ف  ت أو ى الأم جأ  :الأف رأع  الثَّال ث   الأق ر وض الطلابية   ح كأ

 .في  الأغ رأب  

الْم قَدَّمِ   لَ )ما تَحْصَّ  الْبَحْثِ  الْمَوْض وعِ   مِنْ  هَذَا  حَوْلَ   والمناقشاتِ   بِخ ص وصِ  مَا    ،ه  الَّتِ تََِّت 

 يلَِي: 

الْق ر وضِ   للِطَّلَبَةِ   أوََّلًا : يَج وز   أَن يستفيدوا مِن  أ ور وبَِّ  م هَا   الطلَبيةِ   الْم سْلِمِيَن في  ت  قَدِ  الَّتِ 

وَ  لِم واطنِيهَا.  الْوروب يَِّة   سَدَادِ   نْ أالديوَل   عَلَى  بِِاَ  راَسِيَّةِ   الْْقَْسَاطِ   يَسْتَعِين وا    ، وتكاليفِ   الدِ 

  تَكَاليِفِ   عْدَلِ م    بمؤشرِ   م رْتبَِطةٍَ   ربِوَِيَّةٍ   زيََِدَةٍ   بدون  . إذَا كَانَتْ تلِْكَ الْق ر وض  الْمَعِيشَة الطلَبيةِ 

 وَذَلِك كَالْآتِ :  ، ةِ الْمَعيش 

اَ خَاليَِةٌ  الْمَذْك ورَة   الطلَبية   القروض  -1  مِنْ الز يََِدَةِ الر بِوَِيَّةِ مِنْ حَيْث  الَْْصْل  .   تَحَقَّقَ أَنَّّ

م، ه  ومصلحت َ   الطَّلَبَةِ   مِنْ الطَّالِبِ ، ت  راَعِي حَالَ   الْْقَْسَاطِ   جِبَايةَِ   لعَِمَلِيَّةِ   ة  مَ الْم نَظ ِ   الْقَوَانِين    -2

بِدَفْعِ   الْقَرْض . فاَلطَّالِب    م عَلَى سَدَادِ وقدرتَ  بَ عْدَ ح ص ولهِِ عَلَى    الْْقَْسَاطِ   لَا ي كَلَّف   إلاَّ 

للِنِ ظامِ   . ثم َّ ت  ؤْخَذ  مِنْه  الْْقَْسَاط    م تَ وَسِ طٍ   بِدَخَلٍ   وظيفةٍ    الَّذِي ي  راَعِي النِ سْبَةَ   الضريب ِ   وفقاً 

وْلَةَ الْفَرْدِ   مَعَ دَخَلِ    .199( المقرضةَ   ، وَغَيِْ ذَلِكَ مَِّا ي صَبي في مَصْلَحَةِ الطَّالِب الْم قْتَرِض لَا الدَّ

اعْتِمَادِ  وَغَ   الْمَجْلِسِ   وَبَ عْد  أ ور وبَِّ  الطلَبية في  الْق ر وض  بِجَوَازِ  الْقَائلِِيَن  أدَِلَّة  مِنْ عَلَى  يْهَِا 

هَا الْمَجْلِس  ر بِأهََم  المآلات الَّتِ ك ِ ذَ الَْْدِلَّةِ، سَن    في اخْتِيَارهِِ :    اسْتَ نَدَ إليَ ْ

م سْلِمِين بِِلْْرَجَ الْق ر وض الطلَبية إلََ و ق وعِ عَشَراَت الْآلَاف مِنْ الطَّلَبَةِ الْ   تؤدي ح رْمَة  -1

 
 166ص  ،والبحوثالصادرة عن المجلس الأوروبّ للإفتاء  والفتاوىالقرارات  199
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راَسَة ، وَعَدَمِ   ر س ومِ ، بِسَبَبِ ارْتفَِاعِ  الشَّدِيد  هَا . وَهَذَا مَا تََْبَِه الشَّريِعَة  الْق دْرَةِ عَلَى تَسْدِيدِ   الدِ 

سْلََمِيَّة   اَلِف مَقَاصِدَ وَأ ص ول َ  الْإِ  هَا .ا وَيِ 

  أبَْ نَاءِ   ل حَال  وبِلتالي يؤو ،    م مِنْ الت َّعْلِيمِ الْاَمِعي ِ ي  ؤَدِ ي إلََ حرمانِِّ   بِِلْْ رْمَةِ   إن الْقَوْلَ -2 

مِ الْم سْ  بَ قَائهِِمْ في  إلََ  تَ وَاج  .    وَضِيعَةٍ   فٍ رَ وَحِ   هَنٍ لِمِيَن  مِنْ  ي  قَلِ لَ  لِمِيَن في  الْم سْ   دِ وَذَلِك 

ورهِِمْ مِنْ دَ   ف  ضْعِ وَهَذَا ك ليه  ي    .القَرارَاَتِ   ا لِإصْدَارِ ليع    الْم سْتَ وَى أوَ مَنَاصِبَ   مَنَاصِبِ رَفِيعَةِ 

سْلََمِ   بِص ورَةِ   الضَّرَرَ   ق  لْحِ م في الْم جْتَمَعِ . بلَ وَي   هِ ومكانتِ  ه أهَْلَ   يْنٌ لَا يشجع  ، عَلَى أنََّه  دِ   الْإِ

   .200قرأ(افي الْق رْآنِ الْكَريِِ هِي ) مَعَ أَنَّ أوََّلَ كَلِمَةٍ  ، ، وَلَا يدَْع و إليَْهِ  بِِلْعِلْمِ 

   

 

 

 

 

 

 
الشيخ    وفتوىعضو بِلمجلس الْوروب للْفتاء والبحوث.    ،الشيخي  معبد السلَبحث بعنوان القروض الطلَبية للشيخ د. سال    200

  .30ص    ،بحث القروض الطلَبية في الولايَت المتحدة   ،فيصل مولوي نَئب رئيس المجلس الْوروب للْفتاء والبحوث بخصوص القروض
 ( 8\11\2018) بتاريخ 9\7)فتوى رقم ،والبحوثلفتوى في بريطانيا التابعة للمجلس الْوروب للْفتاء فتوى لْنة او 
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ل  الأك ت اب  الأم عأر وض ة  ب الثَّاني  ل  الأمطأ  و اق  و الأم ط اع م   : لح  وم أ هأ  الدول  في   في  الأأ سأ

   الأوروب  يَّة

 :  التمهيد  :أولا  

 الْمَسْألََةِ: ص ورَةَ 

الشَّرْعِيي :السيؤَال   الْْ كْم   الِْْ   مَا  لْ  ومِ  وَالْمَطاَعِم   الْمَعْر وضَةِ   والدواجنِ   نْ عَامِ في  الَْْسْوَاقِ  في 

 .201؟ الْوروب يَِّة

  ةً . وَه وَ س ؤَالٌ صلْم سْلِمِيَن في أ ور وبَِّ خامِنْ ك لِ  ا  مِنْ الَْْسْئِلَةِ الْم تَكَر رَِة بِكَثْ رَةٍ   هَذَا السيؤَال  

حَلََلٌ    الْمَذْب وحَة    في الْغَرْبِ. هَلْ هَذِهِ الليح وم    والْسواقِ   يَم ر  يَ وْمِيًّا عَلَى أَصْحَابِ الْمَطاَعِمِ 

هَا أمَْ لَا    راَمٌ حَ   الْم سْلِمَة أ مْ   للجاليةِ    مَنْ   يَج وز  ؟ هَلْ يجَِب  مَعْرفَِة  ؟ هَلْ يَج وز  لنََا الَْْكْل  مِن ْ

بَِئِح  ذَبَحَهَا ؟ وكََيْف تَ  ذَبْح   تَةً   هَا؟ هَلْ ت  عْتَبَّ  هَذِهِ الذَّ أمَ صَالِْةًَ لِلْأَكْلِ ؟ هَل مَاتَتْ قَ بْلَ    مَي ْ

بِلتدويخِ  بْحِ  بِلصعقِ   الذَّ لَا أمَْ   أوَ  وَغَيْ    الَّتِ  ؟  الَْْسْئِلَةِ  مِنْ  الرَّغْبَةَ تَحمِل   هَا  مج ْمَلِهَا  في    في 

 وَبِد ون مَعْرفَِةِ    الَْْسْوَاقِ وَالْمَطاَعِم ؟في   أهَْلِ الْكِتَابِ الْمَوْج ودَة    لْ  ومِ   أكل    مَعْرفَِةِ:هَل يجوز  

عَنْ طرَيِقِهِ الذَّبْح يَج وز  أمَْ لَايَج وز. وَهَلْ ت  عْتَبَّ  مِنْ لْ  ومِ أهَْلِ الْكِتَابِ الَّتِ أَحَلَّهَا   تَ فَاصِيلَ   أَي ِ 

هَا ؟ أمَْ لَا تَج   هَةَ عَلَي ْ  هَا مَنْ الْم خَالَفَاتِ الشَّريِعَة. وز  ، لِمَا في طرَيِقِهِ ذَبحِْ اللََّّ  لنََا وَلَا ش ب ْ

 وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  المعاصرون في ح كْمِهَا عَلَى قَ وْلَيْنِ :  

 
 3\2( 2)قرار  24ص ، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبّ للإفتاء و البحوث 201
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هَا  الَْْكْلِ   هَذَا الْقَوْلِ ج وازَ   : يَ رَى أهَْل    الْقَوْلِ الَْْوَّل   هْل هَا مِنْ أهَْلِ  أَ   دٍ هَا في بِلََ إذَا تََّ ذَبْح    ، مِن ْ

 هَا .   ذَبْح  نْ ذَبَحَهَا وكََيْف تَ  السيؤَال  عَمَّ  يج وز  . وَلَا ال وا إنَّ هَذَا ه وَ الَْْصْل  . وَقَ الْكِتَابِ 

هَا ، مَا دَامَتْ لَ ت     الَْْكْلِ   هَذَا الْقَوْلِ إلََ عَدَمِ ج وازِ   أهَْل    الْقَوْلِ الثَّانِ : وَيذَْهَب   مِنْ    وَثَّقْ مِن ْ

 . الإس لَميةِ  ق ابي ةِ الر ِ  ال يئاتِ 
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ه ب الأق ائ ل ين  بج  و   ل  م نأ لح  وم  الأأ الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ في    ن أع ام والدواجن الأم عأر وض ة  از  الأأ كأ

و    اق  و الأم ط اع م الأوروب  يَّةالأأ سأ

هَا مَجْم وعِ وَقَدْ ذَهَبَ إلََ الْقَوْلِ بِجَوَا وق د اسْتَدَليوا   .202مِنْ العلم اء الْم عَاصِريِن  ةٌ زِ الَْْكْلِ مِن ْ

هَا :   ،أدَِلَّةٍ  عَلَى قَ وْلِمِْ بع دةِ   مِن ْ

الْم سْلِمِين.عملًَ    هْلِ الْكِتَابِ حَلََلٌ كذبيحةِ أولاً : قاَل وا إنَّ الَْْصْلَ ه وَ الِْْلي. و أَنَّ ذَبيِحَةَ أَ 

﴿ الْيَ وْمَ أ حِلَّ لَك م  الطَّيِ بَات  ۖ وَطعََام  الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ حِل  لَّك مْ   بِِلآيةَِ في قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ:

وَطعََام ك مْ حِل  لَّ مْ ۖ وَالْم حْصَنَات  مِنَ الْم ؤْمِنَاتِ وَالْم حْصَنَات  مِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ مِن 

أ ج   ت م وه نَّ  آتَ ي ْ إِذَا  يَكْف رْ قَ بْلِك مْ  وَمَن  أَخْدَانٍ    م تَّخِذِي  وَلَا  م سَافِحِيَن  غَيَْ  مح ْصِنِيَن  ورَه نَّ 

يماَنِ ف َ    .[5]المائدة:ُُقَدْ حَبِطَ عَمَل ه  وَه وَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ ﴾بِِلْإِ

اَ مِنْ ذَبَِئِ ، إنْ ع  إسْلََمِيَّةٍ   غَيِْ   تِ ت  بَاع  في أَسْوَاقِ د وَلٍ الَّ   :"اللحوم  قاَلَ الشَّيْخ  ابْن  بَِزٍ  حِ  لِمَ أَنَّّ

اَ ذ بِحَتْ عَلَى غَيِْ الْوَجْهِ الشَّرْعِي ِ للِْم سْلِمِين، إذَا لَْ ي     ل  أهَْلِ الْكِتَابِ ، فَهِي حِ  ، إذْ عْلَمْ أَنَّّ

 .203ا"هَ يَ قْتَضِي تحريمَ  ذَلِكَ إلاَّ بِأمَْرٍ مح َقَّقٍ  ل  عَنْ عْدَ الْق رْآنِ  ، فَلََ ي    هَا بِِلنَّص ِ الَْْصْل  حِلي 

". وَقاَل وا : " ليَْسَ عَلَى  عنه    ثانياً : اسْتَدَليوا بِِلْقَاعِدَة الشَّرْعِيَّة : " مَا غَابَ عَنَّا لَا نَسْأَلْ  

تَّذْكِيَةِ أمَْ  ال  ش ر وطَ   ؟ وَهَل اسْتَ وْفَتْ   ه  ت  كَانَتْ تَذْكِي  وكَيْفَ نْه  ،  الْم سْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا غَابَ عَ 

أمَ بِِلذَّكَاة ؟ بَلْ   أوَ التدويخِ   بِلصعقِ   ذْك رْ ؟ وَهَل مَاتَتْ اللََِّّ عَلَيْهِ أمَْ لَْ ي    رَ اسْم  كِ لَا ؟ وَهَلْ ذ  

 
، توضيح الأحكام من بلوغ المرام ،  البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صال بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم  202

 .  44\6 (،دار القبلة )جدة، 
بِز،  203 عبد الله  بن  بن  العزيز  بازختيارات  الا،  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  فتاوى  من  الملك    ،الريَض  ،)6،طالفقهية  مكتبة 
 .   577(،ه 1421،فهد
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ذكََا مَِّا  عَنَّا  غَابَ  مَا  أوَْ كِتَابِ    م سْلِمٌ   ه  ك لي  أوَْ    ،  جاهلًَ   ، أيًَ كَان   ، أَكْل ه  فَحَلََلٌ   ،

صلى اللََّّ  عَلَيْهِ -  وَالَْْصْل  في هَذَا مَا جَاءَ في الْْدَِيثِ : "أن قوماً سَألَ وا النَّبَِّ   ،204"فاَسِقًا

اللََِّّ عَلَيْهِ أمَْ لَا؟  فَ قَالَ عَلَيْهِ   ر وا اسْمَ ذكَْ أ، لَا ندَْريِ  قوماً يََتْ ونَ نَا بِِللَّحْمِ   نَّ إفَ قَال وا :    -وسلم

أنَْ ت م وك    ا اللَََّّ و  السَّلََم  : سَمي  الْع لَمَاء     .205وا" ل  عَلَيْهِ  دَليِلٌ عَلَى أَنَّ : في هَذَا الْديثِ قاَلَ   "

حَ   وَالتَّصَريفاَتِ الْْفَْ عَالَ   عَلَى  وَالسَّلََمَةِ   الِ تح ْمَل   يَ ق    ،الصِ حَّةِ  الْفَسَادِ حَتىَّ  عَلَى  دَليِلٌ  ومَ 

206البطلَن" و 
. 

ينِ. يَ ق ول  الشَّيْخ  العثيمين   :"لَوْ  ثالثاً : أَنَّ السيؤَالَ عَنْ بَ عْضِ ش ر وطِ التَّذْكِيَةِ مِنْ الت َّنَطيعِ في الدِ 

سْلََمِيَّة أمَْ هَ فَلََ تَسْأَلْ: أذبحت َ ،ذَبَحَهَا  قَدَّمَ إليَْك يَ ه ودِي  أوَْ نَصْراَنِ  ذَبيِحَةً  ا عَلَى الطَّريِقَةِ الْإِ

ليِل  عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ النَّبَِّ     207وَه وَ مِنْ الت َّعَميقِ"  ، لَا وَجْهَ لَه    ،لَِْنَّ هَذَا السيؤَالَ   لَا؟ - وَالدَّ

 ، إذَا قَدِم وا لَه طعاماً ولْماً ، وكََذَلِكَ لَْ يَسْأَلِ   الْيَ ه ودَ   لَْ يَك نْ يَسْأَل    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم

هَا لَ كَ أبَلْ  ) .208(في خيبَّ  مَسْم ومَةَ الْ  ، الَّتِ أهَْدَتْ لَه  الشَّاةَ  الْيَ ه ودِيَّةَ  كَيْف  ا  وَلَْ يَسْأَلَْ  ،مِن ْ

نْسَان  عَنْ ذَبيِحَةِ وَليَْسَ مِنْ السينَّةِ أَنْ يَسْ ، فَ لَيْسَ مِنْ الْمَشْر وعِ .هَات ْ ذَبحََ  مَنْ تحَِلي ذَبيِحَت ه ،    أَلَ الْإِ

    .209كَيْف ذبحها( 

 
 . 63م(،1994  - ه   1415ن،المكتب الإسلَمي،   ا، )عم15، طفي السلامم  الحلال والحرا  ، عبد اللهالقرضاوي، يوسف بن    204
 2057أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم  205
 64، مرجع سابق، القرضاوي 206
   .  130 (،م2004 -ه  1424، )عنيزة، دار الثريَ، 3، طشرح الأربعين النووية العثيمين، محمد بن صال، 207
 فتوى الشيخ محمد بن صال العثيميين. ،حكم الذبِئح المستوردة،ه  1402ربيع الثانِ  ،العدد السادس  ،مجلة البحوث السلامية    208
    2190رقم الْديث مرجع سابق، ،شرح صحيح مسلم بن الْجاج،لنوويا 209
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ل  م نأ لح  وم  الأأ  ه ب الأق ائ ل ين  ب ع د م  ج و از  الأأ كأ ن أع ام والدواجن  الأف رأع  الثَّاني  : م ذأ

و اق  و ا لمطاعم الأوروب  يَّة    الأم عأر وض ة في  الأأ سأ

جَوَازِ  عَدَمِ  إلََ  ذَهَبَ  مَجْم وعِ   وَقَدْ   ، هَا  مِن ْ الْم عَاصِريِن   ةٌ الَْْكْلِ  الْع لَمَاءِ   وَبَ عْض    ،210مِنْ 

الْفِقْهِيَّةِ  أ ور وبَِّ   الْمَجَالِس  بَ عْدةِ ،211  الْمَوْج ودَةِ في  جَوَازهَِا  عَدَمِ  عَلَى  اسْتَدَليوا  وَقَدْ   أدَِلَّةٍ   ) 

هَا:    مِن ْ

هَا ، وَلَا يحَِلي للِْم سْلِ   اسْم    رِ ذْكَ عِيَّةٍ . وَلَْ ي  شَرْ    طرَيِقَةَ التَّذْكِيَة غَيْ  أولاً : أَنَّ  مِ أَنْ يََْك لَ اللََِّّ عَلَي ْ

وَقَدْ اسْتَدَلي   اسْم    رِ ذْكَ مَِّا لَْ ي   تَ فْسِيهِِ 212  وا بماَ ذكََرَه  ابْن  كَثِيٍ اللََِّّ عَلَيْهِ .  " :، حيث  قالَ في 

عَبَّاسٍ ، وَابْن     وابْن  حَاق  بْن  راَهْوَيْهِ ،  ه ، وَإِسْ وَأَصْحَاب    حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَأَحْمَد  ذَهَبَ أبَ و 

لَى ، وَعَطاَءٌ  ، وَالَْْسَن  الْبَصْريِي ، إلََ أَنْ تَركَِ التَّسْمِيَةِ    ، وَطاَو وسٌ   الْم سَيِ بِ ، وَابْن  أَبِ ليَ ْ

 .213التَّسْمِيَةِ عمداً"  عَلَى تَحْريِِ مَتْر وكِ  اع  لَ الْإِجمَْ قِ . إلََ أَنْ قاَلَ : وَن  عمداً لَا تحَِلي 

هَةٌ   ثانياً : ت وجَد   بَِئِحِ   اً عْدَادأكَبِيةٌَ في أَنَّ    ش ب ْ وَاجِنَ كَبِيةًَ مِنْ الذَّ   بِِلتَّخْدِيرِ   ، تَِ وت  ، خاصةً الدَّ

بْحِ. ئَاتٌ  وَهَذِه الإحصائيات   قَ بْلَ الذَّ م تَخَصِ صَةٌ في أ ور وبَِّ . وَي  نْتِج عَنْ  رقابيةٌ  قاَمَتْ بِِاَ هَي ْ

 
 .   82م ، 2015 -ه  1436،سنة 21،العدد المجلة العلمية الصادر ة عن المجلس الأوروب210ّ
 .   80، مرجع سابق الذكر، فتوى المجلة العلمية الصادرة عن المجلس الأوربّ 211
الدمشقي الشافعي  ،: إسماعيل بن عمر بن كثي بن ضوء  بن كثيا  212 الفداء البصروي  شتهر ، افقيه حافظ  ،مفسر ومحدث  ،أبو 

تفسي القرآن    ،المؤلفات منها البداية والنهايةنتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والْديث والتفسي. له العديد من  وا  ،والتحريربِلضبط  
 .   231\6 شذرات الذهب . ه 774 وفيالباعث الْثيث في معرفة علوم الْديث. ت ،العظيم 

 .   121الآية  ،الانعام تفسي سورة ، تفسي ابن كثيابن كثي، إسماعيل بن عمر بن كثي ،  213
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تَةِ   النِ سْبَةِ   ذَلِكَ خَلَط   ب  هَاتِ . وَالْوَاقِع  في الشي الْْمَِيع    الْْ خْرَى مِنْ الْم ذكََّاةِ ، فَ يَحْر م    بِِلنِ سْبَةِ   الْمَي ْ

 .214. لقَِوْلهِِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من وَقَعَ في الشيب  هَاتِ وَقَعَ في الْرام"وَاقِعٌ في الْْرَاَمِ 

اسْتَدَليوا     : الشَّرْعِيَّةِ ثالثاً  سَبَ بَانِ بِِلْقَاعِدَة  بيِحَةِ  الذَّ في  اجْتَمَعَ  وَمح َر ِ :"إذَا  م بِيحٌ  غَلَب  ،مٌ ، 

عَلَيْهِ وسلم-وَلقَِوْلهِ    ،215."التحري   216يرَيِب كَ إلََ مَا لَا يريبك"  : "دع مَا   -صلى اللََّّ  
  ،  

،  مَعَه كلباً آخَرَ   ، وَوَجَدْتَ   مَ الْم عَلَّ   كَلْبَكَ   :"إذَا أرَْسَلْتَ -عَلَيْهِ الصَّلََة  والسلَم  -وأيضاً لقوله

اَ .فَلََ تََْك لْ   . 217ه"عَلَى غيِ  ، وَلَْ ت سَم ِ  كَ عَلَى كَلْبِ  سَمَّيْتَ  فإَِنَّ

218رجبٍ   ابن  قال  
  هِ حل ِ   ، فَلََ تحَِلي إلاَّ بيَِقينِ   الْْيََ وَانِ   ، وَلَْْمِ   بضاعِ :كالْر  ظْ مَا أَصْل ه  الَْْ   "  

، رَجَعَ إلََ الَْْصْلِ فَ بَنَ عَلَيْه.    آخَرَ   ، فإَِنْ تَ رَدَّدَ في شيءٍ مِنْ ذَلِكَ لِسَبَبٍ قْرِ وَالْعَ   التَّذْكِيَةِ   مِنَ 

  .219" هِ رمتِ فَمَا أَصْلِه التَّحْريِ بقَِى عَلَى ح  

  

 

 

 

 

 
   1599 ، وأخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم52أخرجه البحاري في صحيحه، حديث رقم  214
 .  83 ، مرجع سابق،للمجلس الأوربّالمجلة العلمية  215
 ، وقال عنه: حديث حسن صحيح.  2518أخرجه الترمذي في سننه، حديث رقم  216
 2057 رقم حديث أخرجه البحاري في صحيحه، 217
 ، ولد ببغداد  ،محدث حافظ فقيه أصولي ومؤرخ  ،  أبو الفرج زين الدين الْنبلي ،: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الْنبلي  بن رجبا  218

  .ه   895  وفيت  ،رح سنن الترمذيش  ،جامع العلوم والْكم:له مؤلفات عديدة منها    ،ولا سيما العلل وتتبع الطرق  ،وبرع في الْديث
 .  339\3 شذرات الذهب

 45\6، مرجع سابق، لبساما 219
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ت اء والبحوثف  ت أو ى  الأف رأع  الثَّال ث  : ف أ ل س الأوروبّ ل لإأ   الأم جأ

م لح  وم   و اق  و الأم ط اع م الأوروب  يَّة  ح كأ ل  الأك ت اب  الأم عأر وض ة في  الأأ سأ  أ هأ

  وَالِْْلََفِ   ، وَالََّذِي آثَار كَثِياً مِنْ الْْدََلِ   لْاَمَّ ا  هَذَا الْمَوْض وعَ   تَمَّةٍ   بِستفاضةٍ   الْمَجْلِس    )نَقشَ 

،    ط التذكيةِ الْم سْلِمِيَن عَلَى الِالْتِزاَمِ بِش ر وِ   رَصِ حِ   ه ، وَتَ وَصَّل وا إلََ ضَر ورَةِ حَوْل مَدَى شَرْعِيَّتِ 

سْلََمِيَّة    كَمَا جَاءَتْ بِِاَ الشَّريِعَة   ، إرضاءً للِرَّبِ  عَزَّ وَجَلَّ ، ومحافظةً عَلَى شخصيتهم   الْإِ

ينِيَّة. مَِّا تَ تَ عَرَّض    مِنْ تَ نَاو لِ الْم حَرَّمَات .   ، وصونًَ لِلْأنَْ ف سِ  خْطاَرٍ ألَه  مِنْ  الدِ 

اسْتِعْراضِ  اَلَفَاٍ   ةِ عَ الْم تَّب  الذَّبْحِ   ط ر قِ   وَبَ عْد  مِنْ مخ  هَا  مِن ْ الْكَثِي   يَ تَضَمَّن ه  وَمَا   ، الْغَرْبِ  ت في 

وَاجِن    ، ت  ؤَدِ ي إلََ مَوْتِ عَدَدٍ   شَرْعِيَّةٍ  رَ  رَّ ، فَ قَدْ ق َ   غَيِْ قَلِيلٍ مِنْ الْْيََ وَانََتِ ، لَا سِيَّمَا الدَّ

وَاجِن والْبقار ، بِخِلََفِ   لْ  ومِ   جَوَازِ تَ نَاوَلِ   الْمَجْلِس  عَدَمَ  .    والعجول الصَّغِيةَِ   الَْْغْنَامِ   الدَّ

 هَا لَا يَ تَ نَافََ مَعَ ش ر وطِ التَّذْكِيَةِ في بَ عْضِ الب  لْدَانِ .  فإَِنْ ذَبحَْ 

الْمَجْلِس   وَي وصِي  الْم سْلِم  أ  هَذَا  يَ تَّخِذَ  الْغَرْب ، مذابنْ  دِيََرِ  بِِِم ، حَتىَّ    خَاصَّةً   حَ ونَ في 

ينِيَّة والْضارية .  ه  ضَمَائرِ   تَ رْتَحَ   م ويحافظوا عَلَى شخصيتهم الدِ 

الْمَجْلِس   بِِلْْ ص وصِيَّاتِ   الْغَرْبيَِّةَ   الديوَلَ   وَيدََع و  الِاعْتراَفِ  للِْم سْلِمِينَ   إلََ  ينِيَّة  هَا  الدِ  وَمِن ْ  .

بْحِ حَسَبَ  ينِيَّة الْْ خْرَى    الشَّريِعَةِ   تَِْكِين  ه مْ مِنْ الذَّ سْلََمِيَّة أسوةً بِغَيْهِِم مِنْ الْْمََاعَاتِ الدِ  الْإِ

 كَالْيَ ه ود .  

ة شَرْعِيَّةٍ مِنْ قِبَلِ  ، الَّتِ تَخْضَع  لمراقبٍ الَْْلََلِ   الليح ومِ   إلََ اِسْتِيادِ   الإسْلََمِيَّةَ   و الديوَلَ دْع  كَمَا يَ 
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   .220ث وقِ بِِاَ في دِيََرِ الغرب(الْمَوْ  الإسلَميةِ  المراكزِ 

  الْقَائلِِيَن بِعَدَمِ جَوَازِ الَْْكْلِ مِنْ لْ  ومِ أهَْلِ الْكِتَابِ الْمَعْر وضَةِ   عَلَى أدَِلَّةِ   الْمَجْلِسِ   بَ عْد اعْتِمَادِ 

هَا الْمَجْلِس  الَّتِ  بأ  ه م  المالات   ر  ك ِ ذَ ن   ،في الَْْسْوَاقِ وَالْمَطاَعِم  في اخْتِيَارهِِ :    اسْتَ نَدَ إليَ ْ

سْلََمِيَّة ، لَِْن  أهََمِ  مَا ي  فَر قِ  بِهِ بَيْنَ    ل  إلََ حِفْظِ الْ وِيَّةِ عَدَمِ جَوَازِ الَْْكْلِ يؤو بِ   القول  -1 الْإِ

وَغَيِْ  يََْك ل    الْم سْلِمِ  مَاذَا  ه و  الْغَرْبِ  يَشْرَب    الْم سْلِمِ في  ع دْنََ  وَمَاذَا  نَ ه مَا  بَ ي ْ سَوَّيْ نَا  فإَِذَا   .

فْسَاِ   في الْ وِيَّة .   وَه وَ التَّمَاي  ز   لِ آد عَلَى هَذَا الْمَ بِِلْإِ

الَْْ   القول  -2 جَوَازِ  مَصَالِحَ بِعَدَمِ  إلََ  ي  ؤَدِ ي   ، ح  لِصَالِ   كَبِيةٍَ   وَاقْتِصَادِيَّةٍ   استثماريةٍ   كْلِ 

قاَمَتْ   الَْْلََل ، وَمِنْ الْمَعْل ومِ بدراساتٍ   الذَّبْحِ   تِجَارَة    تَطَوَّرَتْ   . حَيْث  الْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ 

اللَّحْمِ  م راَقَ بَة  في  م تَخَصِ صَةٌ  هولندية  جَمْعِيَّةٌ  أَنَّ   بِِاَ   ، جْماَلي     حَجْمَ   الَْْلََل  الْإِ الِاسْتِهْلََك 

ب  يَ قْدِر  الَْْلََل  اللَّحْمِ  مِنْ  أ ور وبَِّ  إجْماَليَِّةٍ   طَن ٍ   مِلْي ونَ   6.1للِْم سْلِمِيَن في  وَبِقِيمَة  تَ قْدِر    ، 

الْقِ الْ   عَدَد    وَي  قَدَّر  .  سنويًَ   د ولارٍ   مليارَ   6.5ب  هَذَا  في  مِنْ    طَّاعِ عَامِلِيَن    ألَْفَ   75بأَِكْثَ رَ 

في الَْْلََلِ ، تَ وَف ير    الْمَالي ِ   للِتَّطَوير الاقْتِصَادِي  والاستثمارِ   الْفَرْعِيَّةِ   المآلاتِ   ومنَ   .221عاملٍ 

سْلََمِيَّةِ مِنْ إقاَمَةِ الْمَدَارِسِ وَالْمَسَاجِدِ والنوادي الشبابيةِ   الْمَالِ لدعمِ  سْلََمِيَّةِ   الْ وِيَّة الْإِ ،    الْإِ

غَاثةَِ  وَمَشاريعِ   وَغَيْهَِا .   الْإِ

 للِت َّعْريِفِ   طرَيِقَةً   ي  عْتَبَّ  أنه  ،    بِِللَّحْم الَْْلََلِ   الْْاَصَّةِ   عَلَى المذابحِ   الِاعْتِمَادِ   مآلاتِ   ومنْ -3
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سْلََمِ  فْ تَاء    ومنهجهِ   بِِلْإِ بْحِ وَالر فِْق بِِلْْيََ وَان. وَأمََّا إذَا تََّ الْإِ ابح  بِجَوَازِ الَْْكْلِ مِنْ هَذِهِ المذِ   في الذَّ

سْلََمِي  عملياً في  الْإِ   الْمَن ْهَجِ   عَرَضِ   ت  عَلَى الْم سْلِمِيَن فِرْصَةَ تَ ف و ِ   بْ ، فَسَوْف  الَّتِ لَْ ت  راَقَ 

دِينِنَا   الذَّبْحِ   ةِ طرَيِقِ  في  الْْيََ وَانِ  عَدَدٌ   وَرعَِايةَ  قاَم  وَلَقَد   . البيطريين   الْْنَِيف  الَْْطِبَّاءِ  مِنْ 

بِدِراَسَةٍ  وَأيَ يه مَا أرَْفَق    بَيْن الذَّبْحِ   م قَارَنةٍَ   البّيطانيين مِنْ غَيِْ الْم سْلِمِيَن  سْلََمِي  وَغَيْهِ ،   الْإِ

سْلََمِيَّ   . فاَنْ تَ هَوْا إلََ أَنَّ تعذيباً لَه  بِِلْْيََ وَان وَأقََلي   وَارْحَم   بْحَ الْإِ تعذيباً.    وَالْْقََلي   ه و الَْْرْفَق    الذَّ

سْلََمِي ِ  الذَّبْحِ  وَو ج ود   وَلَوْلَا ش ي وع   ائمِ   وَالْْدَِيث   ،في الْغَرْبِ  الْإِ سْلََمِ عَنْه  مَا ف تِحَ عَ  الدَّ لَى الْإِ

 .   هَذَا الْبَاب  

هَا ، يؤو بِعَدَمِ جَوَ   القول  -4 تَهِي بِهِ الْْاَل     ل  إلََ إيَجادٍ البَديلِ ازِ الَْْكْلِ مِن ْ سْلََمِي  . وَيَ ن ْ الْإِ

تقنيينِ  تَ تَ وَافَق    خَاصَّةٍ   مذابحَ   إلََ  سْلََمِي    بِِلْم سْلِمِين  الْإِ بْحِ  الذَّ ش ر وطِ    خَيْ    وَالْوَاقِع    ،مَعَ 

ئَاتِ والْمعياتِ  . فَ قَدْ قاَمَتْ العَدِيد  شَاهِدٍ   الَْْلََل .   في مذابحِ  المتخصصةِ  الرقابيةِ  مِنَ الْيَ ْ

هَا يؤو بِجَ   القول  -5 خَالَط    لَْْمٍ لِ  : أَكْ مِثْل    ،التَّحْريِِِ   لْو ق وعِ في ص وَرٍ قَطْعِيَّةٍ ل  إلََ اوَازِ الَْْكْلِ مِن ْ

غَيَْ  اشْتَركََ ،  الْنزيرِ   كَلَحْمِ   ،مَشْر وعٍ   طعََامًا  الِإنتْاجِ   أو  خَطِ   في  غَيْ    ،مَعَه   ذَبَحَه     أوَْ 

 .222الكتابيين( 
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ة  :  الأف صأل  الرَّاب ع   ل س  في  الأق ض اي  الأم ع اص ر ة مآلات    أ ث ر ق اع د   الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
 و ف يه  م بأح ث ان  

  

 الأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث ر ق اع د ة مآلات الأأ ف أع ال  في  الأق ض اي  النسائية  
  

 الأم بأح ث  الثَّاني  :أ ث ر ق اع د ة مآلات الأأ ف أع ال  في  ق ض اي  الأع يأش الأم شأتر  ك 

  
. 
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ل س  في  الأق ض اي  النسائية الأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث ر ق اع د ة مآلات    الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
   مطلبان   و ف يه  

 

 

ه ا ع ل ى د ين ه   لب  الأمطأ  م  الأم رأأ ة  و ب  ق اء ز وأج   الأأ وَّل : إسألا 
  

ل م ة  الأم غأت ص ب ة  لب  الأمطأ  ه اض ج ن ين الأم رأأ ة  الأم سأ  الثَّاني  : إ جأ
  

. 
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 ا على دينهه  زوج   وبقاء   المرأة   : إسلام  ول  لأا لب  الأمطأ 

 : التمهيد  :أولا  

 ص ورَةَ الْمَسْألََةِ :  

  8/  3  - 31)    .زَوْجِهَا عَلَى دِينِهِ ؟ قَ راَر الْفَت ْوَى  الْمَرْأةَِ وَبَ قَاء    إسْلََمِ   م  كْ السيؤَال : مَا ح  

)223 

 ةِ ويحتوي عَلَى مَجْم وعِ   ،الثَّانِ  وهوالعدد    ،كَامِلَةً   عِلْمِيَّةً   مَجَلَّةً   وَهَذَا السيؤَال  خَصَّصَ لَه  الْمَجْلِس  

لمناقشةِ   ،عِلْمِيَّةٍ   أَبْحَاثٍ  الْمَسْألََةِ   ك ليهَا  لمداركِ   ،فِيهَا  وَالْبَحْثِ   ،هَذِهِ  الشَّرْعِيَّةِ هَ تحقيقاً   ،ا 

لعناصرِ  الواقعيةِ وتشخيصاً  وِجْهَات    .ها  اخْتَ لَفَتْ  الب ح وثِ   وَقَدْ  هَذِهِ  نَ تَائِجِ   النَّظرَِ في    وَفي 

يزٍ   وَبَيْنَ   ،الزَّوْجِيَّةِ   الْْيََاةِ   لِاسْتِمْراَرِ   مَانعٍِ   ا بَيْنَ اجتهاداتِ  وَبنَِاءً عَلَى هَذِهِ   .بِش ر وطٍ   لِذَلِكَ   مجِ 

دَةِ الب ح وِ  الْمَجْلِس    ،الْم تَ نَ وِ عَةِ   وَالْآراَءِ   ث الْم تَ عَدِ  الْفَت ْوَى الَّذِي ارتآه    انْ تَ هَى    ، حقاً   إلََ قَ راَرِ 

 . لَبِ طْ مِنْ هَذَا الم مفصلًَ في الْفَرعِْ الثَّالِثِ  وَالََّذِي سَنَذْك ر ه

بِلََدِ الغَرْبِ   وَبِِلنَّظرَِ إلََ وَاقِعِ  د أَنَّ قَضِيَّةَ إسْلََمِ   ،الْم سْلِمِيَن في  زَوْجِهَا    وَبَ قَاءَ   ،الزَّوْجَةِ   نََِ

 ل ٍ حَ   رْعِيَّةِ في الْغَرْبِ إيَجادَ الشَّ   ي وجِب  عَلَى الْع لَمَاءِ وَالْمَجَالِسِ   قَدْ كَث  رَتْ بِشَكْلٍ ،عَلَى الْك فْرِ 

الْقَضِيَّةِ  أَصْبَحْت ت شَ   ، رَةٍ الْم عَاصِ   لِذَِه  وَالْم سْلِمَاتِ في   ل  ك ِ وَالََّتِ  للِْم سْلِمِيَن  حرجاً شديداً 

الغَرْبِ   والمتتبع  خاصةً بِلََدِ  دَةً   لِْقَْ وَالِ   .  م تَ عَدِ  أقوالاً  د  يجَِ الْقَضِيَّة  لِذَِه  وَالْف قَهَاءِ   ، الْع لَمَاءِ 
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الْقَضِيَّةِ   مخ ْتَلِفَةً   واجتهاداتٍ  هَذِهِ  في  مَذَاهِبَ  عَلَىْ عَشَرَةِ  إلََ أَشْهَرَ   وَلَكِنَّ   ،تَزيِد   يَ ع ود   هَا 

اَ مَذْهَب    :مَذْهَبَيْن  ةِ الْمَدْخ ولِ بِِاَ  الْْ مْه ورِ الْقَائِلِ   أَحَد ه    .بِِنْفِسَاخِ النِ كَاحِ عِنْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ

تَظِرَ وتتربصَ    نِ إ َ وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِينَ   وَذَهَبَ بَ عْض  الْع لَمَاءِ وَالْف قَهَاءِ إلََ الْقَوْلِ بِأنََّ للِْمَرْأةَِ أَنْ تَ ن ْ

  بَ قَاءِ   وَهِيَ : ح كْم    ،مقتصراً عَلَى هَذِهِ الْمَسْألََةِ فَ قَطْ   الِْْلََفِ   . وَسَيَك ون ذكََر  ذَلِكَ   اخْتَارَتْ 

 عَلَى دِينِهِ .   الزَّوْج   وبقَِىسْلَمَتْ ذَا أَ الزَّوْجَةِ إ
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ن  ه م ا ع نأد  انأق ض اء  الأع دَّة  الشَّرأع يَّة لت َّفأر يق ب  ي أ ه ب الأق ائ ل ين با   الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ

 229وأحمدَ   228والشافعيِ   227ومالكٍ   226وقتادةَ   225: كمجاهدٍ   224الْمهورِ   وهو مذهب   

 مَ لِ ة  الزَّوْجَةِ د ونَ أَنْ ي سْ أَنَّ الْف رْقَةَ تَ قَع  إذَا انْ قَضَتْ عِدَّ   ،هموغيِ   231عبيدةَ   وأب  230سحاقَ إو 

هَا:   أدَِلَّةٍ  ةِ وَاسْتَدَليوا بَ عْدَ  .الزَّوْج    مِن ْ

  وَلَوْ   ميشْركَِةٍ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنَةٌ   وَلََْمَةٌ    ۚي  ؤْمِنَّ   حَتىََّٰ   الْم شْركَِاتِ   تنَكِح وا  وَلَا ﴿    تعالَ :  قوله  -1

   أعَْجَبَك مْ   وَلَوْ   ميشْركٍِ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنٌ   وَلَعَبْدٌ    ۚ ي  ؤْمِن وا  حَتىََّٰ   الْم شْركِِينَ   ت نكِح وا  وَلَا     أعَْجَبَ تْك مْ 

 لَعَلَّه مْ   للِنَّاسِ   آيََتهِِ   وَي  بَينِ      ۖبإِِذْنهِِ   وَالْمَغْفِرَةِ   الْْنََّةِ   إِلََ   يدَْع و  وَاللََّّ     ۖالنَّارِ   إِلََ   يدَْع ونَ   أ ولََٰئِكَ 

ُُ  ﴾  يَ تَذكََّر ونَ  [221]البقرة:
232
التَّحْريِ    ، ه وَ  الْآيةَِ  مِنْ  الظَّاهِرَ  إنَّ   يَ تَ نَاوَل    وَالْمَنْع    ،وَقاَل وا 

  ، النَّص ِ   لَِْنَّ إبَِحَةَ الِاسْتِمْراَر تَ عْنِ م نَاقَضَةَ   ،السَّابِقَةَ   وَيَشْمَل الْع ق ودَ   ،بِلََ جِدَالٍ   الْم سْتَ قْبَلَ 

يماَن    ، إلََ غَايةٍَ   دَ د ِ وَلَِْن  التَّحْريَِ ه نَا ح     د ونَ إسْلََمِ   السَّابِق     النِ كَاح  يَسْتَمِري   . وَحِينَ وَهِيَ الْإِ

اَلَفَةٍ   نَك ون    ،الْم شْركِِ  إلاَّ أَنْ يَك ونَ ه نَاكَ دَليِلٌ عَلَى   ،الْقَاطِعِ   للِنَّص ِ   صَريَِحةٍ   قَد وقعنا في مخ 

 
 252ص ،العدد الثانِ ،المجلة العلمية للمجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 224

 421/  9 ي، مرجع سابق، فتح البار ، العسقلاني 225
 421/ 9، مصدر سابقالعسقلَنِ، فتح الباري،  226
   23/ 12، مصدر سابق، التمهيد ، ابن عبد البر 227
 م( 1996-ه1416،يوت : دار قتيبة،)بأحمد بدر الدين حسون   ، تحقيق:  مام الشافعيموسوعة ال الشافعي، محمد بن إدريس،    228
5/165 

  6/614،صدر سابق، المغن، المقدسي 229
   6/614،،صدر سابقالمغن، المقدسي 230
(  2  -  1مفيد محمد أبو عمشة )الْزء    ،تحقيق:1،طالتمهيد في أصول الفقه،  محفوظ بن أحمد بن الْسن  أبوالْطاب الْنبلي،  231

 (.م 1985 - ه   1406 ،مؤسسة الريَن ،بيوت لبنان  ،  )(4 - 3ومحمد بن علي بن إبراهيم )الْزء 
 221سورة البقرة ، الْية  232
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 مَا ي  قَيَّد  أوَ يِ َصِ ص.  ولايوجد   ،هِ أوَْ تَ قْيِيدِ  ،تَخْصِيصِ هَذَا النَّص ِ 

وَامِ   عَلَى الْفَوْرِ وَالتَّكْراَرِ   نَّ الن َّهْيَ يَ قْتَضِي الِانتِْهَاءَ إ:)  وَيَ ق ول الْْ ص وليِيون والانتهاء     ،233( وَالدَّ

 . 234عَلَى الفورِ يَ قْتَضِي الت َّوَقيفَ عَنْ العَمَلِ أوَْ الْعَقْدِ السَّابِقَ الْم حَرَّم

﴿ يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا جَاءكَ م  الْم ؤْمِنَات  م هَاجِراَتٍ فاَمْتَحِن وه نَّ ۖ اللََّّ    تَ عَالََ:   قَ وْله  ُُ-2

مْ وَلَا ه مْ أعَْلَم  بإِِيماَنِِّنَّ ۖ فإَِنْ عَلِمْت م وه نَّ م ؤْمِنَاتٍ فَلََ تَ رْجِع وه نَّ إِلََ الْك فَّارِ ۖ لَا ه نَّ حِل  لَّ  

ت م وه نَّ أ ج ورَه نَّ ۚ وَلَا يحَِليونَ   لَ نَّ ۖ وَآت وه م مَّا أنَفَق وا ۚ وَلَا ج نَاحَ عَلَيْك مْ أَن تنَكِح وه نَّ إِذَا آتَ ي ْ

لِك مْ ح كْم  اللََِّّ ۖ يَحْك   نَ تِ ْسِك وا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَ وا مَا أنَفَقْت مْ وَلْيَسْألَ وا مَا أنَفَق وا ۚ ذََٰ ك مْ ۚ  م  بَ ي ْ

) وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْم ؤْمِنَة لَا  :235  يقول الشوكانِي   .[10]الممتحنة:ُُُُوَاللََّّ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

  لتَِأْكِيدِ  ، وَالتَّكْريِر  اهِجْرَتِ  لَا مج َرَّدَ  ،هَا مِنْ زَوْجِهَاقَ ت َ رْ سْلََمَ الْمَرْأةَِ ي وجِب ف   ، وَأَنَّ إتحَِلي لِكَافِرٍ 

   .236(الْْدَِيدِ  النِ كَاحِ  النِ كَاحِ ، وَالثَّانِ لِامْتِنَاعِ  الَْْوَّل  لبَِ يَانِ زَوَالِ  ، أوَِ الْْ رْمَةِ 

237بْنِ أَبِ رَبَِحٍ    عَطاَءِ اسْتَدَليوا بِخَبٍَّ عَنْ ْ   -3
صلى اللََّّ  عَلَيْهِ -في قِصَّةِ زَيْ نَبَ ابْ نَةِ النَّبِِ     

تِاَ ، ثم َّ كَانَ عَلَى نِكَاحِهَا(  قاَلَ فِيهِ: ) فأََسْلَمَ  -وسلم    .238وَهِيَ في عِدَّ

 
  ، مصدر سابق.  أبوالخطاب الحنبلي 233
 252ص  ،العدد الثانِ  ،المجلة العلمية للمجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 234
له الكثي من المؤلفات    .تولَ قضاء صنعاء،مجتهد مستقل من كبار علماء اليمنفقيه    ،: محمد بن علي بن محمد الشوكانِ  الشوكانِ  235
 .7/190ج علامالأ . أنظر الزركلي،ه   1250 وفيت .وارشاد الفحول ،والسيل الْرار ،وفتح القدير ،وطارنيل الْ  :منها
  5/205  (،ه  1414  ،دار ابن كثي، دار الكلم الطيب  ،دمشق، بيوت، )1ط،  فتح القديرالشوكانِ، محمد بن علي بن محمد،    236
أنظر .  ه   114  وفيت  .مفت الْرم  ،ثقة فقيه   ،روى له الْماعة.ب ربِح القرشي الفهريأعطاء بن  ،بو محمد المكيأ: هو    عطاء  237

 78/ 5ج ،علام النبلاءأسي  الذهب،
   421/ 9، مصدر سابق، فتح الباري، العسقلاني 238
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ل غْنَا أَنَّ امْرأَةًَ هَاجَرَتْ إِلََ رَس ولِ اللََِّّ  :239بِقَوْل الزيهْريِ    اسْتَدَليوا   -4 صلى اللََّّ   -  وَلَكِنَّه  لَْ يَ ب ْ

نَ هَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِ   وَزَوْج هَا كَافِرٌ م قِيمٌ بِدَار الْك فْر ، إلاَّ فَ رْقَ   -عَلَيْهِ وسلم اَ بَ ي ْ ،    رِ هِجْرَت 

اَ ،  مَ م  قَدَ ي َ إلاَّ أَنْ   قَضِيَ عِدَّت  ل غْنَا أَنَّ امْرأَةًَ ف   فإَِنَّه  لَْ هاجراً قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ نَ ر ِ  يَ ب ْ ا وَبَيْنَ زَوْجِهَا  هقَ بَ ي ْ

تِاَ هَا مهاجراً وَهِيَ في عِدَّ  . 240، إذَا قَدِمَ عَلَي ْ

﴿ وَالْم طلََّقَات  يَتَربََّصْنَ بِأنَف سِهِنَّ ثَلََثةََ ق  ر وءٍ ۚ وَلَا يحَِلي لَ نَّ أنَ    : وَاسْتَدَليوا بِقَوْلهِِ تَ عَالََ   -5

 بِرَدِ هِنَّ يَكْت مْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ  في أرَْحَامِهِنَّ إِن ك نَّ ي  ؤْمِنَّ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۚ وَب  ع ولتَ  ه نَّ أَحَقي 

لِكَ إِنْ أرََ  اد وا إِصْلََحًا ۚ وَلَ نَّ مِثْل  الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْر وفِ ۚ وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ   وَاللََّّ   في ذََٰ

خِلََفَ فِيهِ    ن  ، وَهَذَا مَا لَا )يعن في عِدَّتَِ   :قاَلَ ابْن  عبدال   بِّ   .ُ[228]البقرة:ُُُُعَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴾

 .241( بهِِ العدةَ  نَ أنََّه  عَ  ،بَيْنَ الْع لَمَاءِ 

 

 

 

 
وأول من دون  ،  علَموأحد الْ  ،تبعي من كبار الْفاظ والفقهاء  ،: محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري  الزهري  239
 317/ 7،علامالأ . أنظر الزركلي،ه  124 وفيت .وروى له الْماعة ،حاديث النبوية الْ

الطحاوي.1565م مالك في موطئه، حديث رقم  أخرجه الإما   240 به   :وقال  انظر مختصر اختلَف  و   .منقطع لا يصح الاحتجاج 
  ، وعلى ذلك فالْديث ضعيف.( 335/ 2العلماء)ج

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء    ابن عبدالبّ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البّ بن عاصم النمري القرطب،  241
 م(، 2000  –  ه1421  ، دار الكتب العلمية)بيوت ،  ،سال محمد عطا، محمد علي معوض  تحقيق:    ،1ط  ،الأمصار وعلماء الأقطار

16/326   . 
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ن ين  ت ظ ر وتتربص س  ه ب الأق ائ ل ين  بأ  نَّ الأم رأأ ة  ت  ن أ ت ار ت ذ ل كإالأف رأع  الثَّاني  : م ذأ   ن اخأ

 243ب طالبٍ إ  بنِ  وعليِ  242نِيَن ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ  وَي  نْسَب هَذَا الْمَذْهَب  إلََ أمَِيِي الْم ؤْمِ 

عنهما الله  الإمامينِ   ،رضي  بعضِ   ،245القيمِ   وابنِ   244تيميةَ   ابنِ   وإلَ   العلماءِ   وإلَ 

 .   الشروطِ  م في بعضِ ا بينه  فيمَ  على تفاوتٍ  246المعاصرينَ 

هَا م فَارَقَ ت ه ،    زَوْجِهَا ، وَصَع بَتْ   في انتِْظاَرِ إسْلََمِ   الْم سْلِمَة    ال وا : إذَا رَغِبْت الزَّوْجَة  وَقَ   عَلَي ْ

( أوَْ لِو ج ودِ    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-رَس ولِ اللََِّّ    بنِْت    زَيْ نَب    مَّا لِْ ب  هَا لهَ : ) كَمَا عَبََّّتْ إ

نَ ه مَا وَلَا م عِيلَ   أبَْ نَاءَ  بِِِمْ إلََ غَيِْ أبَيِهِم ، أوَْ لعَِدَمِ و ج ودِ مَنْ   لَ م ، أوَْ لَا تَسْتَطِيع  الِانتِْقَالَ   بَ ي ْ

يَ تَ زَوَّج هَا مِنْ الْم سْلِمِيَن ، فَ لَهَا ذَلِكَ ، وَلَوْ طاَلَ الَْْمْر  سِنِيَن عَدِيدَةً  
 وَاسْتَدَليوا بماَ يلَِي:   .247

طْمِيِ  ،  عَبْداللََّّ بْنِ يزَيِدَ الَْْ   : فَ عَنِ   -رضي اللََّّ عنه-بْنِ الَْْطَّابِ    بما حَكَمَ فِيهَا ع مَر  -1

 الَْْطَّابِ أَنْ   بْن   ، فَكَتَب فِيهَا ع مَر   هَامْ زَوْج  لِ أهَْلِ الِْْيةَِ وَلَْ ي سْ قاَل : " أَسْلَمَتْ امْرأَةٌَ مِنْ 

وَهَذَا الْثر  قضاءٌ مِن عمرَ   .248، وَإِنْ شَاءَتْ قَ رَّت عنده"   خيوها ، فَ لَو شَاءَت فاَرَقَ تْه  

 في تَ ركِْهِ ،  الْمَرْأةََ إذَا أَسْلَمَتْ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ كَافِر ، فَ لَهَا الْْيَِار    : "أن  وَه وَ الْْلَِيفَة  يَ وْمَئِذٍ 

 
 .   84/ 6الصنعانِ في مصنفه،  قعبد الرزاأخرجه  242
 .   91/ 5في مصنفه،  بوبكر بن أب شيبةأخرجه أ 243
  - يوسف بن أحمد البكري ، تحقيق: 1،طأحكام أهل الذمة،  محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد ،شمس الدين ابن قيم الْوزية  244

 .    342/ 1م(،1997- ه1418 1 ، رمادى للنشر،) المملكة السعودية، الدمام، شاكر بن توفيق العاروري
 .  317/ 1،مصدر سابق،  شمس الدين ابن قيم الجوزية 245
 .  439الثانِ،ص العدد ،الاوروبّ للافتاء والبحوثالمجلة العلمية للمجلس  246
 .  2/60م(،2001، )بيوت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1،طفي المهاجر سرة المسلمةفقه الأالعمرانِ، محمد الكدي،  247
 .   313/ 7 :وصححه ابن حزم في المحلى ،84/ 6، مصدر سابق،الصنعاني 248
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قَدْ رَدَّه     اً وَهَذَا الْْ كْم  لَا ي  عْرَف  أَنَّ أَحَدَ   . د ونَ تَكَليفٍ   ، في عِصْمَتِهِ وَدَلَالتَ ه صَريَِحةٌ   أوَْ الْبَ قَاء  

عَ  سِ وَسِعَ ع مَر تَ ركََه ، وَلَا وَ   لَمَا   ، إسْلََمِهَا  حِيَن قَضَى بِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْعَقْد  يَ ن ْفَسِخ  بم جَرَّدِ 

 .   249عليه" ريوا ع مَرَ ةِ أَنَّ ي قِ الصَّحَابَ  كِبَار    وَفِيهِمْ يَ وْمَئِذٍ  النَّاسَ 

  النَّصْراَنيَِّة    أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  أنََّه  قاَلَ : "إذا أَسْلَمَتِ   بْنِ   دَليوا بماَ جَاءَ عَنْ عَلِي ِ وَاسْتَ   -2

. وَفي لَفْظٍ: ه وَ أَحَقي بِِاَ مَا  نَّ لهَ  عهداً أَحَقَّ ببَِ عْضِهِمَا، لَِْ   ، كَانََ   أوالنصرانِِ   الْيَ ه ودِي ِ   امْرأَةََ 

رجْ   .                         250ها" ا مِن مصرِ هَ لَْ يِ 

قَ وْلَ  أَكَّدَ  طاَلِبٍ    بْنِ   عَلِي ِ   وَقَدْ  عنه -أَبِ  اللََّّ  التَّابِعِيَن كَقَوْلِ   ماصحَ   -رضي  بَ عْضِ   عَنْ 

النخعي ِ   براهيمَ إ  وكقولِ .251" مَا كَانَتْ في المصرِ ،"ه وَ أَحَقي بِِاَ :الشَّعْبِ ِ 
"هو أَحَقي بِِاَ مَا :252

رجها مِنْ دَارِ هجرتا" لَْ   .253 يِ 

اَ هَاجَرَتْ إِلََ دَارِ السَّلََمِ وَزَوْج هَا    وَاسْتَدَليوا "بقصة زَيْ نَبَ   -3 ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فإَِنَّّ

 .  254سنين" إلاَّ بَ عْدَ سِت ِ  رْ م سْلِمًالَْ ي  هَاجِ 

خَلْقٌ كَثِيٌ ، فَ لَمْ يََْتِ  -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-قَدْ ثَ بَتَ أنََّه  قَدْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلََ النَّبِِ   -4

 
- ه 1425  ،ستشاراتالْديع للبحوث والابريطانيا،  ،) ومدى تأثيه على العقد  أحد الزوجينسلام  إبن يوسف،    عبد اللهالْديع،    249

 .  128 (،م2004
 .   133،وخرجه الْديع وحكم بصحته في كتابه إسلَم أحد الزوجين،  91/ 5، مصدر سابق، اني الصنع250
 118، مصدر سابق، الجديع 251
روى له    ،أدرك بعض الصحابة.ومن كبار التابعين  ،فقيه الكوفة  ،بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوفي  مبراهيإالنخعي : هو    252

 76 /  1 ،علامال .أنظر الزركلي،ه 96 وفيت  .كان ورعا تقيا رأسا في العلم. و الْماعة 
 125،ر سابقد، مص الجديع 253
 .  وقال عنه صحيح 315،/7، )بيوت، دار الفكر(، المحلى بالآثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  254
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 الْْ مَّة    لَتِ هَْ وَمَا أَ   ،لَ قِ ن  يَّةَ : ) لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَ قاَلَ ابْن  تَ يْمِ .  255  هِ رَّقَ بَيْنَ رَج لٍ وَامْرأَتَِ أنََّه  ف َ 

   .256(ه  نقلَ 

ةِ كَقَوْلهِِ    -5 الْعِدَّ انْقِضَاءِ  عِنْدَ  بِِلت َّفْريِق  قاَلَ  مِنْ  بِِاَ  اسْتَدَلَّ  الَّتِ  الْآيََتِ  عَنْ  وَأَجَاب وا 

    أعَْجَبَ تْك مْ   وَلَوْ   ميشْركَِةٍ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنَةٌ   وَلََْمَةٌ    ۚي  ؤْمِنَّ   حَتىََّٰ   الْم شْركَِاتِ   تنَكِح وا  وَلَا ﴿:تَ عَالََ 

 أ ولََٰئِكَ     أعَْجَبَك مْ   وَلَوْ   ميشْركٍِ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنٌ   وَلَعَبْدٌ    ۚي  ؤْمِن وا  حَتىََّٰ   الْم شْركِِينَ   ت نكِح وا  وَلَا 

 يَ تَذكََّر ونَ   لَعَلَّه مْ   للِنَّاسِ   آيََتهِِ   وَي  بَينِ      ۖ بإِِذْنهِِ   وَالْمَغْفِرَةِ   الْْنََّةِ   إِلََ   يدَْع و  وَاللََّّ     ۖالنَّارِ   إِلََ   يدَْع ونَ 

  .[221]البقرة:ُ﴾

الْقَيِ مِ يَ ق   ابْن   مَام   الْإِ ن  ول   أَن  ابتداءً  مَنْهِييون  لِكَافِرٍ   زوجَ :) نَحْن  الْم سْلِمَةَ  قاَلَ    الْمَرْأةََ  ، كَمَا 

   أعَْجَبَ تْك مْ   وَلَوْ   ميشْركَِةٍ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنَةٌ   وَلََْمَةٌ    ۚي  ؤْمِنَّ   حَتىََّٰ   الْم شْركَِاتِ   تنَكِح وا  وَلَا ﴿  :تَ عَالََ 

  يدَْع ونَ   أ ولََٰئِكَ     أعَْجَبَك مْ   وَلَوْ   ميشْركٍِ   مِ ن  خَيٌْ   ميؤْمِنٌ   وَلَعَبْدٌ    ۚي  ؤْمِن وا  حَتىََّٰ   الْم شْركِِينَ   ت نكِح وا  وَلَا 

]البقرة:ُ﴾  يَ تَذكََّر ونَ   لَعَلَّه مْ   للِنَّاسِ   آيََتهِِ   وَي  بَينِ      ۖبإِِذْنهِِ   وَالْمَغْفِرَةِ   الْْنََّةِ   إِلََ   يدَْع و   وَاللََّّ     ۖالنَّارِ   إِلََ 

م سْلِم ، وَلَكِن نَحْن   ابتداءً لغَِيِْ   مَِّا لَا يَج وز  الت َّهَاو ن  فِيهِ ، فَلََ ت  زَوَّج  الْم سْلِمَة    وَهَذَا،ُُ[221

هَا شَرْع  ك  نْ تَدْخ لَ في دِينِنَا، وَيحَْ بْلَ أَ ق َ   ، بَل وَجَدْنََهَا م تَ زَوِ جَةً ا  هَ ه نَا لَْ نزوجْ  نَا، وَه نَا  م عَلَي ْ

ي  غأت  ف ر  في  الأب  ق اء  م ا لا  في الْبَ قَاءِ عَنْه  في الِابتِْدَاءِ؛ إذْ مِنْ الْم قَرَّرِ الْمَعْل ومِ أنََّه     الَْْمْر    يَِْتَلِف  

اء   بأت د   .257كَثِيةٌَ (   وَلَاَ تطبيقات فَ رْعِيَّةٌ  ،م قَرَّرَةٌ  وَهَذِهِ قاَعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ  .ي  غأت  ف ر  في  الا 

 
 .  317/ 1ج مصدر سابق  أحكام أهل الذمة،، شمس الدين ابن قيم الجوزية 255
 .  317/ 1،،أحكام أهل الذمةشمس الدين ابن قيم الجوزية 256
 .  317/ 1 ،،أحكام أهل الذمة شمس الدين ابن قيم الجوزية257
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﴿ يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا جَاءكَ م  الْم ؤْمِنَات  م هَاجِراَتٍ فاَمْتَحِن وه نَّ ۖ   وَأَجَاب وا عَنْ قَ وْلهِِ تَ عَالََ :

 لَّ مْ وَلَا اللََّّ  أعَْلَم  بإِِيماَنِِّنَّ ۖ فإَِنْ عَلِمْت م وه نَّ م ؤْمِنَاتٍ فَلََ تَ رْجِع وه نَّ إِلََ الْك فَّارِ ۖ لَا ه نَّ حِل  

ت م وه نَّ أ ج ورَه نَّ ۚ ه مْ يحَِليونَ   لَ نَّ ۖ وَآت وه م مَّا أنَفَق وا ۚ وَلَا ج نَاحَ عَلَيْك مْ أَن تنَكِح وه نَّ إِذَا آتَ ي ْ

لِك مْ ح كْم  اللََِّّ ۖ   أنَفَق وا ۚ ذََٰ مَا  وَلْيَسْألَ وا  أنَفَقْت مْ  مَا  وَاسْألَ وا  الْكَوَافِرِ  بِعِصَمِ  يَحْك م  وَلَا تِ ْسِك وا 

نَ  يَ ق ول  ابْن  الْقَيِ مِ:)   الله.    القيم رحمه    ابن    بما قاله  ،[10]الممتحنة:ُُ  ك مْ ۚ وَاللََّّ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾بَ ي ْ

اَ فِيهِ إثْ بَات  التَّحْريِِ بَيْنَ الْم سْلِمِيَن وَالْك فَّارِ ، وَإِنَّ أَحَدَه مْ لَا يحَِلي لِلْْخَر، وَليَْسَ فِ  يهِ أَنَّ  إنَّ

اَ لَا يَتَربََّص   سْلََمَ  أَحَدَه   .258(حِلي لَه  إذَا أَسْلَمَ ، فَ يَ  بِصَاحِبِه الْإِ

 

 

 

 

 

 
 .  317/ 1 ، مصدر سابق،،أحكام أهل الذمة شمس الدين ابن قيم الجوزية258
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ل س  :الأف رأع  الثَّال ث   ت اء والبحوثف  ت أو ى الأم جأ ف أ  الاوروبّ ل لإأ 

م  الأم رأأ ة  و ب  ق اء   ه ا ع ل ى د ين ه   إسألا   ز وأج 

الب ح وثِ   الْمَجْلِسِ   )بعد اطِ لََعِ  تَ نَاوَلَت    والدراساتِ   عَلَى  وَالََّتِ  الْم خْتَلِفَةِ في توجهاتا ، 

، وَأدَِلَّتِهَا ،    الْفِقْهِيَّةِ   الْآراَءِ   ، وَاسْتِعْراَضِ   م تَتاليَِةٍ   ثَلََثَ   في دوراتٍ   وَتَ فْصِيلٍ   بتعميقٍ   الْمَوْض وعَ 

رَبْ  بِقَوَاعِدِ طِ مَع  وَمَقَاصِدِ   هَا   ، وَأ ص ولهِِ  م راَعَاةِ   الشَّرعِْ   الْفِقْهِ  وَمَع  الْْاَص ِ   ،  الَّتِ الظير وفِ  ةَ 

 الْمَجْلِسَ   عَلَى أدَْيََنِِّم ، فإَِنَّ   نَّ هِ أزَْوَاجِ   في الْغَرْبِ ، حِين بَ قَاءِ   الْديدات    ها الْم سْلِمَات  تعيش  

رم   الْْ مَّةِ   سْلِمِ ، وَعَلَى هَذَا إجْماَع  دَاءً مِنْ غَيِْ الْم  عَلَى الْم سْلِمَةِ أَنْ تَ تَ زَوَّجَ ابتِْ   ي  ؤكَِ د  أنَّه  يح 

 رَ الْمَجْلِس  في ذَلِكَ مَا يلَِي :  رَّ ا فَ قَدْ ق َ إسْلََمِهَ  قَ بْلِ  سلفاً وخلفاً ، أمََّا إذَا كَانَ الزَّوَاج  

هَا ابتِْدَاءً   يَحْر م  عَلَيْهِ الزَّوَاج    الزَّوْجَة  مَِّنْ أولاً : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ معاً ، وَلَْ تَك نْ   ) كالمحرمة   مِن ْ

 ( فَ ه مَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .   ؤَبَّدَةً بنَِسَبٍ أوَْ إرْضَاعٍ م   عَلَيْهِ ح رْمَةً 

نَ ه مَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْريِ ، وكََانَتْ الزَّوْجَ  ة  ثانياً : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْج  وَحْدَه  ، وَلَْ يَك نْ بَ ي ْ

 مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ فَ ه مَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .  

 :   فَيَىَ الْمَجْلِس   ،عَلَى دِينِهِ  وَبقَِي الزَّوْج    الزَّوْجَة   ثالثاً : إذَا أَسْلَمَتِ 

 حالاً .   إنْ كَانَ إسْلََم هَا قَ بْلَ الديخ ولِ بِِاَ فَ تَجِب الْف رْقَة   –أ 

تِاَ   –بِ  عِدَّ انْقِضَاءِ  قَ بْلَ  الزَّوْج   وَأَسْلَم  بِِاَ  الديخ ولِ  بَ عْدَ  إسْلََم هَا  عَلَى   إنْ كَانَ  فَ ه مَا   ،

 . نِكَاحِهِمَا
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تَظِرَ إسْلََمَ إنْ كَانَ إسْلََم هَا بَ عْدَ الديخ ولِ بِِاَ وَانْ قَضَتْ الْعِدَّة  ،    –ج   ولو  -ه  فَ لَهَا أَنْ تَ ن ْ

 لَه .   د ونَ حَاجَةِ إلََ تَجْدِيدٍ  ا عَلَى نِكَاحِهِمَا الَْْوَّل  فإَِنْ أَسْلَمَ فَ ه مَ  -طاَلَت المدة  

ةِ ، فَ يَ لْزَم هَا طلََب  فَسْخِ النِ كَاحِ   نِكَاحَ   إذَا اخْتَارَت الزَّوْجَة    –د   غَيِْ زَوْجِهَا بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ

 عَنْ طرَيِقِ الْقَضَاءِ . 

تِاَ الْبَ قَاء  : لَا يَج وز  للِزَّوْجَةِ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الَْْرْبَ عَةِ بَ عْدَ  رابعاً  عِنْدَ زَوْجِهَا ، أوَ    انْقِضَاءِ عِدَّ

الْْ ق وق   تَِْكِين ه  مِنْ نَ فْسِهَا ، وَيَ رَى بَ عْض  الْع لَمَاءِ أنََّه  يَج وز  لَاَ أَنْ تَِْك ث مَعَ زَوْجِهَا بِكَامِلِ 

 في إسْلََمِهِ ، وَذَلِكَ لعَِدَمِ تَ نْفِيِ   إذَا كَانَ لَا يضيها في دِينِهَا ، وتطمع    وَالْوَاجِبَات الزَّوْجِيَّةِ 

سْلََمِ  النِ سَاء  .   نَّ ه  رَ سَ أ   نَّ كْ ويترِ  ه نَّ سيفارقن أزَْوَاجَ  أَنَّّ نَّ  نَ مْ إذَا عَلِ  ،مِنْ الديخ ولِ في الْإِ

تِ  ةِ الَّ وَيَسْتَنِد ون في ذَلِكَ إلََ قَضَاءِ أمَِيِ الْم ؤْمِنِيَن ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ في تَخْيِيِ الْمَرْأةَِ في الَْْيَْ 

ثَابتَِةٌ    عِنْدَه ، وَهِيَ روَِايةٌَ   ، وَإِنْ شَاءَتْ قَ رَّتْ   هَا) إنْ شَاءَتْ فاَرَقَ تْه  ي سلم زَوْج  أَسْلَمَت وَلَ  

 . (الْطمي ِ  اللََِّّ عَبْدِ  عَنْ يزَيِدَ بْنِ 

يَسْتَنِد ونَ إلََ رأَْيِ  الْم ؤْمِنِيَن عَلِي ِ كَمَا  أمَِيِ  النَّصْراَنيَِّة    بْنِ     أَسْلَمَتْ  إذَا    امْرأَةََ   أَبِ طاَلِبٍ ، 

 وَثَ بَت ٌ، ، وَهِي أيضاً روَِايةٌَ ثَابتَِة   اأَحَقَّ ببَِ عْضِهِمَا لَِْنَّ لَه  عَهْد  ، كَانََ   أوَْ النَّصْراَنِ ِ   الْيَ ه ودِي ِ 

 . 259أَبِ سَلَمَةَ( بْنِ  وَحَمَّادِ  ،وَالشَّعْبِ ِ  ،هَذَا الْقَوْلِ عَنْ إِبْ راَهِيمَ النَّخَعِي ِ  مِثْل  

 
 .  68ص  ،القرارات والفتاوى الصادرة من المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 259
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: إنْ    عَلَى دِينِهِ فَيَىَ الْمَجْلِس    وَبقَِي الزَّوْج    الشَّاهِدِ في الْفَت ْوَى : ) إذَا أَسْلَمَتْ الزَّوْجَة    مَحَلي 

تَظِرَ إسْلََمَ  الْم دَّة ،    ، وَلَوْ طاَلَتِ   ه  كَانَ إسْلََم هَا بَ عْدَ الديخ ولِ ، وَانْ قَضَتْ الْعِدَّة  ، فَ لَهَا أَنْ تَ ن ْ

  نِكَاحَ   الزَّوْجَة    وَإِذَا اخْتَارَتِ   .لَه    إلََ تَجْدِيدٍ   حِهِمَا الَْْوَّلِ د ونَ حَاجَةٍ فإَِنْ أَسْلَمَ فَ ه مَا عَلَى نِكَا

 . 260فَ يَ لْزَم هَا طلََب  فَسْخِ النِ كَاحِ عَنْ طرَيِقِ الْقَضَاءِ(  ،غَيِْ زَوْجِهَا بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ 

نَ ه مَا ،    والتربص وَعَدَمِ   الْقَائلِِيَن بِجَوَازِ الِانتِْظاَرِ   عَلَى أدَِلَّةِ   الْمَجْلِسِ   بَ عْد اعْتِمَادِ  الت َّفْريِقِ بَ ي ْ

هَا الْمَجْلِس  الَّتِ  أ ه م  المآلات  نذَْك ر  ،وَعَلَى غَيْهَِا مِنْ الَْْدِلَّةِ   .  الِاخْتِيَارِ  افي هَذ  اسْتَ نَدَ إليَ ْ

وَقاَل وا إنَّ هَذَا  الْْ خْرَى ،    مِنْه  كَثِيٌ مِنْ المآلاتِ   تَ تَ فَرَّع    لَقَد ذكََر وا مآلاً واحداً لِذََا الِاخْتِيَارِ 

وَحَفِظ  يؤو   الْمَذْهَبَ   ، وَنَشْرهِ  ينِ  الدِ  حِفْظِ  إلََ  الَْْوَّل    ل   الْمَقْصِد   ينِ ه وَ  مَقَاصِدِ   الدِ  مِنْ 

الَّةِ   عَنْ بَ عْضِ الْقَراَئِنِ   لمجلس  ا  وَلَقَد كَشْفَ .  الشَّريِعَة الْعَامَّةِ  وَلَقَد صَرَّحَ    ،لَ آعَلَى هَذَا الْمَ   الدَّ

هَاالصَّادِرَةِ عَنْ الْمَجْلِ  بِِاَ في بَ عْضِ الب ح وثِ   :  261سِ مِن ْ

 مِنْ الر جَِالِ .   عَنْه أوَْسَع   الإسْلَمِ وَالْقِراَءَةِ  عَلَى اِعْتِناقِ  النِ سَاءِ  إقبال  -1

سْلََم عَمَلِيًّا .   تَ رْكِ الْمَرْأةَِ لزَِوْجِهَا وأطفالا بِسَبَبِ  صعوبة  -2  الْإِ

 الْعَاطِفَة لَدَيْ هَا .   الْوروب يَِّة وَغَلَبَة   الْمَرْأةَِ  شَخْصِيَّةِ  طبيعة  -3

حَالَ   الْمَاليَِّة    وَالْْ ق وق    القَان ونيَِّة    الإجراءات  -4 الزَّوْجَيْنِ  بَيْنَ  الْفَوْريِ   الت َّفْريِقِ  عَلَى    الْم تَرتَ بَِةِ 
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 .   الزَّوْجَةِ  إسْلََمِ 

سْلََمِ إذَا طلَ قَتْ مِنْه  زَوْجَت ه  عَقِيبِ   نفور  -5 ينَ أَصْبَحَ    الزَّوْجِ مِنْ الْإِ إسْلََمِهَا ، لَِْنَّ هَذَا الدِ 

 وَلَا يَ بْنِ .   بِِلنِ سْبَةِ لَه  ي  فَرَّق  بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ وَيَ هْدِم  

بَيصِ   رجحان  -6 سْلََمِ في فَتْرةَِ الترَّ  263واذكر    . ولقدْ 262  عَادَةً   وَالِانتِْظاَرِ   د خ ولِ الزَّوْجِ في الْإِ

سْلََمِ ابْن  تَ يْمِيَّ آأَنَّ هَذَا الْمَ    ،عَلَى الْقَائلِِيَن بِِلت َّفْريِقِ   هِ ةَ تصريحاً في مَعْرِضِ رَد ِ لَ ذكََرَه  شَيْخ  الْإِ

سْلََمِ ؛ فإَِنَّ الْمَرْأةََ إذَا عَلِمْت أوالزوج  إ: )فَ قَال سْلََم   نَّ في هَذَا تنفياً عَنْ الْإِ أنََّه  بم جَرَّدِ الْإِ

هَا سَبِيلٌ إلاَّ بِرِضَاهَا ، وَرِضَى وَليِِ هَا ، وَمَهْرٍ   وَي  فَارقِ    النِ كَاح    يَ ز ول   بي ، وَلَْ يَ بْقَ لَه  عَلَي ْ   مَنْ يحِ 

سْلََمِ ،   مِن ْه مَا أنََّه  مَتَى أَسْلَم فاَلنِ كَاح    بِخِلََفِ مَا إذَا عَلِمَ ك ل    جَدِيد ، نَ فَر عَنْ الديخ ولِ في الْإِ

نَ ه مَا  بِحَالهِِ وَلَا فِراَقَ  سْلََمِ   ،إلاَّ أَنْ يَِْتَارَ ه و الْم فَارَقَةَ   ،بَ ي ْ غِْيبِ في الْإِ كَانَ في ذَلِكَ مِنْ الترَّ

 .264وَمَحَبَّتِه مَا ه وَ ادَّعَى إِلََ الديخ ولِ فِيهِ( 
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ه اض ج ن ين الأم رأأ ة  الأم ط ل ب الثَّاني   ل م ة     : إ جأ  الأم غأت ص ب ة الأم سأ

 : التمهيد  : أولا  

 ص ورَةَ الْمَسْألََةِ :  

هَا بِلاغتصابِ  هَا الْْاَصِلَ حَمْلَ  الْم سْلِمَةِ  إِجْهَاضِ  م  كْ مَا ح   السيؤَال :  ؟ مِنْ اعْتِدَاءٍ عَلَي ْ

سْلََمِ .   3869الْفَت ْوَى.  م  قَ رَ  جْهَاض في الْإِ  وَهَذَا السيؤَال  يدَْخ ل  تَحْتَ ح كْمِ الْإِ

ينِِ   وَهَذِهِ الْمَسْألََة  أيضاً مِنْ أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ شيوعاً في هَذَا الزَّمَانِ وَذَلِكَ لِضَعْفِ الْوَازعِ الدِ 

الْكَثِي ق  ل وبِ  وَالْْرَاَمِ   وكََثْ رَةِ   ،في  الز نَِى  للِْو ق وعِ في  وَاعِي  هَذِهِ   وَس ه ولَةِ   ،الدَّ مِثْلِ  الْو ق وعِ في 

وكََذَلِكَ   ،طِ في مَسْألََةِ الِاخْتِلََِ   الْم سْلِمَةِ   مِنْ الْ سرِ   تَسَاهَلَت كَثِيٌ   ولَقَد.  الكَوَارِث وَالْكَبَائرِِ 

عْلََمِ  أيضاً   . وَمَن الَْْسْبَابِ الكوامنَ   وَيح َرَّك    الْمَشَاعِرَ   الَّذِي يدغدغ    المنحلِ   الْمَاجِنِ   و ج ود  الْإِ

الْْ ر وب    والاغتصابِ   الْطفِ   حَالَاتِ   كَثْ رَة   فِيهَا  تَكْث  ر   الَّتِ  الْم جْتَمَعَاتِ  بَ عْضِ  د ونَ   في 

في الْم جْتَمَعَاتِ الْغَرْبيَِّة مِنْ ح ر يَِّةِ الْعَلََقَةِ    ، وكََذَلِكَ مَا نعايشه    أوَ رَقِيبٍ   مِنْ حَسِيبٍ   خَوْفٍ 

يَان وَالفَتَ يَات في سِنِ  الْم راَهِقَة مَِّا ي  ؤَدِ ي في أَحْيَانٍ كَثِيةٍَ إلََ الز نََِ أوَْ الاغْتِصَا ب  بَيْنَ الْفِت ْ

 للفتاة .  

الَّذِ  يَكْث  ر  طرَْح  وَالسيؤَال   مَا ح  ي   : الْْاَصِلِ   الْم سْلِمَةِ   إِجْهَاضِ   م  كْ ه  الِاعْتِدَاءِ    لِْمَْلِهَا  مِنْ 

هَا بِلاغتصابِ   ؟   وَالْإِكْراَهِ  عَلَي ْ

جْهَاضِ   عَنِ   الْْدَِيثَ   نَّ بأ  ر  ك ِ ذَّ ، أ    نْ خِلََفٍ وَقَ بْل بَ يَانِ الْمَسْألََةِ وَمَا فِيهَا مِ    الَّذِي سنتطرق    الْإِ
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 يوماً ( ، فَ قَدْ أَجْمَعَ الْف قَهَاء  بِك ل  الْمَذَاهِبِ   120إليَْهِ ه وَ مَا قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ ) أَيْ قَ بْلَ  

  .265بَ عْدَ نَ فْخِ الريوحِ  جْهَاضِ عَلَى ح رْمَةِ الْإِ  الْفِقْهِيَّةِ 

جْهَاضِ   الْْاَصِل    وَالِْْلََف   النَّاشِئِ عَنْ   ه وَ مَا قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ للِْحَمْلِ   ، الَّذِي سَنَذْك ر ه  في الْإِ

:    الْم سْلِمَةِ   الْمَرْأةَِ   اِغْتِصَابِ  قَ وْلَيْنِ  عَلَى  الْمَسْألََةِ  هَذِهِ  في  الْع لَمَاء   اخْتَ لَفَ  وَلَقَد   . ك رْهًا 

اَ     .بِِلْْوََاز  بِِلْمَنْع وَالْآخَرِ أَحَد ه 
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لأم نأع    ه ب  الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ   الأق ائ ل ين  با 

  وَبَ عْض  الْْنََفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْْنََابلَِة حَيْث  قاَل وا : يَحْر م إسْقَاط    "المالكيةِ وَه وَ مَذْهَب  جم ْه ورِ 

يعِ مَراَحِلِ الْْنَِيِن مطلقاً   . عَلَى حَيَاةٍ الْْ م   اظِ فَ إلاَّ لَِْجْلِ الِْْ  266الْنين" وَفي جمَِ

هَا :   يعِ مراحله بَ عْدَه أدَِلَّة مِن ْ جْهَاض في جمَِ  وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْْ مْه ور عَلَى ح رْمَةِ الْإِ

الَّة    الآيَت  -1 هَا :    الِاعْتِدَاءِ   وَح رْمَةِ   ،عَلَى ح رْمَةِ قَ تْلِ الن َّفْسِ إلاَّ بِِلَْْق ِ   بِو ض وحٍ   الدَّ هَا مِن ْ عَلَي ْ

ئًا  بِهِ   ت شْركِ وا  أَلاَّ   عَلَيْك مْ   رَبيك مْ   حَرَّمَ   مَا  أتَْل    تَ عَالَوْا  ق لْ ﴿    قَ وْله تَ عَالََ:    ۖ إِحْسَانًَ   وَبِِلْوَالِدَيْنِ    ۖشَي ْ

ه مْ   نَ رْز ق ك مْ   نحَّْن     ۖإِمْلََقٍ   مِ نْ   أوَْلَادكَ م  تَ قْت  ل وا  وَلَا  هَا  ظَهَرَ   مَا  الْفَوَاحِشَ   تَ قْرَب وا  وَلَا    ۖوَإِيََّ   وَمَا   مِن ْ

لِك مْ    ۚبِِلَْْق ِ   إِلاَّ   اللََّّ    حَرَّمَ   الَّتِ   الن َّفْسَ   تَ قْت  ل وا  وَلَا    ۖبَطَنَ  ]الأنعام:ُُ﴾  تَ عْقِل ونَ   لَعَلَّك مْ   بهِِ   وَصَّاك م  ذََٰ

 .نَ فْسٌ  بِلََ شَك ٍ  وَالْْنَِين   ،[151

اَ   اهْتَدَىَٰ   مَّنِ ﴿    وَبِقَوْلهِِ تَ عَالََ:  اَ   ضَلَّ   وَمَن   ۖلنَِ فْسِهِ   يَ هْتَدِي   فإَِنَّ هَا  يَضِلي   فإَِنَّ   وَازرَِةٌ   تَزرِ    وَلَا    ۚ عَلَي ْ

بِينَ  ك نَّا  وَمَا    أ خْرَىَٰ  وِزْرَ   .  [15]الإسراء:ُ ﴾ رَس ولًا  نَ ب ْعَثَ  حَتىََّٰ  م عَذِ 

مِنْ   ةٌ حَ نْ هِ ، وَحَقيه  في الْْيََاةِ مِ عَلَيْ   ه  ، فَلََ ت  بَاح  الْْنَِايةَ  وَجْه  الدَّلَالَةِ : أَنَّ الْْنَِيَن لَا ذَنْبَ لَ 

هَا وَليَْسَ لَِْحَدٍ سَلَب    ،ه في الرَّحِمِ الْْاَلِق م نْذ ع ل وقِ   قاَلَ ابْن  عَبْدِ  .ِ أبََ وَيْه  ه  بإِِثمِْ أوَْ أَخَذ    ، ه إيََّ

هَا  رَضِيَ    -الْبَِّ : ) قاَلَتْ عَائِشَة    : ثم َّ    أبََ وَيْه شَي    مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ   :في وَلَدِ الز نََ   –اللََّّ  عَن ْ
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 .  267وَازرَِةٌ وِزْرَ أ خْرَى( : "ولا تزر   تْ قَ رأََ 

صلى  -إلََ رَس ولِ اللََِّّ    وَجَاءَتْ   ،مِنْ الز نََ   وَحَملََتْ   الَّتِ زَنَتْ   الْغَامِدِيَّةِ وَاسْتَدَليوا بِحَدِيثِ    -2

عَلَيْهِ وسلم لَاَ رَس ول  اللََِّّ    .هَايَ تَطْهِ   بَ طْل  تَ   تئبةً   -اللََّّ   عَلَيْهِ وسلم-فَ قَالَ  :   -صلى اللََّّ  

مْ  قِ هَا وَلَْ ي  رَدَّ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم -وَجْه  الدَّلَالَةِ : أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ   .268فاَذْهَبِ حَتىَّ تلدي 

هَا الْْدََّ ، حَتىَّ تَضَعَ حَمْلَهَا عَلَى حَيَاةِ   ،عَلَي ْ جْهَاضِ   ، فَلََ ي  تَصَوَّر  إبَِحَة  الْْنَِينِ   حفاظاً    الْإِ

 لِذَلِك . 

جْهَاضَ   إنَّ -3 جْهَاض    .نَايةٌَ عَلَى كَائِنٍ مَوْج ودِ جِ   الْإِ جِنَايةٌَ عَلَى مَوْج ودٍ   يَ ق ول الْغَزاَلي :) الْإِ

ها الرَّج ل ، فإفساد    بماَءِ   النيطْفَةِ في الرَّحِمِ ، فَ تَخْتَلِط    وَضَع    ،الْو ج ودِ   مَراَتِبِ   ، فأََوَّل    حَاصِلٍ 

، الْْلِْقَة    وَاسْتَ قَرَّتِ   الريوح    تْ خَ فِ ، فإَِن ن    أفَْحَش    صَارَتْ عَلَقَةً أوَْ م ضْغَةً ، فاَلْْنَِايةَ  ، فإَِنْ  جِنَايةٌَ 

 .  269( ك لَّمَا قَ ر بَ مِنْ زَمَنِ الن َّفْخِ لِْنََّه  جريمةٌ   حشاً ، فَ يَ قْوَى التَّحْريِ  ف   زاَدَتِ 

،   ، فَ تَصِحي الْوَصِيَّة  للِْحَمْلِ   للِْجَنِين في بَطْنِ أ مِ هِ حقوقاً مَاليَِّةً   الِإسْلَمِيي   أثَْ بَت الشَّرعْ    -4

 .   270لَه ، فَمِنْ بَِبِ أوَْلََ أَنْ يَ ثْ ب تَ لَه  حَقي الْْيََاةِ  وَالْبَِة   ،عَلَيْهِ  وَالْوَقْف  
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ه ب   لجأ و از  الأق ائ ل ين با  الأف رأع  الثَّاني  : م ذأ

ديثاً ، حَيْث أَجَاز وا  وَه وَ مَذْهَب  بَ عْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْْنََفِيَّةِ وَغَيْهِِمْ مِنْ الْف قَهَاءِ قديماً وح  "

هَا  ، أدَِلَّةٍ   ةِ وَاسْتَدَليوا بَ عْدَ   ،الاغْتِصَابِ   وخاصةً ع ذْرَ   ،  271" ه  قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ لعذرٍ إسْقَاطَ   :  مِن ْ

، وَقَدْ ات َّفَقَ ع لَمَاء  الشَّريِعَةِ عَلَى أَنَّ   فِيهِ ضَرَرٌ بَِلِغ بِلمغتصبةِ   نَّ الْقَوْلَ ببَِ قَاء الْْمَْلِ أَ   -1

رَفْعِ الْْرَجَِ ، وَالْمَشَقَّة     ، وكََذَلِك اسْتَدَليوا بِقَوَاعِدِ   وراتِ ظإِن الضَّر وراَتِ ت بِيح  المحالضَّرَرَ ي  زاَل  ، وَ 

 .   272تَجْلِب  الت َّيْسِيَ 

للَِغْتِصَابِ   الْم سْلِمَة    الْمَرْأةَ  -2 تَ عَرَّضَت  أ    ،ال تِ  عِ   يتْ ذِ و قَد  وَتَخْشَى رْضِ في  وَشَرَفِهَا،  هَا 

السيوءِ لَا ي  فَر قِ ونَ بَيْنَ الرِ ضَا وَالْإِكْراَه في الز نََِ ،    ةَ قاَلَ   نَّ أهَا ، وخاصةً  تِ عَ مْ لَس    الْعَارِ   م لََحَقَةَ 

سْقَاطَ  هَا للِْقَتْلِ تَ عَريضِ  وَاحْتِمَال    .  273لَاَ فِيهِ   ، وَي  رَخَّص   ي بِيح  لَاَ الْإِ

مَجَامِعَ   ص د ور    -3 ةِ  عِدَّ مِنْ  يز    ، عِلْمِيَّةٍ   وَمَجَالِسَ   فِقْهِيَّةٍ   فَ تَاوَى  إسْقَاطَ   تجِ    حَمَلِ   للمغتصبة 

هَا:  ،قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ  الاغْتِصَابِ     مِن ْ

فْ تَاءِ  مَجْلِس   – أ      . 274الَْْعْلَى في فِلَسْطِيَن  الْإِ

 
، 2،طوحاشية ابن عابدين   رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي    271

 .  2/380(، م1992 - ه  1412، )بيوت، دار الفكر،  
الزرقا،    272 الشيخ محمد  الفقهية الزرقا، أحمد بن  القواعد  الزرقا    ، تحقيق:2،طشرح  القلم سوريَ، دمشق،    ،)مصطفى أحمد   ، دار 
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سْلََمِيَّةِ  ت ْوَى بِلشبكةِ الْفَ  لَْنَْة   -ب      .  275الْإِ

فْ تَاء والبحوثِ  الْمَجْلِس   –ج      .  276الاوروب لِلِْْ

هَا :  للْجهاضِ  الْم جَو زَِةِ  الَْْعْذَارِ  وَقَدْ ذكََرَ الْع لَمَاء  بَ عْضَ  -4  قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ مِن ْ

التَّخْفِيف    –أ   أمَْكَنَ  وَقَدْ   ، الْرَيمةَ  هَذِهِ  لَاَ في  يدََ  لَا  الْمَرْأةََ  الْمَرْأةَِ    أَنَّ  عَلَى  آثَارهَِا  مِنْ 

 .   277قَ بْلَ نَ فْخِ الريوحِ فَ يَج وز   بِلإجهاضِ 

جْهَاض لتَِ وَفي  –ب   ر عَنَاصِر الضَّر ورَةِ فِيهَا يم ْكِن  اعْتِبَار  هَذِهِ الْْاَلَةِ ضَر ورَة ، فَ يَج وز الْإِ
278،  

 .ورات ت بِيح  الْمَحْظ وراَتِ فالضر 

جْهَاضَ   زَ الْع لَمَاء  وَّ قَدْ جَ   –ج   ع الْْنَِين ، إمْكَان إرْضَاِ   في مَا ه وَ أقََلي مِنْ هَذَا ، كَعَدَمِ   الْإِ

    .لََ وْ وَه وَ مَا ي سَمَّى بِقِيَاسِ الَْْ  ، 279فَلَأَنْ يَج وزَ بِِذََا السَّبَبِ مِنْ بَِبِ أوَْلََ 
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ل س ت اء والبحوثوروبّ الأ الأف رأع  الثَّال ث  : ف  ت أو ى الأم جأ ف أ  ل لإأ 

ه اض ج ن ين الأم رأأ ة   ل م ة   إ جأ  الأم غأت ص ب ة الأم سأ

الْْ مَّةِ   )المقرر   جَماَهِيِ  عِنْدَ  الْفِقْهِ  جْهَاضِ   ح رْمَة    في  جَريمةًَ   الْإِ ه نَاك   مح َرَّمَةً   وَاعْتِبَار ه  لَكِن   ،

جْهَاضَ   حَالَاتٌ  ةِ الْمِئَة وَالْعِشْريِن يوماً   م سْتَ ثْ نَاةٌ عِنْدَ بَ عْضِ الْع لَمَاءِ ، أَجَاز وا فِيهَا الْإِ في م دَّ

عَلِمْنَاه بِِلنَّص  الن َّبَوِي     الَّتِ هِيَ أمَْرٌ غَيْبِ    –الْْ ولََ ، مِنْ بِدَايةَِ الْْمَْل ، إذْ لَْ ت  ن ْفَخ  فِيهِ الريوح   

ل غَ هَذِهِ الْم دَّةَ حَ   – جْهَاضِ ، وَيَ ب ْقَى مَا    تىَّ يَ ب ْ ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ ت وجَدَ حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ إلََ الْإِ

ةِ الْْمَْلِ عَلَى تَحْريِِ إسْقَاطِ الْْنَِيِن ، لِْنََّه عِنْدَئذٍِ  يَك ونَ    بَ عْدَ الْمِئَة وَالْعِشْريِن يوماً إلََ نِّاَيةَِ م دَّ

 .  جِنَايةٌَ عَلَى هَذِهِ الن َّفْسِ أَصْبَحَ نفساً ي  ن ْفَخ  الريوح  فِيهِ ، فإَِسْقَاط ه قَدْ 

ق  لْحِ فَحَمَلَتْ مِنْه  ، مَِّا ي     للَِغْتِصَابِ   الْعَفِيفَة    الْم سْلِمَة    كَ فَ لَوْ تَ عَرَّضَت الْمَرْأةَ  وَبنَِاءً عَلَى ذَلِ 

وَتَتَرتََّب    ، شديداً  حرجاً  وَبِأهَْلِهَا  آثَارٌ   بِِاَ  وَاجْتِماعِيَّةٌ   عَلَيْهِ  وبخاصةٍ   كَبِيةٌَ   نَ فْسِيَّةٌ  في    ، 

الْم حَافَظةَِ عَلَى دِينِهَا وَعِفَّتِهَا ، فإَِنَّه  يَج وز  في هَذِهِ الْْاَلِ لِمَن حَملََتْ  الْم جْتَمَعَاتِ والبيئاتِ 

ةِ الْمِئَة وَ   مِنْ اِغْتِصَاب : إِجْهَاض   عِشْريِن يوماً الْْ ولََ ، لَِْنَّ الهَذَا الْْمَْلِ ، مَا كَانَ في م دَّ

 .    ت  ن ْفَخ  فِيهِ الريوح  بَ عْد  ه ، وَه وَ لَْ في مِنْ مَفْسَدَةِ اسْتِمْراَرِ الْمَْلِ ه نَا أَخَ  مَفْسَدَةَ إِسْقَاطِ 

نْبَ  لَا ذَ  لِمَا تَ قَدَّمَ ، وَهَذِه نَ فْسٌ ه  مًا ، فَ يَحْر م حينئذٍ إجْهَاض  وَعِشْريِنَ يَ وْ   أمََّا إذَا جَاوَزَ مِئَةً 

 .                              280(والاحتساب   هَا الصَّبّْ  وَأهَْلِ ، وَعَلَى الْمَرْأةَِ  لَ قْتَ لتِ   لَاَ 
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، وَعَلَى غَيْهَِا مِنْ الَْْدِلَّةِ ، نذَْك ر أهََم    المجيزين للْجهاضِ   عَلَى أدَِلَّةِ   الْمَجْلِسِ   بَ عْد اعْتِمَادِ  

ل س  الَّت   المآلات   ه ا الأم جأ ت  ن د  إل ي أ ت ي ار ه    اسأ  :    في  اخأ

يؤو   ه  ورَ وَظ ه    الْْمَْلِ   اسْتِمْراَرَ )إن  -1 خَطرٍَ قَد  إلََ  أوَ    الْم غْتَصَبَةِ   بِِلْمَرْأةَِ   حَقِيقِي ٍ   ل   بِقَتْلِهَا 

هَا  بِِلتَّخَليصِ  البيئاتِ   ،مِن ْ بَ عْضِ  بِقَتْلِ الْم حَافَظةَِ   والمجتمعاتِ   خَاصَّةً في  ي سَمَّى  مَا  وَه وَ   ، 

 .عَلَى سَلََمَةِ الْمَرْأةَِ مِنْ الْقَتْلِ أوَْ الانتحارِ   اظِ فَ د يؤول  إلََ الِْْ قَ   الْم بَكِ ر    الشَّرَف ، والإجهاض  

اسْتِمْراَرَ -2 يؤو   إن  مَا  عَادَةً  أمَْراَضٍ الْْمَْلِ  إلََ  ومتاعبَ   نَ فْسِيَّةٍ   ل     جَسِيمَةٍ   اِجْتِمَاعِيَّةٍ   ، 

  يَك ون    كْبّ  مْلِ إلََ أَنْ ي ولَدَ وَيَ ، وَأَنَّ بَ قَاءَ الَْْ   بِلاغتصابِ   الْْاَمِل    ، لَا ت طِيق هَا الْمَرْأةَ  ومزمنةٍ 

 دائماً منغصاً لَاَ في حَيَاتِاَ ومذكراً لَاَ بِِذَِهِ الْرَيمةَ المؤلمة.  

جْهَاضِ   من مآلاتِ -3  ا . وَالسَّتْر  وأسرتَِ   عَلَى الْم غْتَصَبَةِ   الْم بَكِ ر : السَّتْر    الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِ

الْفَاحِشَةِ   وَإِشَاعَةِ   السيوءِ   ةِ يؤول  إلََ قاَلَ   الْْمَْلِ   بَ قَاءَ   فإَِنَّ   مَقْصِدٌ شَرْعِي  ، وَالْعَكْس    وَالْعَفَاف  

ا ، خَاصَّةً في الَْْزْمِنَةِ الَّتِ قَلَّ فِيهَا وأسرتَ   وابْ نَ هَايلَحقها هِي    ، وَيَ ب ْقَى الْعَار  في الْم جْتَمَعِ 

ينِ   الْوَازعِ    .    281( الذمم   ا وَفَسَدَت فِيهالدِ 
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ل س  في  ق ض اي  الأع يأش  الأم بأح ث  الثَّاني  : أ ث ر ق اع د ة مآلات الأأ ف أع ال  في   ف  ت او ى الأم جأ
   مطلبان   وفيه   الأم شأتر  ك

 

 

 

 

 المسلمين   غي   من أقاربه   المسلم   : توريث  ول  الأ المطلب  
 

 الزنا بالنسب   ابن   الثاني : إلحاق   المطلب  
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ل م ين   الأأ وَّل :ت  وأر يث   ب  الأمطل ل م  م نأ أ ق ار ب ه  غ يأ  الأم سأ  الأم سأ

ه يد :  :أولا    التَّمأ
 : الْمَسْألََةِ  ص ورَة  

الْم سْلِمِيَن؟  تَ وْريِثِ   م  كْ ح  :مَاالسيؤَال   غَيِْ  أقَاَربِِهِ  مِنْ  القرار   ،4057الْفَت ْوَى  م  قرَ الْم سْلِمِ   رقم 

5/1282 

وَهَذَا السيؤَال  يدَْخ ل  تَحْتَ ح كْمِ مِياَثِ الْم سْلِمِ مِنْ قَريِبِهِ غَيِْ الْم سْلِمِ ، وَلَقَد كَث  رَ في هَذَا  

 الزَّوَاجِ   تِ ت فِيهِ الْكَثِي  مِنْ حَالَا ثَ م سْلِمِيَن في الْغَرْبِ ، وَحدَ الْ   عْدَاد  أالزَّمَانِ الَّذِي كَث  رَتْ فِيهِ  

لََمِ الْإِسْ    في دَيْنِ لَدِ الَْْصْلِيَّينلايستهان بِهِ مِنْ أهَْلِ الْب َ   مِنْ الْكِتَابيَِّات ، وكََذَلِك د خ ول عَدَدٍ 

و ج ود   ذَلِكَ  عَنْ  ونتج  ومصاهراتٌ   ،   ، وأرحام    أقَاَرِب  وَغَيْ    ،  الْم سْلِمِيَن  بَيْنَ   ، مخ ْتَلِطةَ 

  أوَْ   الْوَفاَةِ في مِثْلِ هَذِهِ العَلَقَاَت ، وَقَدْ يَك ون  الْم تَ وَفََّ ابْ نًا أوَْ أَبًَِ   الْم سْلِمِين ، وَعِنْد حَالَاتِ 

 .    أ مًّا أوَْ أَخًا أوَْ زَوْجَةً 

 وَه وَ هَلْ يَج وز  للِْم سْلِمِ أَنْ يرَِثَ مِنْ قَريِبِهِ غَيِْ الْم سْلِمِ ؟  :ه نَا يََْتِ هَذَا السيؤَال  

الْم سْلِمِ عَلَى  قَريِبِهِ غَيِْ  مِنْ  الْم سْلِمِ  الْع لَمَاء  قديماً وحديثاً في ح كْمِ مِياَثِ  اخْتَ لَفَ  وَلَقَد 

ف    ثَلََثةَ   الْمَسْألََةِ  هَذِهِ  لنََا في  يَ تَ بَينَّ  وَعَلَيْه  بِِلْْوََاز .  وَالثَّانِ  بِِلْمَنْع  اَ  أَحَد ه  ر وعٍ ،  قَ وْلَيْنِ : 

لبَِ عْض أدَِلَّتِهِم   م وجَزٍ   لِيَن بِِلْمَنْعِ ، مَعَ ذكِْرٍ ث سَيَك ون الْفَرعْ  الَْْوَّل  خاصاً بمذَْهَب الْقَائِ حَيْ 

 
 .  47ص  ،القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث282



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

180 
 

ار  . وَسَيَك ون الْفَرعْ  الثَّانِ خاصاً بمذَْهَب الْقَائلِِين بِِلْْوََاز ، ليَِأْتِ بَ عْدَهَا الْفَرعْ  الثَّالِث  لِاخْتِيَ 

هَا عِنْدَ تَ رْجِيحِ الْمَجْلِس أوترجيحه مَعَ ذكِْرِ المآلات الَّتِ اسْت َ   ه .  نَدَ عَلَي ْ
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لأم نأع   الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ    ه ب الأق ائ ل ين  با 

ه مْ وَه وَ مَذْهَب  الْْ مْه ورِ قديماً وحديثاً مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَالْْئَمَِّةِ الَْْرْبَ عَةِ وَمِنْ جَاءَ بَ عْدَ 

 مِنْ ع لَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الَْْرْبَ عَةِ .  

الصَّحَابةَِ وَالْف قَهَاءِ : لَا يرَِث  الْم سْلِم  الْكَافِرَ ، ي  رْوَى هَذَا   بْن  ق دَامَةَ : "وقال جم ْه ور  قاَلَ ا

. وَبهِِ    ه معَبْداللََّّ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْ   بْنِ   زَيْدٍ وَجَابرِِ   سَامَةَ بْنِ وَأ     وَع مَرَ وَع ثْمَانَ وَعَلِي ٍ عَنْ أَبِ بَكْرٍ 

بْن   عَمْرٌو  وَالث َّوْريِي   قاَلَ   ، وَأَصْحَاب    ع ثْمَانَ  وأبوحنيفة  وَمَا،   ، وَعَامي ه   ، وَالشَّافِعِي    ، ةَ  لِكٌ 

 . 283" الْف قَهَاءِ . وَعَلَيْه العمل  

عليه)لا يرَِث  الْم سْلِم    مَ في الْْدَِيثِ الْم ت َّفَقِ وَاسْتَدَليوا بماَ جَاءَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 . 284( وَلَا الْكَافِر  الْم سْلِمَ  الْكَافِرَ 

أنََّه     -رضي اللََّّ عنه-كَمَا اسْتَدَليوا عَلَى مَنْعِ الْم سْلِمِ مِنْ مِياَثِ الْكَافِرِ بماَ ر وِيَ عَنْ عمر

 .285دِينِهَا(  : يرَثِ  هَا أهَْل   وَبماَ قاَلَ في عَم هِ الَْشْعَثِ  .الْمِلَلِ وَلَا يرثوننا قاَلَ : )لا نرَِث أهَْلَ 
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لجأ و از  الأف رأع  الثَّاني  : م   ه ب الأق ائ ل ين با   ذأ

 وَه وَ مَذْهَب  بَ عْضِ الْف قَهَاءِ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَمَنْ بَ عْدَه مْ . 

ابْن  ق دَامَةَ   وَم عَاوِيةَ    بْن    : )وذهب م عَاذ  قاَلَ  مِنْ الصَّحَابةَِ   ، كَمَا ر وِيَ عَنْ عَدَدٍ   جَبَلٍ ، 

  ن  الله بْ ، وكََذَا مح َمَّد  بْن  الْْنََفِيَّةِ ، وَعَلِىي بْن  الَْْسَنِ ، وعبد    وَسَعِيدِ بْنِ الْم سَيِ بِ وَمَسْر وقٍ 

مِنْ التَّابِعِيَن ، وَجَماَعَةٌ مِنْ الْف قَهَاءِ   مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِ  ، وَالنَّخَعِي  ، ويحي بْنِ يَ عْم رَ ، وَإِسْحَاق  

سْلََمِ    .286(، إلََ أَنْ الْم سْلِمَ يرَِث الكافرَ  بْن تَ يْمِيَّةَ ، وَتلِْمِيذِهِ ابْنِ اوَه وَ اخْتِيَار  شَيْخِ الْإِ

 )تراجم هؤلاء العلماء(الْقَيِ مِ . 

هَا :   ةِ أَحَادِيثَ مِن ْ  وَقَدْ اسْتَدَليوا بِعِدَّ

وَبِقَوْلهِِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،287(قوله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الإسلَم يزَيِد  وَلَا ينقص  -1

 .288( )الإسلَم يَ عْل و وَلَا ي على :

بِحْ  نِسَاءِ أهَْلِ الْكِتَابِ ، وَلَْ ي    أَنَّ الشَّرعَْ الِإسْلَمِي  أَبَِح للِْم سْلِمِين نِكَاحَ وقياساً عَلَى    -2

كَذَلِكَ يَج وز  لنََا أَنْ نرثهم ، وَلَا يَج وز  لَ مْ أَنْ   .289النِ سَاءِ الْم سْلِمَاتِ    لَْهْلِ الْكِتَابِ نِكَاحَ 

 يرثوا الْم سْلِمِين .  

 
 .246/  6، مصدر سابق، المغن، المقدسي 286
 سناد.  صحيح الإ :وقال ، 383/ 4أخرجه الْاكم في مستدركه،  287
 .   2778رقم الْديث ،صحيح الْامع الصغيأخرجه الْلبانِ في  288
 .   6/246 ،، مصدر سابقالمغن، المقدسي 289



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

183 
 

ه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )لا يرَِث  الْم سْلِم  الكافر(وحملوا قَ وْلَ -3
عَلَى الْكَافِرِ الْْرَْبِ    290

  291،  

مِ ي  وَالْم نَافِق وَالْم    .رْتَد ِ د ون الذِ 
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ل س  الأف رأع  الثَّال ث  : ت اء والبحوث وروبّ الأف  ت أو ى الأم جأ ف أ  ل لإأ 

ل م  م نأ أ ق   ت  وأر يث    ل م ين   الأم سأ  ار ب ه  غ يأ  الأم سأ
حِرْمَان الْم سْلِمِين مِياَثَ ه م مِن أقَاَربِِِِم غَيِْ الْم سْلِمِيَن وَمَِّا ي وص ون لَ مْ    عَدَمَ   )يرى الْمَجْلِس  

ه  حَمْل ه  عَلَى الْكَافِرِ الْْرَْبِ  ،  تَّجِ كَافِر  الْم سْلِمَ" الَّذِي ي َ الْكَافِرَ وَلَا الْ   يرَِث  الْم سْلِم    بِهِ : " لَا 

رم الْم سْلِم ونَ مِنْ مِياَثِ أقَاَربِِِِمْ مِنْ غَيِْ الْ  سْلََمِ لَْ يح  م سْلِمِيَن. مَعَ الت َّنْبِيهِ إلََ أنََّه  في أوََّلِ الْإِ

بْن  أَبِ س فْيَانَ . وَمِنْ التَّابِعِيَن   جَبَلٍ ، وَم عَاوِيةَ    بْن    اذ  وَه وَ مَا ذَهَبَ إليَْهِ مِنْ الصَّحَابةَِ : م عَ 

 بْن    عْفَرٍ الْبَاقِر  ، وَمَسْر وق  الْم سَيِ بِ ، وَمح َمَّد  بْن  الْْنََفِيَّةِ ، وَأبَ و جَ   بْن    د  جَماَعَةٌ مِن ْه مْ : سَعِي

سْلََمِ       .292الْقَيِ مِ ( ابْن    ه  بْن  تَ يْمِيَّةَ ، وَتلِْمِيذ  االَْْجْدعَِ ، وَرَجَّحَه شَيْخ  الْإِ

 ما يلي: بعد اعتماد المجلس على أدلة المجيزين وعلى غيها من الْدلة نذكر 

ل س   الَّت   المآلات   أ ه مُ  ه ا الأم جأ ت  ن د  ع ل ي أ ت ي ار ه   اسأ  :    في  اخأ

الَْْ -1 سَي    مْوَالَ أن  الْم سْلِم  الَّتِ  أَخَذِ   مْنَع  غَيِْ  مِنْ  م وَر ثِهِ  طرَيِقِ  عَنْ  إليَْهِ  وَصَلَتْ  اَ  لَِْنَّّ هَا 

ستذهب    ، الْم ؤَسَّسَاتِ   الْم سْلِمِ  إلََ  وتؤول  القَان ونِ  النَّصْراَنيَِّةِ   حَسَبَ  ينِيَّة  أوَ    الدِ   ،

نْ الْمِياَثِ ، حَتىَّ حَقَّه  مِ   ك  الْم سْلِم  تْر  نْسَانيَِّة . وَلِذَلِكَ لَا يَ الْإِ   الَْْيْيَِّةِ   النَّصْراَنيَِّةِ   المؤسسساتِ 

 .   293المعادية لِلِْْسْلََم  الَْْبَِطِيلِ  إلََ تَ قْوِيةَِ أعَْداءِ الِإسْلَمِ ، وَنَشْرِ  هَذِهِ الَْْمْوَال   ؤولَ لَا تَ 

الْم سْلِمِيَن في بِلََدِ الْك فْرِ ، لَِْنَّ الْمَالَ ه وَ    شَوكَْةِ هَذِهِ الَْْمْوَالِ ي  ؤَدِ ي إلََ ضَعْفِ    ترك  -2

 
 .   47 ،صالقرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 292
 .  679/ 3، )القاهرة، مكتبة وهبة(، فتاوى معاصرةالقرضاوي، يوسف عبدالله، 293



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

185 
 

م ، وَهَذَا ه   جَانبِ َ هِم ، وي لين  شَوكَْتَ   ف  ضْعِ أيَْدِي غَيِْ الْم سْلِمِيَن ي  الْْيََاة، وَبَ قَاؤ ه في    عَصَب  

 .  294يَك ون  ادَّعَى لاستضعافهم

   مِياَثهَ  مِنْ قَريِبِهِ غَيِْ   الْم سْلِم    ك  تْر  عندما يَ -3
 
قاَن ون    الْم سْلِمِ يرَثِ ه بِح كْمِ   ه غَيْ  سْلِم ، وَقَريِب  الم

مِيزاَن الْعَدْلِ في   تلِْكَ الْبَ لَدِ الَّتِ ه وَ خَاضِعٌ لَاَ في الْمَوَاريِث ، سَي  ؤَدِ ي ذَلِكَ إلََ اخْتِلََلِ 

سْلََمِ  وَرسَِالَة   .295مَسْألََةِ الْمَوَاريِث  بمقصدِ  ، وبِلتالي سيضري  الظيلْمِ   وَمَنَعِ  جَاءَت بِِلْعَدْلِ  الْإِ

 .  لِلِْْسْلََمِ  الصَّحِيحِ  الت َّعْريِفِ 

سْلََمِ لِمَنْ أرَاَدَ الديخ ولَ فِيهِ  -4 أن تَ وْريِثَ الْم سْلِمِ مِنْ قَريِبِهِ غَيِْ الْم سْلِمِ ، تَ رْغِيبٌ في الْإِ

 مَطْل وبٌ يَشْهَد  لَاَ الشَّرعْ  بِِلِاعْتِبَارِ .   مِنْ غَيِْ الْم سْلِمِيَن ، وَهَذِه مَصْلَحَةٌ ظاَهِرَةٌ وَمَالٌ 

في   وَأَنَّ الْقَوْلَ بِح رْمَةِ أَخْذِ هَذَا الْمَالَ قَدْ آلَ إلََ امْتِنَاعِ عَدَدٍ مِنْ غَيِْ الْم سْلِمِيَن مِنْ الديخ ولِ 

سْلََمِ، م  إِخْوَانِِّ م وَ هِ وَأزَْوَاجِ  مِياَثِ آبَِئهِِم  إذْ أَنَّّ مْ يَ عْلَم ونَ بأَِنَّّ مْ لَوْ دَخَل وا فِيهِ م نِع وا مِنْ   الْإِ

 .   296وَأقَاَربِِِِم

 . الْم سْلِمِين بَيْنَ الْم سْلِمِيَن وَغَيِْ  الْمَطْل وبِ  ل  إلََ قِيَامِ الت َّعَاي شِ يؤو   بِِلت َّوْريِثِ  أن الْقَوْلَ -5
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 الزنا بالنسب   ابن   الثاني : إلحاق   المطلب  

 :  التمهيد  أولا : 
   :المسألةِ  صورة  

 الْمَاءِ ؟  مِنْ أبَيِهِ صَاحِبِ  الزَّوَاجِ  راَبِطةَِ  : هَلْ يَج وز  إثْ بَات  نَسَبِ الْوَلَدِ خَارجَِ  السيؤَال  

  297(   24/5الْقَراَر : )   م  قَ رَ  4290الْفَت ْوَى :  م  قَ رَ 

 وَهَذَا السيؤَال  يدَْخ ل  تَحْتَ ح كْمِ إلْْاَقِ ابْنِ الز نََِ بِأبَيِه .  

سْلََمِ خاصةً في بِلََدِ الغَرْبِ ،   ف  قَهَاءَ   مِنْ أَشَدِ  الْمَسَائِلِ الَّتِ تَ وَاجَه    ت  عَدي هَذِهِ الْمَسْألََة   الْإِ

تَ تَ زاَيدَ   هَا الِانحِْراَف  ،ٍ لَْسْبَابٍ كَثِيةَ   الْمَوَاليِدِ   هَؤ لَاءِ   عْدَاد  أفِيه    حَيْث  بَِحِيَّة    والدعاية     مِن ْ   الْإِ

ينِ  والتربوي ِ  الْوَازعِِ  الْم طْلَقَة وغياب   بَ ع ه  مِنْ مَ وكََذَلِكَ لِ  .النَّاسِ  لَدَى بَ عْضِ  والقانونِ ِ  الدِ  ا يَ ت ْ

الْْ كْمِ   آثَارٍ  عَلَى  إلْْاَقِ ،َ الْمَوَاليِدِ   هَؤ لَاءِ   عْدَادِ أ  وَمَع كَثْ رَةِ   .تَتَرتََّب   عَنْ ح كْمِ  السيؤَال    كَث  رَ 

 الْم تَ عَلِ قَة بِِذََا النَّسَبِ عِنْدَ إثْ بَاتهِ .    الْآثَارِ  م ، وَعَن ح كْمِ هِ نَسَبِ 

اَ بِِلْ  مَنْع  وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  في هَذِهِ النَّازلِةَِ بَيْنَ الْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ عَلَى قَ وْلَيْنِ أَحَد ه 

 وَالْآخَر بِِلْْوََاز .  
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ه   لأم نأع   الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ  ب الأق ائ ل ين  با 

   .298مْ هوَغَيِْ  ظَّاهِريَِّةِ وَه وَ مَذْهَب  الْْ مْه ورِ مِنْ الْْئَمَِّةِ الَْْرْبَ عَةِ وَال

 الْمَاءِ .   ي  نْسَب  إلََ الرَّج لِ صَاحِبِ  ، لَا  الزَّوَاجِ  راَبِطةَِ  وَلَقَد قاَل وا إنَّ الْمَوْل ودَ خَارجَِ 

هَا :   ،شَرْعِيَّةٍ  وَقَ وَاعِدَ  دِلَّةٍ وَاسْتَدَليوا بأِ   مِن ْ

، وَهَذَا مَحَلي ات فَِاقٍ ،    الشَّرْعِيي الصَّحِيح    وَالزَّوَاج    ،في ث  ب وتِ النَّسَبِ ه وَ الْفِراَش    الْصل  -1

 وَصَريِح .   يَحْتَاج  إلََ دَليِلٍ صَحِيحٍ  ،يْهِ فَمَا عَدَا هَذَا الَْْصْلَ وَعَلَ 

 . 299(الْفِراَش ، وَه وَ قَ وْل ه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:)الولد للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الْجر  حديث  -2

اَ  م شَب َّهَ   الِافْتراَش ، وَالْمَرْأةَ    ةِ ، وَه وَ كِنَايةٌَ عَنْ حَالِ   للِْمَرْأةَِ   وَقاَل وا إنَّ الْفِراَشَ اسْمٌ  ةٌ بِِلْفِراَش لَِْنَّّ

 . 300( أَيْ لِصَاحِبِ الْفِراَشِ  فَمَعْنَ قَ وْلهِِ : ) الْوَلَد  للِْفِراَشِ  .ش  ت فتر 

 . 301"بِهِ نَسَب ه  لحق لَدِ وَلَا يَ وَمَعْنَاه : "أن الزَّانِ لَا حَظَّ لَه  في الْوَ 

 عَدَمِ لْ  وقِ وَلَدِ الز نََِ بِلزانِ.  ب  الْمَذَاهِب الْفِقْهِيَّةِ   وبناءً عَلَى هَذَا الْْدَِيثِ ، فَ قَد صَرَّحَت ك لي 

رْدِير  303الْوَلَد ( لْحَق  بِهِ نَّ مَاءَ الزَّانِ فاَسِدٌ وَلِذَا لَا ي   إ: )302فَمَن الْمَالِكِيَّة : قاَل الدَّ

 
 .   7/130، المغن، مرجع سابق، المقدسي 298
 .   1948قم الْديث أخرجه البخاري في صحيحه، ر  299
بطال،  300 الملك  ابن  عبد  بن  بن خلف  علي  الْسن  بطال  ،أبو  لابن  البخارى  تحقيق:  2،طشرح صحيح  بن  ،  تِيم يَسر  أبو 

 .  368/ 8(،م2003 -ه  1423 ،)السعودية، الريَض، مكتبة الرشيد،إبراهيم
 .  436/ 8،مصدر سابق، ابن بطال 301
تولَ الافتاء في   ،ه  1127في  ولد    .الشهي بِلدردير  ،العدوي المالكي المصري الازهري: هو أبو البّكات أحمد بن محمد  الدردير  302
  2/67،معجم المؤلفين .أنظر رضا كحالة،والشرح الكبي ،أقرب المسالك:أشهر كتبه  .ه 1201 وفيت .مصر
 م(، 0200  –  ه1420،  مكتبة أيوبنيجييَ،  ) ،  أقرب المسالك لمذهب المام مالك،  أحمد بن محمد بن أحمد  الدردير،    303
1/378. 
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 .304لْحَق (عِيي : ) وَلَدِ الز نَِى لَا ي   وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ : قاَلَ الشَّافِ 

 الزَّانِ الِْْجْرَ   :) وَقَدْ جَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَظَّ 305سِيي خَ فِيَّةِ : قاَلَ السَّرْ وَمِنْ الْْنََ 

 .306مِنْ النَّسَبِ(  فَ قَطْ، وَالْم راَد  ه نَا أنََّه  لَا حَظَّ للعاهرِ 

 .307( الز نََِ لَا يَ لْحَق  الزَّانِ في قَ وْلِ الْْ مْه ورِ  ) وَوَلَد  :ابلَِة : قاَلَ ابْن  ق دَامَةَ وَمَن الْْنََ 

عَلَيْهِ الْْدَي فَلََ يَ لْحَق  بِهِ الْوَلَد  ،    –أَي الزَّانِ    -  ) فالعاهر  زْمٍ:حَ   بْن  اوَمَن الظَّاهِريَِّة : قاَلَ  

 308( ه وَتَرثِ ه  أ مَّ  وَيرَِث   وَلَا يَ لْحَق  الرَّج لَ  ،إذَا أتََتْ بِهِ  بِِلْمَرْأةَِ  يَ لْحَق   وَالْوَلَد  

نْسَان    م  دِ قَد ي  قْ .ف َ هِ بهِ وبعاقبتِ   وَالِاسْتِهَانةَِ نَّ إثْ بَاتَ النَّسَبِ يَك ون  ذَريِعَةً لفِِعْل الز نََِ  إقالوا  -3  الْإِ

حَيْث  يَ ق وم   ،، مَِّا يَتَرتََّب  عَلَيْهِ مِنْ آثَارِ و ج ودِ الْوَلَدِ بِِلْْ ص وص د ونَ خَوْفٍ  عَلَى الْفَاحِشَةِ 

   309بِهِ د ونَ عَناءٍ أوَْ مَشَقَّةٍ  هِ عَلَى إلْْاَقِ 

 

 

 

 
إدريس،  304 بن  محمد  الالشافعي،  الشافعيموسوعة  تحقيق:مام  حسون ،  الدين  بدر  قتيبة،)بأحمد  دار   : - ه 1416،يوت 

 .  8/13،م(1996
ينسب الَ   .علَم بِلمذهب الْنفيئمة الْيعد من كبار الْ  ،مة السرخسيئشمس الْ  ،ب سهلأحمد بن  أ:هو محمد بن  السرخسي   305

 ( .   158ص  ،الفوائد البهية  . أنظره 490 وفيت. المبسوط في أصول الفقه :له كثي من المصنفات منها .سرخس خراسان 
 .   17/154(، م1993-ه 1414، دار المعرفة، بيوت)، المبسوط السرخسي، محمد بن أحمد بن أب سهل شمس الْئمة، 306
 .   7/130، مرجع سابق،لمغن، االمقدسي 307
 .   322/ 10، مرجع سابق،المحلى ،ابن حزم308
 . 10ص ،بحث منشور على الْنترنت،طة الزواج بالمولود خارج راالْادمي، نورالدين بن مختار،  309
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لجأ و از  الثَّاني  : م ذأ الأف رأع    ه ب الأق ائ ل ين با 

 وَه وَ مَذْهَب  جَماَعَةٍ مِنْ الْع لَمَاءِ قديماً وحديثاً .  

، وَابْنِ  الْبَصْريِ ِ   يَسَارٍ ، وَالَْْسَنِ   بْنِ   بْنِ الزيبَيِْ ، وَس لَيْمَانَ قاَلَ ابْن  ق دَامَةَ : ) ه وَ قَ وْل  ع رْوَةَ  

 . 310( يْهِ راَهْوَ  بْنِ  اهِيمَ النَّخْعِيِ  وَإِسْحَاقَ ، وَإِبْ رَ سِييِنَ 

سْلََ   وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ  لشَّيْخ   ا  :الْقَيِ مِ. وَمَن الْم عَاصِريِن  ابْن    ه  مِ ابْن  تَ يْمِيَّةَ وَتلِْمِيذ  شَيْخ  الْإِ

 .    بْن  صَالِحٍ العثيمين   وَالشَّيْخ  مح َمَّد   ،311مح َمَّد  رَشِيد رضَِا 

 وَاسْتَدَليوا بماَ يلَِي :  

:) قاَلَ ة  بِلراعي الْغ لََم  الَّذِي زَنَتْ أمَي ، لِمَا قاَلَ   في قِصَّةِ ج رَيْجٍ الْعَابِدِ   الْغ لََمِ   حديث  -1

 .312الراعي( :قاَل .مَنْ أبَ وكَ يَغلَم  

 .313( فِيهِ الْكَذِب   إِنْطاقٌ مِنْ اللََِّّ لَا يم ْكِن  قاَلَ ابْن  الْقَيِ مِ : ) وَهَذَا 

النَّبِِ  صَلَّى    وبإخبارِ   ،تَ عَالََ   اللََِّّ   بتَِصْدِيقِ   ةً صَحِيحِ   بَة  )فكانت تلِْكَ النِ سْ :314القرطبي   وقالَ 

 
 .   123/ 9 ، مصدر سابق،المغن، المقدسي 310
 ، اليئة المصرية العامة للكتاب )مصر، ،تفسي القرآن الحكيم )تفسي المنار( ،محمد رشيد بن علي رضا بن محمد  ،  شمس الدين    311

 .   4/382(،  م 1990
 .   3/1976أخرجه مسلم في صحيحه،  312
  مؤسسة الرسالة،   ،)بيوت،27،طزاد المعاد في هدي خي العباد  ،محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد  شمس الدين ابن القيم،  313

 .   382/ 5(، م1994-ه  1415 ، مكتبة المنار الإسلَميةالكويت، 
 . وكان من كبار المفسرين  ،وعاش بِا  ،لَ مصرإانتقل  و   ،ندلسولد في قرطبة بِلْ  .:محمد بن أحمد بن أب بكر أبو عبداللهالقرطب  314

  .ه  671شوال   9 وفيت.حكام القرآن الْامع لْ :وأشهر كتبه ،درس على عدد كبي من العلماء .وكان فقيها ومحدثا ورعا زاهدا متعبدا
   .عظماء الاسلامأنظر محمد سعيد مرسي، 
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 . 315هَا( وَأَحْكَام   الْب  ن  وَّة   فَ ثَ بَ تَتِ  .اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ 

مَالِكٌ -2 بْنَ روى  ع مَرَ  أنََّ  ي ليط    :)  ادعاه    الْْاَهِلِيَّةِ   أوَْلَادَ   الَْْطَّابِ كَانَ  في   مْ بمنَ 

   .316(الإسلَمِ 

الباجي   قالَ 
   .318( وإنْ كَان وا لزانيةٍ ،هم إليَْهِمب  نس  ويَ ق ه م بِِِم ، لْحِ أنََّه  كَانَ ي    )يريد  :317

حَدِيثَ نَا في حَالِ  وَلَكِنَّ .عِنْدَ و ج ودِ فِراَشٍ  (للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الْجر   :)الولد  حَملَ وا حَدِيثَ  -3

سْلََمِ  الْإِ شَيْخ   الْفِراَش.قاَلَ  و ج ودِ  تَك نِ   : عَدَمِ  لَْ  فإَِنْ  يَ تَ نَاوَلْه     )  لَْ  فراشاً  الْمَرْأةَ  

   .319(الْْدَِيث  

الزَّانِ لَا  إذَا كَانَ   ،  ) الَْْجَر  وَللِْعَاهِرِ  للِْفِراَشِ  الْوَلَد    ( ابْن  ع ثَ يْمِين : حَدِيث  الشَّيْخ   قاَلَ 

ليَْسَ لَاَ زَوْجٌ ، وَلَْ يدََّعِ أَحَدٌ    أوَْ امْرأَةٍَ   ، مثلًَ   بَكْرٍ   بِِمْرأَةٍَ   حَدٌ في ذَلِكَ ، يَ عْنِ زِنىي  نَازعِ ه  أَ 

 .320نَّه وَلَدِي فَ ه وَ لَه ( إهَذَا الْوَلَدِ ، وَقاَل الزَّانِ 

 
الدين، 315 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الْنصاري الْزرجي شمس  تفسي  القرطب،   القرآن =  الجامع لأحكام 

 .  115/ 5(،م 1964 -ه  1384، تحقيق: أحمد البّدونِ وإبراهيم أطفيش،)القاهرة، دار الكتب المصرية، 2،طالقرطب
 .   1451رقم أخرجه مالك في موطئه، حديث  316
له عدد    .ندلسيأوهو فقيه ومحدث وقاض وشاعر    ،ه   403ولد في    .:هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبالباجي   317

رجب   19  وفيت. وابن حزم  ،كابن عبدالبّ  :درس على يديه عدد كبي من التلَميذ   .خاصة في المذهب المالكي   ،كبي من المصنفات
 .18الْزء  25الطبقة  ،علام النبلاءأسي . أنظر الذهب، ه  474

  1332  ، مطبعة السعادة)مصر،    ،1،طالمنتقى شرح الموطإ،  سعد بن أيوب بن وارثأبو الوليد سليمان بن خلف بن  الباجي،    318
   6/11  (، ه

مجمع الملك فهد  ،)  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،تحيقق:  مجموع الفتاوى  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم  ابن تيمية،    319
 .   32/113 م1995ه /1416 ،العربية السعوديةلطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 

(، ه  1428 - 1422،)المملكة السعودية، دار ابن الْوزي،1،ط  الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صال،  320
12 /127. 
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الزَّانيَِيْن    فإَِنَّ الَْْبَ أَحَد    ، هيَ قْتَضِيِ   الصَّحِيح    الْقَيِ مِ : ) الْقِيَاس    بْن  ا قاَلَ  :  اسْتَدَليوا بِِلْقِيَاسِ   -4

نَه  وَبَيْنَ أقَاَرِب  هَا وَتَرثِ ه ويرثها ، وَيَ ثْ ب ت  النَّسَب  بَ ي ْ ، وَه وَ إذَا كَانَ يَ لْحَق بِأ مِ ه وَي  نْسَب إليَ ْ

شْتَركََا فِيهِ ، وَات َّفَقَا عَلَى أنََّه   الزَّانيَِيْن وَقَد ا  دْ و جِدَ الْوَلَدِ مِنْ مَاءِ أ م هِ مَعَ كَوْنِّاَ زَنَت بهِ ، وَقَ 

  .321ه ؟ فَ هَذَا مَحْض  الْقِيَاس( إذَا لَْ يدََّعِهِ غَيْ   ابنهما ، فَمَا الْمَانعِ  مِنْ لْ  وقِهِ بِِلَْْبِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  مؤسسة الرسالة،   ،)بيوت،27،طزاد المعاد في هدي خي العباد  ،محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد  شمس الدين ابن القيم،  321

 .   5/381م(،1994-ه  1415مكتبة المنار الإسلَمية، الكويت، 
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ل س الأ الثَّال ث  : ف  ت أو ى  الأف رأع   ت اء الأم جأ ف أ  وروبّ ل لأب ح وث و الأ 

ل ود  خ ار ج ر اب ط ة  ن س    الزَّو اج ب  الأم وأ

،  الشَّرْعِيَّةِ  وَالْمَقَاصِدِ  الْخْلَقَِيَّةِ  وَالْفَضَائِلِ  الْسريةِ  مِنْ أَشْرَفِ الروابطِ  الصَّحِيحَ  )إن النَّسَبَ 

سْلََم  وَقَدْ أقََ رَّ   ، د الَْْوْلَادلِو ج وِ   طريقاً للِْعَلََقَة الْْنِْسِيَّة بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْْ نْ ثَى ، وسبيلًَ   الزَّوَاجَ  الْإِ

، فَ قَدْ ذَهَبَ   الزَّوَاجِ   راَبِطةَِ   عَلَيْهِ ، وَفي حَالِ و ج ودِ مَوْل ودٍ خَارجَِ   هِ آثَارِ   بِ وَث  ب وتِ النَّسَبِ وَتَ رَتي 

  ه ، وَتَ رْتيِب  أنََّه  يَج وز  إثْ بَات  نَسَبِ   طاَئفَِةٌ مِنْ الْع لَمَاءِ الْم حَقِ قِيَن مِنْ السَّلَفِ وَالْْلََفِ ، إلََ 

رعِْ وَقَ وَاعِدِه مِنْ ن ص وصِ الشَّ   ضَوَابِطِه ، وبناءً عَلَى عَدَدٍ ذَلِك وَ   عَلَيْهِ ، وفقاً لِش ر وطِ   هِ آثَارِ 

، وَفَ تْحِ    السَّتْر   ة ، وَإِصْلََحِ الَْْطأَِ ، وَم راَعَاةِ رَ سْ الْْ    الْوَلَد ، وَحَفِظِ   الَّتِ تَ تَ عَلَّق  بِحَق ِ وَمَقَاصِدِه،

وَالتَّشَويفِ إلََ ث  ب وتِ النَّسَبِ وَمَشْر وعِيَّتِه ، وبناءً عَلَى ذَلِكَ قَ رَّرَ الْمَجْلِس  مَا بَِبِ الت َّوْبةَِ،

 يلَِي :  

الْمَاءِ ، الَّذِي تَخلََّقَ مِنْه  الْوَلَد ،    مِنْ أبَيِهِ صَاحِبِ   الزَّوَاجِ   راَبِطةَِ   أولاً : يَ ثْ ب ت  نَسَب  الْوَلَدِ خَارجَِ 

 وَذَلِك وفقاً للِشير وط التَّاليَِة :  

 بَيْنَ الرَّج لِ وَالْمَرْأةَِ .   الزَّوَاجِ  قِيَام    .   1

 الرَّج لِ .   ونَ الْوَلَد  متخلقاً مِنْ مَاءِ أَنْ يَك    .   2

 أَنْ لَا تَك ون  الْمَرْأةَ  فراشاً لزَِوْج آخَر .   .   3

 الْوَلَدِ .   اسْتِلْحَاقَ  الزَّوْجِ  طلََب    .   4
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يعِ  ثانياً : تَتَرتََّب    .  322النَّسَب بم جَرَّد إثْ بَاتهِ (  آثَارِ  جمَِ

الْمَجْلِسِ  اعْتِمَاد  الَّتِ   بَ عْد  المآلات  أهََم   نذَْك ر  الَْْدِلَّةِ  مِنْ  غَيْهَِا  وَعَلَى  المجيزين  أدَِلَّة  عَلَى 

هَا الْمَجْلِسِ في اخْتِيَارهِِ .    اسْتَ نَدَ عَلَي ْ

 :   أ ه م  المآلات  

الْوَلَدِ مِنْ الضَّيَاعِ والتشردِ الْوَلَد لِْبَيِه يؤو   نسبة  -1   هِ طِ وَالْْرِْمَان ، وَرَبْ   وَالْقَهْرِ   ل  إلََ حِماَيةَِ 

 ة .  رَ سْ بِراَبِطةَ الْْ  

 إليَْهِ الشَّارعِ  ، وَلَعَل  خَبََّ   ، ويتشوف    مَطْل وبٍ   شَرْعِي ٍ   يؤول  إلََ مَقْصِدٍ   التنسيبَ   أَنَّ   -2

 ه  ، وتشوفَّ   -رضي اللََّّ عنهما-س ر ور النَّبِ  بثِ  ب وتِ نَسَبِ أ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ زَيْدٍ بْنِ حَارثِةََ  

 .  323عَلَى ذَلِكَ  دَليِلٍ  لِك خَيْ  لِذَ 

لَه ،  -3 والنافعة  الْمَطْل وبةَ  وَالْآثَار  المآلات  مِنْ  للِْوَلَد كَثِيٍ  تَ تَحَقَّق   ، النَّسَب  تثبيتِ  عندَ 

الن َّفَقَة   هَا:  وكََامِل    مِن ْ  ، الَْْبِ  مِنْ  وَالر عَِايةَ  ،    وَالِْْمَايةَ  العائلِِي   اللَّقَب  مِنْ  الْوَِيَّةِ  ح ق وق 

 وَالت َّوَار ث ، والتكافل الاجْتِمَاعِي  .  

ل  إلََ ؤو بِِاَ وبِلتالي يَ   نىَ زَ لزَّانِ إلََ نِكَاحِ مَنْ ِ ا  النَّسَب يدَْفَع الَْْبَ   القول بِجَوَاز تَ ثْبِيتِ -4

 هَا .  هَا وَعَلَى وَلَدِهَا وَأهَْلِ عَلَي ْ  إعفافها وَالسَّتْرِ 

في -5 سبباً  تَك ون   مَا  بِِلنَّسَب كثياً  الْْهََالَة  وَت َ إن   ، والْريمة  الِانحِْراَفِ  نَ فْسِيَّةِ   في   زْرعََ 
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ت وَالْم جْتَمَع . وَهَذَا بِحَسَبِ إحصاءا  ةِ ، تج َاه الَْْسْر   وَالشَّر ِ   وَالَْْسَدِ   الْْقِْدِ   الْمَجْه ول رَوْحَ 

 في )دور رعَِايةَ اللقطاء( .   ودراسات اِجْتِمَاعِيَّةٍ 

  إلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلََ حَظِيةَِ   وَالريج وعِ   ، عَلَى الت َّوْبةَِ وَالْم راَجَعَةِ   يشجع    النَّسَبِ   تَ ثْبِيت    -6

يَجابِي   الَْْيْ ، وَلهَ الْْثََ ر    الْم سْلِمِين ، وَإِلََ مَوَاقِعِ    الْوَالِدَيْن ، مِنْ حَيْث  التَّواز ن    عَلَى نَ فْسِيَّةِ   الْإِ

 في إحْبَاطِ شَخْصِيَّةِ   . أمََّا نَ فْي  النَّسَبِ فَ قَدْ يَك ون  لَه  أثََ ر ه السلبي   الْبَاطِنِي   وَالِاسْتِقْراَر    الن َّفْسِيي 

حْسَاسِ  حْبَاط    الْوَالِدَيْن ، وَالْإِ طَوِيلَة ، ي  عَكِ ر عَلَيْهِمَا    لفَِتْرةٍَ   بِِلذَّنْب ، وَقَد يَسْتَمِري هَذَا الْإِ

 .324( يَأْسِ وَالْق ن وطِ والاكتئابِ م عَنْ الْ ه  ، ويبعد   الْْيََاةِ  صَفْوَ 
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ة   و ال   الأف صأل  الخأ ام س  : أ ث ر ق اع د  ل س  في  ق ض اي  الأأ حأ مآلات الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
 ف يه  م بأح ث ان   و   الأسرية

  

 الأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث ر ق اع د ة  مآلات الأأ ف أع ال  في  ق ض اي  الزَّو اج
  
  

ق   الأم بأح ث  الثَّاني  : أ ث ر ق اع د ة  مآلات الأأ ف أع ال  في  ق ض اي  الطَّلا 
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ة  ا ل س  في  ق ض اي  الزَّو اج فمآلات الأأ ف أع ال  في   لأم بأح ث  الأأ وَّل  : أ ث ر ق اع د  تاوى الأم جأ
 و ف يه مطلبان   

  

ق    الأمطلب    الأأ وَّل : الزَّو اج ب ن يَّة الطَّلا 
  
  

ب ار  ع ل ى الزَّو اج   الأمطلب    الثَّاني  : الأ جأ
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ق    الأمطلب    الأأ وَّل : الزَّو اج ب ن يَّة الطَّلا 

 : التمهيد  :أولا  

مِ في بريِطانيِا نَ وْعٌ   مِنْ الْم سْلِمِيَن   ج الرَّج لِ مِنْ الزَّوَاجِ يتَِمي فِيهِ زَوَا  السيؤَال : كَث  رَ عِنْدَنََ هَذِهِ الَْْيََّ

بنِِيَّة الطَّلََقِ ، وَلَا تَِْك ث  فِيهِ الْمَرْأةَ  أَكْثَ رَ   في الشَّهْرِ الْوَاحِدِ بأَِكْثَ رَ مِنْ امْرأَةٍَ ، إذْ ه وَ زَوَاجٌ 

 مِنْ أ سْب وعَيْنِ أوَْ أقََلَّ أوَْ أَكْثَ رَ .  

اَ لِلْْخَرِ : أَنََ أوََّل  مَنْ   بَلْ وَصَلَ الْْاَل     الَّتِ    يَ تَ زَوَّج  هَذِهِ الْمَرْأةََ ببَِ عْض هَؤ لَاءِ أَنَّ يَ ق ولَ أَحَد ه 

 ا قَ بْل غَيِْي .  أَنََ حَجَزَت َ  .هَاعِنْدَك بَ عْدَ أَنْ ت طلَِ قَ 

  تِمي ، فَ يَ   أ ور وبَِّ الشَّرْقِيَّةِ   إلََ بريِطانيِا مِن د وَلِ   دْن الْق د ومَ ، ي رِ   مِن كِتَابيَِّاتٍ   وَهَذَا يَك ون  بِزَوَاجٍ 

ثَلََثةًَ بِِِ   وَالزَّوَاج    ،نَّ ه  استقدام   أوَْ  أ سْب وعَيْنِ  ؟    ،ن   بِغَيْهَِا  وَيََْتِ  ي طلَِ ق هَا  م  قَ رَ ثم َّ 

 325".4351"الْفَت ْوَى

 الطَّلََقِ ؟   بنِِيَّةِ  الزَّوَاجِ  م  كْ ه وَ مَا ح   :هَذَا السيؤَالِ  وَخ لََصَة  

هَا ، بَ عْدَ انتِْهَاءِ دِراَسَتِه  رْأةََ ، وَفي نيَِّتِهِ طَلََق   وَص ورَة  هَذِهِ الْمَسْألََةِ : ه وَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ الرَّج ل  الْمَ 

أوَْ    ،بِشَهْرٍ الطَّلََقِ    نيَِّةَ   تَ الزَّوْج  ي ِ ب َ الزَّوَاجِ وَه وَ أَنْ ي    مِنْ  أوَْ إقاَمَتِهِ أوَْ حَاجَتِه . وَهَذَا الن َّوْع  

راَسَةِ  ةَ الدِ  قاَمَةِ د ونَ عِلْمِ  أ سْب وعٍ أوَْ م دَّ  الزَّوْجَةِ وَوَليِِ هَا .   أوَْ الْإِ

  وَمِن ْه م الْم حْرمِ  ،ِ لِذََا الن َّوْعِ مِنْ النِ كَاح  مَحَلي خِلََفٍ بَيْنَ الْع لَمَاءِ مِن ْه مْ الْم جَو زِ    ألََة  هَذِهِ الْمَسْ 

 الْمَسْألََةِ إلََ قَ وْلَيْن :   وَخ لََصَة   .لِذََا النِ كَاح وَمِن ْه مْ الْم بْطِل   ،لَه  
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 قَ وْل  الْْ مْه ورِ الَّذِي يَ ق ول  بِِلْْوََازِ .  

يَ ق ول    الَّذِي   : الثَّانِ  النِ كَاحِ   بِِلْمَنْعِ وَالْقَوْل   هَذَا  وَببِ طْلََن  قَ وْلٌ   ،  وَه وَ  الْع لَمَاءِ    ،  لبَِ عْضِ 

 السَّابِقِين والمعاصرين .  
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لجأ و از    ه ب الأق ائ ل ين با   الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ

   وَالِمِ : أقَ ْ  وَهَذَا بَ يَان   .هحَّةِ هَذَا الزَّوَاج وَجَوَازِ وَه وَ مَذْهَب  الْْ مْه ورِ : حَيْث ذَهَب وا إلََ الْقَوْلِ بِصِ 

صَحَّ لَِْنَّ الت َّوْقِيتَ   ،نَ وَاهَا  وَفي نيَِّتِهِ أَنْ يَ قْع دَ مَعَهَا م دَّةً    : ) لَوْ تَ زَوَّجَ الْمَرْأةََ الْْنََفِيَّةَ يَ ق ول ونَ  .1

اَ يَك ون  بِللفظِ     .326(إنَّ

هَا ، إلاَّ أنََّه  ي ريِد  أَنْ يَسْتَمْتِعَ  امْرَأةًَ لَا ي ريِد  إمْسَاكَ   : قاَلَ الْبَاجِيي : ) وَمَنْ تَ زَوَّجَ الْمَالِكِيَّة    .2

ةً ثم َّ ي  فَا وَليَْسَ مِنْ الْْمَِيلِ وَلَا   ،أَنَّ ذَلِكَ جَائزٌِ  عَنْ مَالِكٍ  رقَِ هَا ، فَ قَدْ رَوَى مح َمَّدٌ بِِاَ م دَّ

   .327مِنْ أَخْلََقِ الناس( 

رْدِير     في نَ فْسِهِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا ، مَا دَامَ في هَذِهِ الْبَ لْدَةِ ، أوَْ   رَ الزَّوْج  ضْمَ أ : ) وَأمََّا لَوْ  وَقاَل الدَّ

ةَ سَنَةٍ ، ثم   ي  فَارقِ       .328مِنْ حَالهِِ ذَلِكَ(  هِمَت الْمَرْأةَ  هَا ، فَلََ يَض ري ، وَلَو فَ م دَّ

ي  فْسِد ه ، وَه وَ    عَقْدِهِ مَنْ شَرْطٍ   صَحِيحٌ لِْ ل و ِ   )النكاح  :329الماورديي   قالَ :  الشَّافِعِيَّة   .3

مَا لَا يَ فْعَل  ،   نِ يَّةِ لِْنََّه  قَدْ يَ نْوِي ، لِْنََّه  نَ وَى فِيهِ مَا لَوْ أَظْهَرَه  أفَْسَدَه ، وَلَا يَ فْس د  بِِلمَكْر وهٌ 

وَيَ فْعَل  مَا لَا ينوي( 
330. 

 
، )  1،ط الشريعة السلاميةالزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد ، صال بن عبد العزيز ، آل منصور  326

 . 43ه(، 1428المملكة السعودية، دار ابن الْوزي، 
  1332  ،مطبعة السعادة)مصر،    ،1،طالمنتقى شرح الموطإ،  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثالباجي،  327
 . 335/  3المنتقى شرح موطأ مالك ج   (، ه

 .   2/239، )بيوت، لبنان،دار الفكر(،حاشية الدسوقي على الشرح الكبي ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 328
من العلماء    ،أقضى القضاة في عصره  .أبو الْسن الماوردي البصري البغدادي الشافعي  ،: هو على بن محمد بن حبيب  الماوردي  329

 . 5/146،علاملأا. أنظر الزركلي، ه 450 وفيت.وغيها ،والْاوي ،السلطانيةحكام صاحب الْ ،الكبار
الحاوي الكبي في فقه مذهب المام الشافعي وهو   ،أبو الْسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي،  330

  ،)بيوت، لبنان، دار الكتب العلمية، الموجودالشيخ عادل أحمد عبد    -الشيخ علي محمد معوض    ، تحقيق:1،طشرح مختصر المزني

 .   457/ 11(،م 1999-ه   1419



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

200 
 

مَام  ابْن  ق دَامَةَ مِنْ الْْنََابِ الْْنََابلَِة  .4    . وَوَافَ قَه  ابْن  م فْلِحٍ  ،لَةِ بإِِبَِحَة هَذَا النِ كَاحِ : انْ فَرَدَ الْإِ

  حَاجَتِه لِذََا  إلَ هَا بَ عْدَ شَهْرٍ أوَْ تِهِ طَلََق   نيَِّ : ) وَإِنْ تَ زَوَّجَهَا بِغَيِْ شَرْطٍ ، وَفي قاَلَ ابْن  ق دَامَة

 . 331(الْبَ لَدِ فاَلنِ كَاح  صَحِيحٌ 

اح  صَحِيحٌ  هَا ، فاَلنِ كَ  شَرْطٍ وَفي نيَِّتِهِ طَلََق   وَقاَلَ ابْن  م فْلِحٍ : ) وَظاَهِر ه  أنََّه  إذَا تَ زَوَّجَهَا بِغَيِْ 

عَةٍ( ح  فإَِنَّه  قاَلَ : نِكَا  الَْْوْزاَعِي ِ  بِخِلََفِ  ،مهِ في قَ وْلِ عَامَّتِ   . 332م ت ْ

هَا :  أدَِلَّةٍ  ةِ وَلَقَد اسْتَدَليوا بَ عْدَ   مِن ْ

يع  أرَكَْانهِِ وَش ر وطِهِ ، فَ هَذَا النِ كَاح    . 1 جْهِهِ ، وَليَْسَ  وَقَعَ عَلَى وَ   أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اكِْتَمَلَتْ فِيهِ جمَِ

عَةِ ، أوَ كَشَرْطِ   كَشَرْطِ   فِيهَا ش ر وطٌ    الطَّلََقِ في نِكَاحِ الْم حَلِ لِ ، فإضمار    الْم دَّةِ في نِكَاحِ الْم ت ْ

 . 333نيَِّةِ الطَّلََقِ لَا يَض ر  

 .334الْو ق وعِ بِفَاحِشَة الز نىَ مِنْ  الْْوَْف   -2 

للِْفِتَ ، فَ ه وَ بَيْنَ أمَْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَ قَعَ في الز نَِى ،   الْْاَجَةِ قَدْ يَ تَ عَرَّض    أوَْ صَاحِبَ   أَن المغتربَ 

َ أوَأمََّا   علَها. لْ دَفْ عًاعَلَيْهِ نْ يَ تَ زَوَّجَ بنِِيَّة الطَّلََقِ ، فَ تَ عَينَّ

يرَدِْ في    -3 الطَّلََقِ لَْ  بنِِيَّة  الزَّوَاجَ  بنِِيَّة    شَرْعِي    ح كْمِهِ نَص  أَنَّ  الزَّوَاج  تَحْريِِ  عَلَى  يدَ لي   ،

 
 .   10/48، الغن، مصدر سابق، المقدسي331
ه     1418  دار الكتب العلمية،بيوت، لبنان،  ،)1، طالمبدع في شرح المقنع،  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمدابن مفلح،  332
 .   7/70(،م 1997 -

، ) 1،ط  الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة السلامية،  صال بن عبد العزيز  ،آل منصور  333
 .  78ه(،1428المملكة السعودية، دار ابن الْوزي، 

 87بق،مصدر سا،  آل منصور 334
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، وَعَلَيْه فاَلْْ كْم  في هَذِهِ الْمَسْألََةِ  الطَّلََقِ، وَلَا عَلَى إبَِحَتِهِ لِكَوْنهِِ مِنْ الَْْحْكَامِ المستجدةِ 

 .  335اجْتِهَادِي  
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لأم نأع   ه ب الأف رأع  الثَّاني  : م ذأ   الأق ائ ل ين  با 

الْوزاعي ِ  وهو مذهب  
 وبعضِ  338الفقهيةِ  المجامعِ  وبعضِ  337والْنابلةِ  ،رضي الله عنه  336

 م .  أقوالِ  وهذا بيان   .339المعاصرين العلماءِ 

هِ هَا إلاَّ شهراً ، أوَْ نَحْوَ كِنَّه يَ نْوِي أنَْ لَا يَحْبِسَ وَلَ   ، شَرْطٍ قاَلَ الَْْوْزاَعِيي : ) لَوْ تَ زَوَّجَهَا بِغَيِْ   .1

عَةٌ  ،هاويطلق    . 340وَلَا خَيَْ فيه(  فَ ه و م ت ْ

2.    : وَقاَل  تَحْريمهِِ  عَلَى  أَحْمَد   مَام   الْإِ نَصَّ  فَ قَدْ   : :  .    متعةٌ   هوالْْنََابلَِة  تَ يْمِيَّةَ  ابْن   قاَلَ 

أَحْمَدَ   )والمنصوص   مَامِ  الْإِ النِ كَاحِ   كَراَهَة    عَنْ  عَةٌ   ،هَذَا  م ت ْ ه وَ  اَ كَراَهَة    وَقاَلَ  أَنَّّ فَ ع لِمَ   ،

وَفي مَوْضِعٍ آخَرَ قاَلَ ابْن  تَ يْمِيَّةَ : ) لَْ أرََ أحداً مِنْ الَْْصْحَابِ قاَلَ لَا بَأْسَ  .341تحري(

 .أي كلهم على تحريمه 342بِهِ ( . 

وَهَذَا    (  : قاَلَ  هَذِهِ كَراَهَة  ثم َّ  أَنَّ  عَةً   ي  بَينِ    م ت ْ هَذَا  جَعَلَ  لِْنََّه   عَة    تَحْريٍِ  وَالْم ت ْ حَراَمٌ    ، 

 
سكن في بيوت   .وهو إمام أهل الشام  .وهم من هذان   ،ينسب الَ الْوزاع  .بن عمر الاوزاعي  نعبد الرحم:هو أبو عمرو  الاوزاعي  336

 وفيت.ورحلت به أمه إلَ بيوت  ،ونشأ بِلبقاع  ،وكانت ولادته ببعلبك  ،وكان كثي الفقه والعلم.مانة  والثقة والْ  وكان يمتاز بِلصدق
  .الطبقات الكبرى، أنظر ابن سعد.   وعمره سبعون سنة،ه 157

،  1، طلفتاوى الكبرى ا،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أب القاسم بن محمد  ابن تيمية،337
 .  3/104(،م1987 -ه  1408، دار الكتب العلمية)بيوت:

فتوى ،فتوى المجمع الفقهي الاسلامي في دورته الثامنة عشر بمكة ،  18/446  ،والافتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية    338
 .  4351رقم الفتوى  ،المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث

 ابن عثيمين  –القرضاوى  – ابن بِز  –فتاوى محمد رشيد رضا  339
مصطفى بن أحمد ، تحقيق:  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  ابن عبد البّ،    340

 .  133/ 1 (،ه 1387، وزارة عموم الْوقاف والشؤون الإسلَمية -المغرب، )محمد عبد الكبي البكري العلوي،
 .   3/104، مرجع سابق، لفتاوى الكبّى، اابن تيمية 341
 .   3/104،، مرجع سابقلفتاوى الكبّىا، ابن تيمية 342
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مَامَ ،343عِنْدَه (  . رَحِمَه  اللََّّ   أَحْمَدَ  يَ قْصِد الْإِ

في نيَِّتِهِ أَنْ لَا وَالْعَجَب  أَنَّ الْم خَالفِِيَن لنََا يَ ق ول ونَ فِيمَنْ تَ زَوَّجَ امْرَأةًَ وَ قاَلَ ابْن  حَزْمٍ : )   .3

هَا ، إلاَّ شهراً ثم َّ ي طلَِ ق هَا ، إلاَّ أنََّه  لَْ يذَْك رْ ذَلِكَ في عَقْدِ النِ كَاحِ ، فنَِكَاح ه صَحِيحٌ يم ْسِكَ 

لَوْ ذكََرَ في   وأنََّه  ، لَا دَاخِلَةَ فِيهِ ، وَه وَ مخ َيٌَّ ، إنْ شَاءَ طلََّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أمَْسَكَهَا ،  

   .344( ؟فأََيي فَ رْقٍ بَيْنَ مَا أَجَاز وا وَمَا منعوا .نَ فْسِ الْعَقْدِ لَكَانَ عقداً فاسداً مفسوخاً 

هَا : وَاسْتَدَليوا ببَِ عْض الَْْدِلَّ   ة مِن ْ

ن َ  .1 عَة وْعٌ  أنََّه   الْم ت ْ أنَْ وَاعِ  صَ   ،345مِنْ  لقَِوْلهِِ  تَحْريمهِِ  عَلَى  الْف قَهَاء   ات َّفَقَ  عَلَيْهِ  وَقَدْ  اللََّّ   لَّى 

مِنْ النِ سَاءِ وَإِنَّ اللَََّّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ   يََأيَ يهَا النَّاس  إنِ ِ قَدْ أذَِنْت  لَك مْ في الِاسْتِمْتَاعِ ):وَسَلَّم

   .346إلََ يَ وْمِ القيامة(

عَلَيْهِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ ، وَهَذَا   اجِ ، وَه وَ أمَْرٌ مج ْمَعٌ الزَّو   مِنْ ش ر وطِ صِحَّةِ عَقْدِ   بيِد  التَّأْ   .2

 . 347الطَّلََقِ مِنْ بَِبِ أوَْلََ  يَ قْتَضِي مَنْعَ النِ كَاحِ بنِِيَّة

وَالْغِش  ، مَِّا يَجْعَل ه   وَالْْيَِانةَِ   هَا ، ي  عْتَبَّ  مِنْ الِْْدَاعِ لََقِ عَنْ الزَّوْجَةِ وَأهَْلِ نيَِّةِ الطَّ   كِتْمَان   .3

عَةِ  عَقْدِ الْم ؤَقَّتِ أوَْ نِكَاحِ أَجْدَر بِِلْب طْلََنِ مِنْ الْ   .348الْم ت ْ

 
 .   3/104لفتاوى الكبّى، مرجع سابق،ا، ابن تيمية 343
 .   10/183، المحلى، مرجع سابق الذكر، ابن حزم 344
 .  76، الزواج بنية الطلَق، مرجع سابق،ل منصورآ 345
 . 1404 الْديث رقمأخرجه مسلم في صحيحه، 346
 .  69، ، الزواج بنية الطلَق، مرجع سابقل منصورآ 347
   69،مرجع سابق، الزواج بنية الطلَق، ل منصورآ 348
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 . الَّتِ تَ ن صي عَلَى سَدِ  الذَّراَئعِِ إلََ الْْرَاَمِ  الْفِقْهِيَّة   وَالْقَوَاعِد   الَْْحَادِيث    .4

؛ كَحَدِيث  الَّتِ تَ ن صي عَلَى تَحْريِِ الْغِشِ  وَالِْْدَاع وَالتَّدْليِسِ  الْفِقْهِيَّة   وَالْقَوَاعِد   الَْْحَادِيث   .5

 .  349( : )لا ضَرَرَ وَلَا ضرارَ  -وسلم صلى اللََّّ  عَلَيْهِ -النَّبِ  

 .350مَا لايحتاط في الَْْمْوَالِ   الَْْصْل  في الْْبَْضَاعِ الْْ رْمَة  ، وَليَْس الِْْل  ، وَيح ْتَاط فِيهَا  .6

الْعَقْدِ ، فَكَ   .7 تََثِْيٌ عَلَى  للِنِ يَّة  الْْ م ورِ بمقََاصِدِهَا إذ  النِ يَّةَ م ؤَث رَِةٌ قاَعِدَة   نِكَ   مَا أَنَّ  احِ في 

، وَمَعَ ذَلِكَ ي  عَدي هَذَا   ه ، وَلَا نيَِّةَ تَحْلِيلٍ طَلََقِ   ر  في الْعَقْدِ شَرْطَ ذْك  الْم حَلِ لِ الَّذِي لَا يَ 

 .351نَّ النِ يَّةَ أثَ َّرَتْ فِيهِ النِ كَاح  بِطلًَ لَِْ 

 

 

 

 

 

 

 
 حديث حسن .   :وقال عنه النووي ،2340رقم  أخرجه ابن ماجه في سننه، حديث 349
 94م(، 2007-ه1428، )المملكة السعودية، المراقبة الثقافية،منظومة القواعد الفقهية،  1بن نَصر، ط نعبد الرحمالسعدي،  350
 . 

محمد،الزرقا   351 الفقهية،  أحمد  القواعد  تحقيق:2،طشرح  غدة  عبد  ،  أبو  الزرقا  -الستار  أحمد  دمشق، مصطفى  القلم،  ،)دار 
 .  205م(، 1989-ه1409



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

205 
 

ت اء والبحوث فتوى الأف رأع  الثَّال ث  : ف أ ل س الأوروبّ ل لإأ   الأم جأ

 الزواج بنية الطلاق 
بْ قَاء    غَلِيظٌ ، الَْْصْل  فِيهِ الِاسْتِدَامَة    الزَّوْجِيَّةِ مِيثاَقٌ   )إن عَقْدَ  ، إلاَّ أنََّه  يَطْرأَ مَا يَمنَْع  مِنْ   وَالْإِ

 في السيؤَالِ غَيْ  جَائزٍِ، لِمَا فِيهِ مِنْ خ ر وجٍ   الْوَاردِ    . وَهَذَا الزَّوَاج  تَحَقيقِ ذَلِكَ وَيَ قْتَضِي الْف رْقَةَ 

عَةِ ( الْم حَرَّمِ   الْمَعْر وفِ   الْم ؤَقَّتِ   بِِلنِ كَاحِ   عَنْ هَذَا الَْْصْلِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ شِبْهٍ   ب  ) نِكَاحِ الْم ت ْ

 .  شرعاً 

  هَذَا الِاسْتِمْتَاعِ   عَدَدٍ مِنْ الَْْشْخَاصِ عَلَى تَ نَاوَبِ   ، ات فَِاق    هَذَا الزَّوَاجِ   لْ يزَيِد  مِنْ تََْكِيدِ مَنْعِ بَ 

وَل لِذََا مِنْ ب َ   النِ سَاءِ   ، بِستقدامِ   عَلَيْهِ   وَت سَاعِد    ه  تنظم    جِهَاتٍ   ، وَو ج ود    هِ وَتَدَاوَلِ  عْضِ الدي

الْمَرْأةََ الْغَرَضِ  يَجْعَل   مَِّا  اعْتِدَاءٌ   رَخِيصَةً   سِلْعَةً   ،  وَهَذَا  وَاسْتِغِلََلٌ   عَلَى كَراَمَةِ   ،   ، نْسَان   الْإِ

 .  أَصْحَاب الْْاَجَاتِ  لِظ ر وفِ 

، في دَوائرِ الت َّوْثيِق الْمَدَنِ  ، وَفي   القَان ونيَِّةِ   الْمَشْر وعِيَّةِ   طارِ إيَ قَع  خَارجَِ    كَمَا أَنَّ هَذَا الزَّوَاجَ 

 مِنِ انْطِباقِ الَْْركَْانِ وَالشير وطِ الْم تَ عَلِ قَةِ بِهِ .   الَّتِ تَ ق وم  بِلتأكدِ  الشَّرْعِيَّةِ  طار الْمَراكِزِ إ

وْرَةِ الْْاَمِسَةَ عَشْرَةَ ، ضَر ورَةَ  ع ق ود   م الْم سْلِمِين بتَِ وْثيِقِ الْتِزاَِ   وَقَدْ سَبَقَ للِْمَجْلِس أَنْ قَ رَّرَ في الدَّ

الْمَدَنيَِّةِ   الزَّوَاجِ  وَائرِ  الدَّ الْمَراكِزِ   في  في  إجْراَئهِ  سْلََمِيَّةِ   مَع  للِْح ق وقِ   الْإِ حفظاً   الْم تَ عَلِ قَةِ   ، 

 .  352( بِِلزَّوْجَيْن وَالَْْوْلَادِ 

جَوَازِ هَذَا الن َّوْعِ مِنْ النِ كَاحِ وَغَيْهَِا   قَائلِِيَن بِِلْمَنْعِ وَعَدَمِ عَلَى أدَِلَّة الْ   عْد اعْتِمَاد الْمَجْلِسِ ب َ 
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هَا الْمَجْلِس   الَّتِ  المآلاتِ  نذَْك ر أهََمَّ  ،مِنْ الَْْدِلَّةِ   في اخْتِيَارهِِ .   اسْتَ نَدَ إليَ ْ

 :   المآلات   أ ه مُ 

يَ تَ عَرَّ   –  1 مِنْ  الزَّوَاجِ ه نَّ مِنْ المقبلَتِ   ض  أَنَّ م عْظَمَ  الْغِشِ  في  وَمَِّن    لِذََا  سْلََمِ  الْإِ عَلَى 

قَدْ تَصِل احيانًَ إلََ الر دَِّةِ عَنْ   ،فِعْلٍ   ةِ مَِّا ي  ؤَدِ ي بِِِنَّ في نِّاَيةَِ الْمْرِ إلََ رَد ِ   ، اعتنقنه حديثاً 

سْلََمِ   .   353وبِلتالي ي  ؤَدِ ي إلََ الصَّدِ  عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ تَ عَالََ  .الْإِ

الْم سْلِمَةَ ال تِ   الَْْسِرَّةِ   ي  فْضِي إلََ تَلََشِي مَلَمِحِ   ،وَانتِْشَارهِ  أيضاً بتفشيهِ   نَّ هَذَا الزَّوَاجَ إ  –  2

عَنْ هَذَا   ها ، في الْوَقْتِ الَّذِي يَ بْحَث  فِيهِ الْغَرْب  ا واستقرارِ هَ كِ بِِاَ في الْغَرْبِ بتماس    نفاخر  

سْلََمِ وَعَظَمَتِه   يَ عْكِس جَماَلَ نْ أَكْثَرِ مَا  ه وَ مِ   الْم سْلِمَةِ   الَْْسِرَّةِ   وذجََ ن     ، بَلْ إنَّ النموذجِ  الْإِ

 .  354بِِلنِ سْبَة للغربيين

  ه عَلَى الْْبَْ نَاءِ سوءاً ، لتتعدى آثَار    مَِّا يزَيِد  الَْْمْرَ   مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ   كثياً مَا يَحْص ل  اِنَْابٌ   –   3

  عَلَى أبَيِهِمْ ، مَِّا ي ضِيف    نَقمةٍ   ال ذِينَ سيجدون أنَْ ف سَه مْ في م وَاجَهَةِ أبََ وَيْن م فْتَرقَِيْن ، وَأ م ٍ 

تَهِي الَْْمْر   وَأَكْبَّ مَع الْْبَْ نَاءِ  أَكْبََّ  تحديَتٍ  اَ   والتشردِ  عِ م إِلََ الضَّيَاِ هِ وَأ م ِ  بِِلَْْوْلَادِ  ، وَيَ ن ْ ، وَر بمَّ

سْلََمِ ، وَهَذَا مَا نلمسه    إلََ الارْتدَِادِ   عشناه ، واكتوينا واكتوتِ   مَريِرٍ   مِنْ خِلََلِ وَاقِعٍ   عَنِ الْإِ

سْلََمِيَّة   الْمَراكِز     355بنيانه ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  وَّةَ إلاَّ بَِِللََِّّ الْعَظِيمِ . الْإِ

دَيدِ وَالْْوَْف ، وَف  قْدَانِ   حَالَةً   يَ زْرعَ    –   4  عَلَى الزَّوَاج.    الثِ قَة لَدَى الْكَثِيِ مِنْ المقبلَتِ   مِنْ الترَّ
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يماَنِ   ضِعَاف    ه  ي  ؤَدِ ي إلََ أَنْ يستغلَّ   -5   الرَّغْبَةِ   تَ غْذِيةَِ   ، فيسافرون لَِْجْلِ   سَيِ ئَةٍ   لَِْغْراَضٍ   الْإِ

 إلََ ب  لْدَانِِّم .   بِلعودةِ   ويهربونَ  ،تعانِ ثم   يَتْر ك ون الفَريِسَةَ  ،الشَّهْوَانيَِّةِ 
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 على الزواج   الجبار  الثاني :  المطلب  

 : التمهيد  :أولا  
 الْمَسْألََةِ   ص ورَة   

جْبَارِ عَلَى الزَّوَاجالسيؤَال    356(  4/ 14) 54 رقم القرار   4264رقم الفتوى . : عَنْ ح كْمِ الْإِ

أحيانًَ بِد ونِ    الْبِنْتِ   تَ زْوِيجِ   في بِلََدِ الغَرْبِ : قَضِيَّة    الْم سْلِمَةَ   ةَ رَ سْ الْْ    مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِ تَ وَاجَه  

يَّةِ   ا ، وأحيانًَ يَشْتَد  الِْْلََف  رِضَاهَ  . بَيْنَ الْبِنْتِ وَوَلي أمَْرهَِا ، وأحيانًَ تَصِل  إلََ الِْْهَاتِ الرَّسمِْ

يَّة    الِْْهَات    وَإِذَا تدخلتِ   الْوَلي ِ   للِْبِنْت ، وَتَْدِيد    فاَلْْ كْم عِنْدَه م وَاضِحٌ ، وَه و الِانتِْصَار    ،الرَّسمِْ

ب    هَا عَلَى الزَّوَاج ، أوَْ مَنَ عَهَا مِنْ الزَّوَاجِ مَِّن تَ رْغَب  ، إذَا حَاوَل إجْبَارَ بِِلْعِقَابِ  . وكََذَلِك وتحِ 

سْلََمِيَّةِ  عَلَى الْمَراكِزِ   بِكَثْ رَةٍ  هَذِهِ الْمَسْألََة   ض  رَ عْ ت     .بِِلْغَرْبِ  الْإِ

هَا عَلَى ، فَ هَلْ يَج وز  للِْوَليِ  أَنْ يج ْبَّ وعاقلةً   بِكْراً وَبَِلغَِةً   وَص ورَة  هَذِهِ الْمَسْألََةِ ، إذَا كَانَتْ الفَتَاة  

جْبَارِ  مَِّنْ ي ريِد  ؟ الزَّوَاجِ   ؟   وَمَا ح كْم  هَذَا الْإِ

نَّ هَذَا إ  الْقَوْل    اختلَفاً كبياً ، وَيم ْكِن    الْبَالغَِةِ    إجْبَار الْبِكْرِ وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  في ح كْمِ 

اَ يَ رَى جَوَازَ إجْبَارِ ل  إلََ قَ وْلَيْن ، أَ يؤو   الِْْلََفَ  الْقَوْلِ و .الزَّوَاج وَالْعَقْد  صَحِيحٌ هَا عَلَى  حَد ه 

 هَا وَأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَصِحي إلاَّ برِِضَاهَا .  يذَْهَب  إلََ مَنْعِ إجْبَارِ  الثَّانِ 
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ه ب الأق ائ ل ين  بج    ب ار  الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ  و از  الأ جأ
لَى ، وَروَِ   وَابْنِ   مَذْهَب  مَالِكٍ وَالشَّافِعِي ِ وَه وَ   نَّ الَْْبَ يَج وز  لَه   إقاَل وا :ايةٌَ عَنْ أَحْمَدَ .  أَبِ ليَ ْ

 ، وَخَشِيَ مِنْ فَ وَاتهِِ .   الْك فْء   إجْبَار  ابْ نَتِهِ إذَا تَ قَدَّمَ الْْاَطِب  

لَى : إذَا كَانَتْ الْمَرْأةَ  بكراً ، كَان   قاَلَ ابْن  عبدالبّ : ) فَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيي وَابْن  أَبِ ليَ ْ

كَانَتْ صَغِيةًَ أوَْ كَبِيةًَ . وَبهِِ قاَلَ أَحْمَد  وَإِسْحَاق     ا عَلَى النِ كَاحِ . . . وسواءٌ لِْبَيِهَا أَن يج ْبّ هَ 

 نَتِهِ فَ قَال:) . . . فَ ي جْبّ  الَْْبِ لِاب ْ   ثْ نَاءَ حَدِيثِهِ عَنْ إجْبَارِ أَ   د هَذَا الْقَراَفيي كَّ أوَ   357وجماعة(. 

   .358( وَإِنْ كَانَتْ بِلغاً  ، وَالْبِكْرَ وَإِنْ كَانَتْ ثيباً  الصَّغِيةََ 

   359( كَانَتْ أوَْ كَبِيةًَ بِغَيِْ إذْنِّاَ  الصَّغِيةَِ  الْبِكْرِ  وَلِلْأَب تَ زْوِيج   :وقال النوويَّ 

اَ : لهَ إجْبَار هَا    ،الْعَاقِلَة    وَأمََّا الْبِكْر  الْبَالغَِة    وَقاَلَ ابْن  ق دَامَةَ : ) فَ عَنْ أَحْمَدَ روَِايَ تَانِ : إحْدَاه 

   .ها بِغَيِْ إذْنِّاَ كَالصَّغِيةَعَلَى النِ كَاحِ وتزويج  

لَ  هَا : وَاسْتَدَلي    .360( وَإِسْحَاقَ  ى وَالشَّافِعِي ِ وَهَذَا مَذْهَب  مَالِكٍ وَابْنِ أَبِ ليَ ْ  وا بَ عْدَه أدَِلَّة مِن ْ

قاَل وا : )فيه دَليِلٌ  .361( ح  الْيَتِيمَة  إلاَّ بإذنّا: )لا ت  نْكَ  -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-بِقَوْلهِ  – 1

 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البّ بن عاصم النمري القرطب،  ابن عبدالبّ  357

الأقطار، وعلماء  العلمية،  1ط  الأمصار  الكتب  ،دار  )بيوت   ، معوض  علي  محمد  عطا،  محمد  سال  تحقيق:    –ه  1421، 
 .  50/ 16م(،2000

  1994  ، )بيوت، دار الغرب الإسلَمي،1،طالذخية  ،بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  أبو العباس شهاب الدين أحمدالقرافي،    358
 .  4/217(،م

دار الكتب  ، )لبنان، بيوت،1ط، مغني المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شمس الدين، محمد بن أحمد الْطيبالشربين،  359
 .   149/ 3(،م1994 -ه  1415 ،العلمية

 .   9/170، المغن، مرجع سابق، المقدسي 360
 ووافقه الذهب .   .صحيح على شرط الشيخين :وقال ،  2/167في مستدركه، أخرجه الْاكم  361
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 (.الْبِ  ذْنِّاَ ، وَهِيَ الْبِكْر  ذَات  بغَِيِْ إ  ح  نْكَ عَلَى أَنَّ غَيَْ الْيَتِيمَة ت   

قاَل وا :    .362( حَقي بنَِ فْسِهَا مِنْ وليهاأَ   : )الْيِ     -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-وكََذَلِك بِقَوْلهِ    –  2

هَا وَه وَ الَْْب  .  هعَلَى أَنَّ الْبِكْرَ وَليِي  فِيهِ دَليِلٌ   ا أَحَقي مِن ْ

 363(: )لا نِكَاحَ إلاَّ بولي ٍ  -وسلمصلى اللََّّ  عَلَيْهِ -وَبِقَوْلهِ  – 3

ا بنَِ فْسِهَا ج نَ فْسِهَ مِن تَ وَلَّت تَ زْوِيَ   ببِ طْلََنِ   - صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-وَاسْتَدَليوا بِح كْمِه    –  4

  ، ا امْرأَةٍَ نَكَحَتْ نَ فْسَهَا بِغَيِْ إذْنِ وَليِِ هَالِوَليِِ هَا ، وَذَلِك بِقَوْلهِِ في الْْدَِيثِ : )أيمي   ، د ونَ اعْتِبَارٍ 

 364فنَِكَاح هَا بِطل( 

جْبَار إلََ أَنْ الَْْبَ عِنْدَ أغَْلَب الْمَذَاهِب وَافِر  وَاسْتَ نَد    –  5 وَالْعَطْف،   الشَّفَقَةِ   الْقَائلِ ون بِِلْإِ

وَهَذَا مَا أَكَّدَه حَاجَتِهِم ، وَيَسْعَى لتَِحْقِيق سعادتم .    عَلَى أبَْ نَائهِِ ، يَ نْظ ر لِمَصَالِِْهِم وَقَضَاءِ 

الشَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ ، يَ نْظ ر  لَه  مَا لَا يَ نْظ ر  لنَِ فْسِهِ.    وَافِر    : ) وَلَِْن  الَْْبَّ بقوله  365نِي الكاسا

جْبَارَ  احِ ه وَ أنَْ فَع  ( إلاَّ لتَِ وْفِي مَقْص ودٍ مِنْ مَقَاصِدِ النِ كَ   وَالظَّاهِر  أنََّه  لَا يَ فْعَل  ذَلِكَ ) أَي الْإِ

 .366وَأَجْدَى( 

 
 .   2638رقم   أخرجه مسلم في صحيحه، حديث 362
   .رسالهإحديث مختلف في وصله و  :وقال فيه،  6/250أخرجه الشوكانِ في نيل الْوطار، 363
 وصححه .  ،1840رقم  ، حديثإرواء الغليلأخرجه الْلبانِ في  364
والسلطان   ،البدائع :له عدة مؤلفات منها  .لقب بملك العلماء ،من أئمة الْنفية ،الكاسانِ:أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاسانِ  365
  2/46،علامالأ. أنظر الزركلي، ه 587 وفيت.في أصول الدين ،المبين
، )بيوت، لبنان، دار الكتب 2،ط  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،علَء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمدالكاسانِ،    366

 .   2/246م(، 1986 -ه  1406العلمية، 
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ه ب الأق  الأف رأع   ب ار  الثَّاني  : م ذأ  ائ ل ين بم  نأع الأ جأ

أَبِ ثَ وْرٍ ، وَأَبِ  ، وَالظَّاهِريَِّة ، وَالث َّوْريِ  ، وَالَْْوْزاَعِي  ، وَ   هِ هَب  أَبِ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ وَه وَ مَذْ 

  370والقرضاويي  369براهيمَ إ بن   محمد   :ومن المعاصرينَ  . 368وابن القيمِ  تيميةِ  وابنِ ،367ع بَ يْدٍ 

 . 371عثيمين بن  او 

عَلَى الصَّغِيةَِ لقِ ص ور   عَلَى النِ كَاحِ . . . وَالْولَِايةَ    بَِلغَِةٌ   ) وَلَا تج ْبَّ  بِكْرٌ :372نَيمٍ   قال ابن  

 .373عقلها(

ل غْ ، بِغَيِْ   وَقاَلَ ابْن  حَزْمٍ موافقاً للِْحَنَفِيَّة : )وللأب أَنْ ي  زَو جَِ ابْ نَ تَه  الصَّغِيةََ الْبِكْرَ  ، مَا لَْ تَ ب ْ

، لَْ يَج زْ لِلْأَبِ وَلَا لغَِيْهِِ أَنْ ي  زَوِ جَهَا    وَالث َّيِ ب    الْبِكْر     لَاَ . . . . فإَِذَا بَ لَغَتِ إذْنِّاَ، وَلَا خِيَارَ 

 .374بداً(أإلاَّ بإِِذْنِّاَ ، فإَِنْ وَقَعَ فَ ه وَ مَفْس وخٌ 

تَ يْ وَقاَلَ   الْمَذْهَبَ ابْن   هَذَا  مَنَاطَ مِيَّةَ مرجحاً  وَالصَّحِيح  أَنَّ  جْبَارِ   :)    نَّ أ، وَ   ه و الصِ غَر    الْإِ

للِْحَجْر ، فَ هَذَا    ا جَعْل  الْبَكَارَة م وجِبَةً الْبِكْرَ الْبَالِغَ لَا يج ْبّ هَا أَحَدٌ عَلَى النِ كَاحِ . . . وَأمََّ 
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سْلََمِ مخ َ   .375(  الِفٌ لِْ ص ول الْإِ

عَلَى النِ كَاحِ ،    الْبَالِغ    الْبِكْر    لاَّ تج ْبََّ أ هَذَا الْْ كْمِ    وَقاَلَ ابْن  الْقَيِ مِ م ؤكََّدًا ذَلِكَ : ) وَم وجِب  

ت    بِرِضَاهَا . وَهَذَا قَ وْل    زَوَّج  وَلَا  في أَحَدِ   أَبِ حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ    جم ْه ورِ السَّلَفِ وَمَذْهَب  إلاَّ 

 .376للََِِّّ بِهِ ، وَلَا نَ عْتَقِد  سِوَاه(  الر وَِايََتِ عَنْه  ، وَه وَ الْقَوْل  الَّذِي ندَِينَ 

هَا:   أدَِلَّةٍ  ةِ وَلَقَد اسْتَدَليوا عَلَى ذَلِكَ بَ عْدَ   مِن ْ

حَتىَّ ،وَلَا ت  نْكَح  الْبِكْر    ،َ حَتىَّ ت سْتَأْمَر  الَْْيِ     ح  نْكَ )لا ت   :-صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم- بِقَوْلهِ    –   1

اَ رَس ولَ اللََِّّ فَكَيْفَ فَ قَال وا يََ  .نَ سْتَأْذَ ت    .  س ك وتَاَ إذْنٌ  أَيْ إنَّ  ،377قاَل: أَنْ تَسْك تَ(  ؟إذْنّ 

 صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبَِّ   ) أَنَّ جَاريِةًَ بكراً أتََتِ جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:وَاسْتَدَليوا بماَ    –  2

هََا النَّبِي صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم( .فَذكََرَتْ أَنَّ أَبَِهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ  اَ جَائزِةَ  وَلَِْ  . 378فَخَيَّ   نَّّ

 .  وَالرَّج لِ  فَ لَمْ يَج زْ إجْبَار هَا كَالث َّيِ بِ  ،التَّصَريفِ في مَالِاَ

أوَْ    هَا أَن ي كْرهِ هَا عَلَى بَ يْعٍ لَْ ي سَو غِْ لِوَليِ ِ   قاَلَ ابْن  تَ يْمِيَّةَ : )والله    .وَاسْتَدَليوا بِِلْقِيَاس   –  3

  وَلَا عَلَى طعََامٍ أوَْ شَراَبٍ أوَْ لبَِاسٍ لَا ت ريِد ه ، فَكَيْف ي كْرهِ هَا عَلَى مباضعةِ   ، إجَارَةٍ، إلاَّ بإِِذْنِّاَ

؟ وَاَللَِّ  قَدْ جَعَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، فإَِذَا كَانَ  ه  وَم عَاشَرَتَ   ه  كْرَه  مباضعتَ مَنْ تَ   وَم عَاشَرَةِ 
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أبّ داود وإيضاح علله ومشكلاته القيم: تهذيب سنن  النكاح  ،ابن  أبوها  : كتاب  يزوجها  البكر  الْديث    ،بِب في   2096رقم 
 صحيح أبو داوود .   –وصححه الشيخ الالبانِ ،
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 .379( ؟في ذلك  وَرَحْمَةٍ  مَوَدَّةٍ  غضها لَه وَن  ف ورهَِا عَنْه ، فأََيي إلاَّ مَعَ ب   لايحصل  

وَقاَلَ ابْن  ع ثَ يْمِين:) إذَا كَانَ الَْْب  لَا يَسْتَطِيع  أَنْ يبَِيعَ خاتِاً مِنْ حَدِيدٍ لِابْ نَتِه بِغَيِْ رِضَاهَا  

 . 380( نَ فْسِهَا ؟ هَذَا مِنْ بَِبِ أوَْلََ  نْ تبَِيعَ خَاتََ أ، فَكَيْف يج ْبّ هَا 

جْبَارِ  – 4  بماَ يلَِي :   وَأَجَاب وا عَلَى أدَِلَّة المجيزين لِلِْْ

،  في م قَابَ لَةِ الْمَنْط وقِ ،الْم خَالَفَةِ  الَْْحَادِيثِ الَّتِ اسْتَدَليوا بِِاَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَفْه ومِ ِ   أغَْلَب    –أ  

 .  381" لَا يَ ن ْهَض  للِتَّمَسيك بِهِ في م قَابَ لَةِ المنطوقِ  "والمفهوم  

وَلَا ،وَالث َّيِ بَ   الْبِكْرَ   )الْي ( تَشْمَل  و.الَْْيِ   أَحَقي بنَِ فْسِهَا   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-قَ وْل ه    –بِ 

اَ تَشْمَل   .فَ قَطْ  تَخْتَصي بِِلث َّيِ بِ   . 382  لَاَ ثيباً كَانَتْ أوَْ بكراً  مَنْ لَا زَوْجَ  وَإِنَّ

لَفٌ ( بِأنََّه  حَدِيثٌ مخ ْت َ   ) لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلي ٍ   -عَلَيْهِ وسلمصلى اللََّّ   -وَأَجَاب وا عَنْ قَ وْلهِِ    -ج   

رْسَالِ   بَيْنَ الْوَصْلِ فِيهِ  وَمخ ْتَ لَفٌ ،في صِحَّتِهِ   .   383وَالْإِ

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ    –د   ، فنَِكَاح هَا بَِطِلٌ ( بأَِنَّ    نَ فْسَهَا بِغَيِْ إذْنِ وَليِِ هَا وَحَملَ وا حَدِيثَ : ) أيمي

 .  384فِيمَن نَكَحَتْ غَيَْ الْك فْءِ  هَذَا مَخْص وصٌ 
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ل س  الأف رأع  الثَّال ث  : ت اء والبحوثالأوروبّ ف  ت أو ى الأم جأ ف أ  ل لإأ 

ب ار    ع ل ى الزَّو اج الأ جأ
جْبَ   مَوْض وعَ   الْمَجْلِس    )استعرضَ   وَالْبَحْثَ الْإِ وَبَ عْد المداولِ   ارِ عَلَى الزَّوَاج  تَ نَاوَلَه  ،  ة  الَّذِي 

 قَ رَّرَ مَا يلَِي :   وَالنَّظرَ

  بِهِ ، أنََّه  يجَِب  عَلَى الْآبَِءِ أوَ الَْْوْليَِاء اسْتِئْمَارَ    الْمَصِي  إليَْهِ وَالْعَمَل  أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي يجَِب  

 الْبِنْتِ في أمَْرِ زَوَاجِهَا ، فإَِن وَافَ قَت عَلَيْهِ صَحَّ الْعَقْد  وَإِلاَّ فَلََ .  

،  نَ سْتَأْذَ لَا ت  نْكَح  الْبِكْر  حَتىَّ ت  ، وَ   لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلََة  وَالسَّلََم  ) لَا ت  نْكَح  الَْْيِ  حَتىَّ ت سْتَأْمَرَ 

 ؟ قاَل : أَنْ تَسْك تَ ( رَوَاه  الْب خَاريِي .  ارَس ولَ اللََِّّ ، وكََيْف إذْنّ َ  : يََ قاَل وا

فَذكََرَتْ أَنَّ   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-   بِكْراً أتََتْ النَّبَِّ وَعَن عَبْداللََّّ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ جَاريِةًَ  

هََا النَّبِي   -وَفي لَفْظٍ : فَ رَدَّ النَّبِي    -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-أَبَِهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ ، فَخَيَّ

 .   385ا( هَ نكاحَ  -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم صلى

جْبَارِ   الْمَانعِِينَ   عَلَى أدَِلَّةِ   بَ عْد اعْتِمَاد الْمَجْلِسِ   المآلاتِ   نذَْك ر أهََمَّ   ،وَغَيْهَِا مِنْ الَْْدِلَّةِ   ، لِلِْْ

هَا الْمَجْلِس  الَّتِ   في اخْتِيَارهِِ :   اسْتَ نَدَ عَلَي ْ

 :   المآلات   أ ه مُ 

، وَأَصْبَحَت   والوعي ِ   عالٍ مِنْ الْعِلْمِ وَالث َّقَافَةِ   إلََ م سْتَ وَىً   تْ فِيهِ الفَتَاة  وَصَلَ   أنَ َّنَا في زَمَنٍ   –  1

هَا ، فإَِذَا ز وجت بِغَيِْ رِضَاهَا لرَِج لٍ  مِين إليَ ْ تَكْرَه ه    قاَدِرَةً عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الر جَِالِ وَالْم تَ قَدِ 

 
 .   130ص ، القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 385
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فستتحول  وَت  بْغِض ه   جَحِيمٍ حَيَات َ   ،  إلََ  ي طاق    وشقاءٍ   ا  و   لَا  يؤو ،  مَا  الطَّلََقِ كثياً  إلََ    ، ل  

 . 386بِكامِلِهَا الَْْسِرَّة   وتتشرد  

سْلََمِ ، وَذَريِعَةٌ الْفَتَ يَات للِطَّعْنِ   بإِِجْبَارِ   الِإسْلَمِ يستغلون الْقَوْلَ   أعَْداء    –   2   لتشويهِ    في الْإِ

ين خاصةً في عَصْرِ الْريَتِ   . 387في بِلََدِ الغَرْبِ  لْمَفْت وحِ ا الإعلَمي ِ  وَالِانْفِتَاحِ  الدِ 

يعَ التقني  –  3 الْفَتَ يَات   إجْبَارَ   تَِنَْع    -في الْم جْتَمَعِ الغرب  وبِلْخص ِ -رَة  الْم عَاصِ   اتِ نأَنَّ جمَِ

يَّةِ   وَو ص ولِ   ، وَفي حَالَةِ إجبارهنَّ عَلَى الزَّوَاجِ  ، يَ ق وم ون بِِلت َّفْريِقِ بَيْنَ   الَْْبَِّ إلََ الِْْهَاتِ الرَّسمِْ

وَيَصِل   إ   الزَّوْجَيْنِ  ع ق وبةَِ الَْْمْر   أجبّه    لََ  ي     ،بِِلقانونِ   نَّ مَنْ  وَي شَ واحيانًَ  بِِلْوَلي  في هَّ نْش ر  ر 

سْلََم  الصيح فِ الْمَحَلِ يَّة مَِّا ي  ؤَدِ ي إلََ تَشْوِيه ص ورةَِ   الْإِ

الْفَتَ يَاتِ   كَثِيٌ   –  4 بِغَيِْ رِضَاه نَّ ، ق  في الْ   عَلَى الزَّوَاجِ   بّنَ جْ مَِّن أ    مِنْ   بِلروبِ   نَ مْ غَرْبِ 

  فساداً ، وبِلتالي تَ فْس د الْعَلََقَة    الملَجئ الَّتِ تزيدهنَّ   إلََ السيل طاَتِ ، وَإِلََ د ورِ   واللجوءِ 

الفَتَاةِ  الْْاَل  وَأهَْلِ   بَيْنَ  ي صَل   وَقَد  حَيَاةِ   ببعضهنَّ   هَا،  الْك فْرِ   وَالرَّذِيلَةِ   التشردِ   إلََ  إلََ  أوَْ   ،

سْلََمِ.  والتمرد عَلَى أَحْكَامِ الْإِ

 

 
 .   2/340، مرجع سابق،فتاوى معاصرة ، القرضاوي 386
 .   331ص  الثالث والعشرون،العدد  ،المجلة العلمية الصادرة عن المجلس الاوروبّ للافتاء 387



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

216 
 

بأ  ةالأم  ق  مآلات   ح ث  الثَّاني  : أ ث ر ق اع د  ل س  في  ق ض اي  الطَّلا    الأأ ف أع ال  في  ف  ت او ى الأم جأ
 و ف يه مطلبان  

  

ق   الأمطلب   ع ي   .   الأأ وَّل : الطَّلا   الأب دأ
  
  

ه اد   الأمطلب   ق  .    الثَّاني  : الأ شأ  ع ل ى الطَّلا 
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ق   الأأ وَّل   الأمطلب   ع ي    : الطَّلا   الأب دأ

 : التمهيد  :أولا  
   :المسألةِ  صورة  

 السيؤَال : مَا ه وَ ح كْم  الطَّلََق الْبِدْعِيِ  ؟ . 

 388(   26/10)     131630رقم الفتوى : 

  مَعَ الْْهَْلِ بهِِ ، وبحكمهِ  مِنْ الطَّلََقِ ) الطَّلََقِ الْبِدْعِيِ  ( يَ قَع  مِنْ الَْْزْوَاجِ بِكَثْ رَةٍ  هَذَا الن َّوْع  

كَبِيٌ في عَدَمِ الت َّفْريِقِ بَيْنَ الطَّلََقِ السينِ ِ    عَلَى الْْيََاةِ الزَّوْجِيَّة ، وكََذَلِكَ ه نَاكَ جَهِلٌ   ثارهِ وبآ

 عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ .   الْبِدْعِي ِ  ، وَالطَّلََقِ 

 في عَوَاقِبِ ومآلات  أوَ تَ فْكيٍ  د ونَ اعْتِبَارٍ في إطْلََقِ كَلِمَةَ الطَّلََقِ ،  زدِ عَلَى ذَلِكَ التَّسَريعَ 

ه بنَِ فْسِي مِنْ خِلََلِ إدارت لمركز إسْلََمِي  في الْغَرْبِ لَِْكْثَ رَ مِنْ  ت  كَلِمَةِ . وَهَذَا مَا لَمَسْ هَذِهِ الْ 

 الْبِدْعِي  .   لابَ دَّ مِنْ بَ يَانِ الطَّلََقِ السينِ ِ  وَالطَّلََقِ  الصيورَة    عِشْريِنَ سَنَةً. وَحَتىَّ تَ تَّضِحَ 

وَافَقَ س نَّةِ رَس ولِ اللََِّّ   مَا  : الطَّلََقِ السينِ ِ  : ه وَ  عَلَيْهِ وسلم  صلى-أولاً  ه في  وَهَدْيَ   -اللََّّ  

 ه .  إيقَاعِ  ةِ طرَيِقِ 

قَضِيَ   وَاحِدَةً ، وَيَتْرَ طلَْقَةً  ،سها فِيهِ امْرأَتََه  في ط هْرٍ لَْ يم  ص ورَت ه : أَنْ ي طلَِ قَ الزَّوْج   ك هَا حَتىَّ تَ ن ْ

اَ، فَ تَصِي  هَذِهِ الطَّلْقَة   تِاَ ، وَتبَِ   بَ عْدَ   ،طلَْقَةً وَاحِدَةً بَِئنَِةً   الرَّجْعِيَّة    عِدَّت     الْمَرْأةَ  ينانْقِضَاءِ عِدَّ
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ن ونةًَ  لَةً م كَ  إنْ لَْ تَك نْ هَذِهِ الطَّلْقَة   ، ص غْرَى مِنْ زَوْجِهَا بَ ي ْ  الثَّلََث .   للِطَّلََقِ  مِ 

نََحِ  وَمَن   ، وَاحِدَةً  هَا طلَْقَةً  عَلَي ْ ي وقِعَ  أَنَّ  الْعَدَدِ  نََحِيَةِ  مِنْ  السينِ ِ   الطَّلََق   يَك ون   يَة  وَبِِذََا 

أوَْ ن  فَسَاءَ    ، أوَْ في ط هْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ   ، هَاائضاً أوَ حاملًَ مستيقناً حَمْل  ح  الزَّمَانِ أَنْ لَا تَك ونَ 

 بِِلْْاَئِض .   الن يفَسَاءَ  الْع لَمَاء   فَ قَد الَْْقَ 

م ه    الشير وطِ الْم تَ عَلِ قَةِ   يَ قَع  إذَا اسْتَ وْفََ بقَِيَّةَ : لَا خِلََفَ بَيْنَ الْع لَمَاءِ أَنَّ طَلََقَ السينَّةِ  ح كأ

 . 389الَّتِ ذكََرَهَا الْع لَمَاء   وَالصِ يغَةِ  بِِلزَّوْج وَالزَّوْجَةِ 

 و ق وعِه .   ةِ السينَّةَ في طرَيِقِ خَالَفَ ه وَ مَا و :  الْبِدْعِيي  ثانياً : الطَّلََق  

هَا :    ص ورَت ه : لهَ  عِدَّةٌ ص وَرٍ مِن ْ

 أَنْ ي طلَِ قَ الرَّج ل  زَوْجَه  في ط هْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ .   – 1

 أَنْ ي طلَِ قَهَا في حَالَةِ الْْيَْضِ أوَْ النِ فَاسِ .   – 2

 وَاحِدٍ ، أوَ ثلَثاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ .   في مَجْلِسٍ  وَاحِدَةٍ  كْثَ رَ مِنْ طلَْقَةٍ أَنْ ي طلَِ قَهَا أَ  – 3

م ه ، وَاخْتَ لَف وا   ثمٌِ آ  حَراَمٌ ، وَأَنَّ فاَعِلَه    ى أَنَّ الطَّلََقَ الْبِدْعِيَّ : لَا خِلََفَ بَيْنَ الْع لَمَاءِ عَلَ   ح كأ

 في و ق وعِهِ مِنْ عَدَمِهِ . 

 هَلْ يَ قَع  أوَْ لَا يَ قَع  ؟  .الْبِدْعِي ِ  الطَّلََقِ  م  كْ ه و : مَا ح   وَالسيؤَال  
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 وَلَقَد اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  فِيهِ عَلَى قَ وْلَيْنِ : 

بِو ق وعِ  يَ ق ول ون  وَغَيْهِِمْ ،  الَْْرْبَ عَةِ  الْمَذَاهِبِ  الْْ مْه ورِ مِنْ ع لَمَاءِ  قَ وْل   الَْْوَّلِ : وَه وَ    الْقَوْلِ 

 الطَّلََقِ الْبِدْعِيِ  مَعَ ح رْمَةِ الت َّلَفيظِ بِهِ .  

لِمَجْم وعِ   وَالْقَوْلِ   : الْع لَمَاءِ   ةٍ الثَّانِ  الْبِدْعِي    ،مِنْ  الطَّلََقِ  و ق وعِ  بِعَدَمِ  ح رْمَةِ ،ِ يَ ق ول ونَ  مَعَ   

 الت َّلَفيظِ بِهِ .  

الَّتِ اسْتَ نَدَ    والمآلاتِ   ،الْمَجْلِسِ   اخْتِيَارِ   وَفِيهَا بَ يَان    .بَ يَان ه  في الْف ر وعِ التَّاليَِة   وَهَذَا مَا سَيَتِمي 

هَا في تَ رْجِيحِهِ .    إليَ ْ
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ه ب الأق ائ ل ين ب و ق   ع ي   الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ ق  الأب دأ  وع  الطَّلا 

 .390  ال وا بِو ق وعِه مَع ح رْمَتِهالَْْرْبَ عَةِ وَغَيْهِِمْ ، قَ وَه وَ مَذْهَب  جم ْه ورِ الْع لَمَاءِ مِنْ الْمَذَاهِبِ 

هَا :    وَاسْتَدَليوا بَ عْدَه أدَِلَّة مِن ْ

الْوَاردَِةِ   –  1 الْم طلََّقَاتِ   بِع م وم الآيََتِ  شَأْنِ  اَ    ،في  بَيْنَ م طْلَقَةٍ فإَِنَّّ ت  فَر قِْ  حَيْضٍ ،    لَْ  في 

في ط هْرٍ ، وَلَا يَج وز  إخْراَج  بَ عْضِ الْم طلََّقَات مِنْ هَذَا الْع م ومِ الْوَاردِِ في الْآيََتِ ، إلاَّ    ةٍ وَم طْلَقِ 

الْم طلََّقَات في ا إخْراَجِ  إجْماَعٌ في  وَلَا  ي وجَد  نَص   وَلَا  إجْماَعٍ .  أوَْ   ، هَذَا بنَِصٍ   مِنْ  لْْيَْضِ 

جْماَعِ   .391الْإِ

﴿ وَالْم طلََّقَات  يَتَربََّصْنَ بِأنَف سِهِنَّ ثَلََثةََ ق  ر وءٍ ۚ وَلَا يحَِلي لَ نَّ أَن يَكْت مْنَ مَا   كَقَوْلهِِ تَ عَالََ :

لِكَ إِنْ خَلَقَ اللََّّ  في أرَْحَامِهِنَّ إِن ك نَّ ي  ؤْمِنَّ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۚ وَب  ع ولتَ  ه نَّ أَحَقي بِرَدِ هِنَّ   في ذََٰ

يزٌ حَكِيمٌ  اد وا إِصْلََحًا ۚ وَلَ نَّ مِثْل  الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْر وفِ ۚ وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ   وَاللََّّ  عَزِ أرََ 

بَ عْد  حَتىََّٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيْهَ     ﴿ فإَِن طلََّقَهَا فَلََ تحَِلي لَه  مِن    :وْلهِِ تَ عَالََ قَ وَب    .[228]البقرة:ُُُُ﴾

 فإَِن طلََّقَهَا فَلََ ج نَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَراَجَعَا إِن ظنََّا أَن ي قِيمَا ح د ودَ اللََِّّ   وَتلِْكَ ح د ود  اللََِّّ 

   .[230]البقرة:ُُ﴾ ي  بَ يِ ن  هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَم ونَ 

، 392ه  ضِيَ اللََّّ  عَنْه  زَوْجَ ع مَرَ رَ   اللََّّ بْن  عَبْد    عَ بأَِن ي  راَجِ   -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلمصلى  -أمََرَ النَّبِي    –  2
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بَ عْضِ الر وَِايََتِ اللََّّ بْنِ ع مَرَ في عَبْدِ  ريِح  الطَّلََق  لَْ يََْم رْه  بإرجاعها . وكََذَلِك تَصْ  وَلَوْ لَْ يَ قَعِ 

اَ ح    .393طلَْقَةً  بَتْ عَلَىَّ سِ أَنَّّ

الْْاَمِل ،    كَطَلََقِ :  فَ يَ قَع  ،مَنْ م كَلَّفٍ في مَحَلِ  الطَّلََقِ    الْْيَْضِ ، طَلََقٌ في   الطَّلََق    –  3

، فإَِيقَاع ه   لْكٍ م    وَقَطَع    ةِ ، بَلْ ه وَ إزاَلَة  عِصْمَةٍ السينَّ   لِو ق وعِه م وَافَ قَة    وَلِْنََّه  ليَْسَ بِق رْبةٍَ ، فَ ي  عْتَبَّ  

 ، أمََّا غَيْ  الزَّوْجِ فَلََ يَملِْك  الطَّلََق ، وَالزَّوْج    لَه    في زَمَنِ الْبِدْعَةِ أَوْلََ تغليظاً عَلَيْه ، وَع ق وبةًَ 

 .  394يَملِْك ه بملِْكِه لِمَحَلِ ه
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ه ب   ع ي   الأق ائ ل ين  ب ع د م   الأف رأع  الثَّاني  : م ذأ ق  الأب دأ  و ق وع  الطَّلا 

، الْقَيِ مِ ، والشوكانِ    ، وَابْن  وَه وَ مَذْهَب  لبَِ عْضِ الْع لَمَاءِ ، مِن ْه م : ابْن  حَزْمٍ ، وَابْن  تَ يْمِيَّةَ  

 لَا يَ قَع  .   بأَِنَّ الطَّلََقَ الْبِدْعِيَّ  وَقَدْ قاَل وا .395وَابْن الْوَزيِر ، والصنعانِ 

 وَقَدْ اسْتَدَليوا عَلَى ذَلِكَ بماَ يلَِي :  

ةَ ۖ وَات َّق وا    :تَ عَالََ   قَ وْله    -  1 ﴿ يََ أيَ يهَا النَّبِي إِذَا طلََّقْت م  النِ سَاءَ فَطلَِ ق وه نَّ لعِِدَّتِِنَّ وَأَحْص وا الْعِدَّ

ود   لْكَ ح د  اللَََّّ رَبَّك مْ ۖ لَا تخ ْرجِ وه نَّ مِن ب  ي وتِِنَّ وَلَا يَِْر جْنَ إِلاَّ أَن يََتِْيَن بِفَاحِشَةٍ ميبَ يِ نَةٍ ۚ وَتِ 

لِكَ أمَْرً  بَ عْدَ ذََٰ تَدْريِ لَعَلَّ اللَََّّ يح ْدِث   نَ فْسَه  ۚ لَا  فَ قَدْ ظلََمَ  يَ تَ عَدَّ ح د ودَ اللََِّّ  ُُا ﴾ اللََِّّ ۚ وَمَن 

الَّتِ   حَالَ الْْيَْضِ أوَْ الطيهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ ليَْسَ طلَقاً ، للِْعِدَّةِ   . وَالطَّلََق  [1]الطلاق:ُُ

الَْْ  أَنَّ  الْْ ص وليِِ يَن  عِنْدَ  م قَرَّرٌ  ه وَ  وَمَِّا   . بِِاَ  وَتَ عَالََ  س بْحَانهَ   اللََّّ   عَنْ أمََرَ  يَ  نِّ  بِلشيئ  مْرَ 

هِ   .396ضِدِ 

نٌٍۢ ۚ وَلَا يحَِلي لَك مْ أَن   :ه تَ عَالََ وقَ وْل   - 2  بإِِحْسََٰ
 بمعَْر وفٍ أوَْ تَسْريِحٌٌۢ

ٌۢ
﴿ ٱلطَّلََٰق  مَرَّتَنِ ۖ فإَِمْسَاكٌ

ت م وه نَّ شَيْ  اً إِلآَّ أَن يَِاَفآَ أَلاَّ ي قِيمَا ح د ودَ ٱللََِّّ ۖ فإَِنْ خِفْت مْ أَلاَّ  ي قِيمَا ح د ودَ    تََْخ ذ وا۟ مَِّآ ءَاتَ ي ْ

 فَلََ ج نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْ تَدَتْ بِهِۦ   تلِْكَ ح د ود  ٱللََِّّ فَلََ تَ عْتَد وهَا ۚ وَمَن يَ تَ عَدَّ ح د ودَ  ٱللََِّّ 

وْ في الطيهْرِ وَمِنْ الْمَعْل ومِ أَنَّ الطَّلََقَ في الْْيَْضِ أَ .  [229]البقرة:ُُُُٱللََِّّ فأَ و۟لََٰئِٓكَ ه م  ٱلظََّٰلِم ونَ ﴾

سَاءَةِ لَاَ وَالضَّرَرِ  حْسَانِ للِْمَرْأةَ ، بَلْ ه وَ مِنْ الْإِ بِِاَ حَيْث    الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ ، ليَْسَ مِنْ الْإِ
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اَ .    تَط ول عِدَّت 

صَلَّى   -:) فَسَأَلَ ع مَر  رَس ولَ الله قاَلَ وَاسْتَدَليوا بماَ جَاءَ عَنْ ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا    -  3

. قاَلَ عَبْد  اللََِّّ : فَ رَدَّهَا قَ امْرأَتََه  وَهِيَ حَائِضٌ ع مَرَ طلََّ   اللََّّ بْنَ ن عَبْدَ إفَ قَال :    -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم

 .   397( سكْ مْ أوَ لي   وَقاَل : إذَا طَه رَتْ فَ لْي طلَِ قْ ،عَلَيَّ وَلَْ يَ رَهَا شيئاً 

وَاسْتَدَليوا بماَ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:)من عَمِل عملًَ   -  4

اَلِفٌ لْ.  398( ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْر نََ فَ ه وَ رد   وَلَا دَليِلَ عَلَيْهِ   ،مْرِ الشَّرعِْ وَالطَّلََق  في حَالِ الْْيَْضِ مخ 

 فَ يَك ون  مَرْد ودًا لَا أثََ رَ لَه  .  

  بأَِنَّ الْمَقْص ودَ ه وَ الْم راَجَعَة    ،وَأَجَاب وا عَنْ أمَْرهِِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ ع مَرَ بِِلْم راَجَعَةِ   -5

 لَِْنَّ ابْنَ ع مَرَ كَانَ قَدْ اجْتَ نَ بَ هَا .   ، وَه وَ الريج وع  إلََ الْم عَاشَرَةِ  ،عَلَى مَعْنَاهَا الليغَوِي ِ 

هَا عَلَيْه  ب َ ، بِأنََّ ابْنَ ع مَرَ لَْ ي صَر حِْ بمنَ حَسَ  ع مَرَ ح سِبَت عَلَى تَطْلِيقَةً وَأَجَاب وا عَنْ قَ وْلِ ابْنِ 

ل  لَا ح جَّةَ فِيهِ وَالْم حْتَمِ 
399  . 

مِنْ   زاَل  إلاَّ بِدَليِلٍ م تَ يَ قَّنٍ نٌ ، فَلََ ي   قاَل وا إنَّ الَْْصْلَ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَنَّ النِ كَاحَ م تَ يَ قَّ   -  6

أوَْ س نَّةٍ أوَْ إجْماَعٍ ، وَقَدْ انْ عَدَمَ هَذَا في مَسْألَتَِنَا ، فَ لَيْسَ فِيهَا نَص  صَريِحٌ صَحِيحٌ لَا   كِتَابٍ 

لَه   الَْْحَادِيث  م عَارِضَ  بَل  بِِلِإمْكَانِ    الْوَاردَِة    الصَّحِيحَة    ،  يَ ع دْ  لَْ  حَتىَّ  تَ عَارَضَت  قَدْ  فِيهَا 

 
 1914رقم  ، حديثب داوودأصححه الْلبانِ في صحيح في سننه، و  بوداوودأخرجه أ 397
 1718رقم الْديث أخرجه مسلم في صحيحه،  398
الغن،الرافعي  399 الغرب   سال بن عبد  للمسلمين في  الشخصية  الأحوال  )الريَض،  1ط،أحكام  الوطن،  - هجري1422  ،دار 

 540(،م 2001



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

224 
 

هَا ، وَليَْسَ في الْمَسْألََةِ إجمَْ   الْقَاطِعَةِ   الِْْجَّةِ   اسْتِفَادَة   وَه وَ    ،عَلَى الَْْصْلِ   اعٌ ، فاَلَْْوْلََ الْبَ قَاء  مِن ْ

وَاَللََّّ  أعَْلَم   .ت زيِل ه   ةٌ م لْزمَِ  حَتىَّ تََْتَِ ح جَّةٌ  ،ث  ب وت  النِ كَاحِ 
400. 
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ل س الأف رأع  الثَّال ث  : ت اء والبحوثالأ ف  ت أو ى الأم جأ ف أ  وروبّ ل لإأ 

ع ي    ق الأب دأ م الطَّلا   ح كأ

الْبِدْعِي ِ   "حكم   خَالَ   ،الطَّلََقِ  الَّذِي  الطَّلََق   طرَيِقِ وَه وَ  السينَّةَ في  ي طلَِ قَ   ةِ فَ  بأَِنْ  و ق وعِه، 

جَائزٍِ  وَه وَ غَيْ     ، الرَّج ل  زَوْجَتَه  في ط هْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ، أوَْ ي طلَِ قَهَا في حَالَةِ الْْيَْضِ أوَْ النِ فَاسِ 

 .  بِِت فَِاقٍ الْع لَمَاء

للِزَّوْجِ    الْع لَمَاءِ يَ ق ول ونَ بِو ق وعِه، ويستحبونَ   فإَِنْ جم ْه ورَ   ،وَهَذَا الطَّلََقِ وَإِنْ كَانَ غَيَْ جَائزٍِ 

أَنْ ي  راَجِعَ زَوْجَتَه  بَ عْدَ ذَلِكَ ، وَبَ عْض ه م ي وجِب  عَلَيْهِ أَنْ ي  راَجِعَهَا ، كَمَا ه وَ مَذْهَب  مَالِكٍ،  

مَامِ أَحْمَدَ وَرِ  ، فأََمَرَه    ، وَذَلِكَ لِْدَِيثِ ابْنِ ع مَرَ ، أنََّه  طلََّقَ امْرأَتََه  وَهِيَ حَائِضٌ   وَايةٌَ عَنْ الْإِ

 الَْْمْرِ الْو ج وب  في نَظرَِ الْع لَمَاء .   وَظاَهِر   .401هِ وَسَلَّمَ أَنْ ي  راَجِعَهَا النَّبِي صَلَّى اللََّّ  عَلَيْ 

فِيهِ ، فَ لَيْسَ   أذَِنَ عْه  اللََّّ  تَ عَالََ ، وَلَا  رَ شْ  لِْنََّه  طَلََقٌ لَْ يَ مِنْ الْع لَمَاءِ : لَا يَ قَع    وَقاَلَ طاَئفَِةٌ 

ه ؟ وَقَدْ جَاءَ في الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ:) مَنْ فَ ي  قَال  بنِ  ف وذِه وَصِحَّتِ مِنْ شَرْعِهِ تَ عَالََ ، فَكَيْ 

أمَْر نََ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عملًَ  (   ،عَمِلَ  رَد   وَشَيْخ     . 402فَ ه وَ  السَّلَفِ  بَ عْض   إليَْهِ  ذَهَبَ  مَا  وَهَذَا 

مَام  ابْن  الْقَيِ مِ . وَحَيْث  إنَّ  سْلََمِ ابْن  تَ يْمِيَّةَ وَالْإِ ، فإَِنَّ الَّذِي نرجحه    اجْتِهَادِيَّةٌ  الْمَسْألََةَ  الْإِ

ريِعَةِ ه وَ الر أْي  الثَّانِ ، وَه وَ عَدَم  و ق وعِ الطَّلََقِ الْبِدْعِيِ  ، لِْنََّه  ه وَ الَّذِي يَ تَّفِقَ مَعَ مَقَاصِد الشَّ 

  ، وَذَلِكَ مِنْ أهََمِ  الْمَقَاصِدِ   ةِ رَ سْ م حَافَظةَِ عَلَى تَِاسَك الْْ  في تَحْقِيقِ السَّكَن وَالِاسْتِقْراَر ، وَالْ 

 
 1471قم  أخرجه مسلم في صحيحه، حديث ر  401
 1718قم الْديث أخرجه مسلم في صحيحه،ر  402
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 . 403" بِِذََا الشَّأْنِ  الْْاَصَّةِ 

غَيْهَِا مِنْ الَْْدِلَّةِ   وَعَلَى  ،الْقَائلِِيَن بِعَدَمِ و ق وعِ الطَّلََقِ الْبِدْعِي ِ   عَلَى أدَِلَّةِ   الْمَجْلِسِ   بَ عْد اعْتِمَادِ 

ل س    الَّت    بأ  ه م  المآلات    ر  ك   ذ  ن   ه ا الأم جأ ت  ن د  إل ي أ ه   اسأ يح   :  في  ت  رأج 

 :   أ ه م  المآلات  

ل  إلََ وَهَذَا يؤو   .وَعَدَم تِزقه  الَْْسِرَّةِ   شمَِلِ   عِ الطَّلََقِ ي  ؤَدِ ي إلََ لَ ِ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ و ق و   -  1

  ، وَالِاسْتِقْراَر  السَّكَن  وَتَحْقِيق  الزَّوَاجِ  سْلََمِ في  الْإِ مَقَاصِد  تَِاسَك  تَحْقِيقِ  عَلَى  وَالْم حَافَظةَِ 

 .  404، وَذَلِكَ مِنْ أهََمِ  الْمَقَاصِد الْْاَصَّةِ في هَذَا الشَّأْنِ  ةِ رَ سْ الْْ  

  ، وَهَذَا الطَّلََق    الطَّلََقِ   حَالَاتِ   عْدَادِ أ  ل  إلََ ازْدِيََدِ الطَّلََقِ الْبِدْعِيِ  يؤو   أَنَّ الْقَوْلَ بِو ق وعِ   -2

 للَنحرافاتِ   ةً عِرْضَ   ن، ويصبحو الن َّفْسِيَّةِ   مِن الْمَشَاكِلِ   حَالَاتٍ   ي  عَان ونَ   الْْبَْ نَاءَ   يَجْعَل    الْم تَ زاَيِد  

 .  405والإجرامِ  راَتِ الْم خَد ِ  لعصابِتِ  سَهْلَةً  وَفَريِسَةً 

 الِْْهَات    الزَّوْجَيْن بِِلطَّلََق وَعَجْزهِِمْ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِ  الْْبَْ نَاء ، تَ تَدَخَّل    في حَالَةِ تَ فَرَّقِ   -  3

يَّة   جمعياتٍ   بِرعَِايةَِ   لتَِ ق ومَ   الرَّسمِْ خِلََلِ  مَنْ  الْْبَْ نَاءِ  هَذِهِ    مخ ْتَصَّةٍ   وَتَ رْبيَِة  تَك ون   مَا  وكثياً   ،

 
 (26-10) ،البيان الختامي للدورة السادسة والعشرين للمجلس 403
 (10-26)،البيان الختامي للدورة السادسة والعشرين للمجلس 404
 187صالتاسع عشر،  ، العددالمجلة العلمية للمجلس 405
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وَه مْ لَا    ونَ بّ   كْ مِنْ أبَْ نَاءِ الْم سْلِمِين يَ   ، وَمِنْ ثَمَّ فإَِن الْكَثِييِن   بِلكنائسِ   بِطةًَ م رْتَ   الْمعيات  

سْلََمِ شيئاً يَ عْ  اَ حَملَ وا تَصَويراَتٍ رفِ ونَ عَنْ الْإِ سْلََمِ وَالْم سْلِمِينَ  سَلْبِيَّةً  ، بَلْ ر بمَّ  . 406عَنْ الْإِ
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 على الطلاق    الثاني : الشهاد   المطلب  

 :  التمهيد  :أولا  
   : المسألةِ  صورة   

شْهَاد  عَلَى الطَّلََقِ ؟: هَلْ يجَِب  ا السيؤَال    407(   4/  15)رقم قرار الفتوى لْإِ

لََقِ وَمَا بَ عْدَ  الطَّ   الْم سْلِمَة ، قَضِيَّة    رِ سَ في بِلََدِ الغَرْبِ بَيْن الْْ  مِنْ الْمَسَائِلِ الشَّائعَِة بِكَثْ رَةٍ  

تَهِي بِكَلِمَةِ الطَّلََق ، بَل تَ بْدَأ  الطَّلََقِ  أ خْرَى مِنْ حَيْث     مَشَاكِل    ، فَكَثِيٌ مِنْ الْمَسَائلِِ لَا تَ ن ْ

وَحَقي ، ومدت    الْعِدَّة    ، وَالن َّفَقَة    ا   ، تَهِي  تَ ن ْ وَمَتَى   ، تَسْتَمِري   الرَّجْعَة  مَتَى  يزَيِد  إلََ  وَالََّذِي  ؟   

 عِنْدَ إنْكَارِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِو ق وعِ الطَّلََقِ أَصْلًَ .   تَ عْقِيداً  الْم شْكِلَةَ 

د كَثِي  شْهَادَ مِنْ الْع لَ   اً لِذَلِك نََِ عَلَى إيقَاعِ الطَّلََقِ ، وَمِنْ الْع لَمَاءِ مِنْ قاَلَ    مَاءِ قَدْ أوَْجَبَ الْإِ

 بِِلِاسْتِحْبَاب .  

مَم ، وللمآلاتِ   الزَّمَان ، ولفسادِ   ه لتَِ غَييِ ، يَ رْجِعَ قَ وْل ه  وَتَ رْجِيح    وكََثِيٌ مَِّنْ قاَلَ بِِلْو ج وبِ   الذِ 

شْهَادِ عَلَى الطَّلََقِ .    الَّتِ وَقَ عَتْ لِكَثِيٍ مِنْ الَْْزْوَاجِ ، بِسَبَبِ عَدَمِ الْإِ

وَنَخْتِم    . الَْْدِلَّةِ  بَ عْضِ  مَعَ   ، الْقَوْلَيْنِ  التَّاليَِة كِلََ  الْف ر وعِ  في  تَ رَجَّحَ   وَسَنَذْك ر     للِْمَجْلِسِ   بماَ 

هَا في تَ رْجِيحِهِ .   والمآلاتِ   الَّتِ اسْتَ نَدَ عَلَي ْ

 

 
 143ص ،القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربّ للإفتاء والبحوث407
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ه ب الأق ائ   ه اد  الأف رأع  الأأ وَّل  : م ذأ ب اب الأ شأ ت حأ سأ  ل ين با 

شْهَادَ عَلَى و ق وعِ الطَّلََقِ ليَْسَ بِوَاجِبٍ ،  ذَهَبَ الْْ مْه ور  مِنْ الْمَذَاهِبِ الَْْرْبَ عَةِ إلََ أَنْ   الْإِ

الَّةَ وَليَْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الطَّلََ  شْهَادِ ك ليهَا تح ْمَل  عَلَى النَّدْبِ ؛  ق . وَإِن الْآيََتِ الدَّ عَلَى الْإِ

الَّةِ عَلَى ذَلِكَ  وَالْعَقْلِيَّةِ  ودِ الْقَراَئِنِ الشَّرْعِيَّةِ لِو ج    .  408الدَّ

هَا :    وَاسْتَدَليوا بَ عْدَه أدَِلَّة مِن ْ

شْهَاد ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيث  ابْنِ    نَ بَويَِّةٌ   وَأَحَادِيث    ق  رْآنيَِّةٌ   آيََتٌ   وردتْ -  1 غَيَْ مَقْر ونةٍَ بِِلْإِ

صَلَّى  -عَلَى عَهْدِ رَس ولِ الله – وَهِيَ حَائِضٌ  –ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا : ) أنََّه  طلََّقَ امْرأَتََه  

عَنْ ذَلِكَ ،    -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم  -الَْْطَّابِ رسولَ الله  فَسَأَل عمر  بْن    - وسلماللََّّ  عَلَيْهِ 

اَجِعْهَا (   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-فَ قَالَ رَس ول  اللََِّّ   صلى -فَ لَم يَمرِ النبي    ،409: ) م رْه  فَ لْي 

شْهَادِ   -اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم شْهَاد  واجباً لَْمْرَ لَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَا عَلَى الطَّلََقِ ، فَ لَ   بِِلْإِ   ه  وْ كَانَ الْإِ

 .  410إذْ ) تََْخِي  الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْْاَجَةِ لَا يجوز(  ،بِذَلِكَ 

شْهَادِ   مْرَةِ الْآ   حَملَ وا الْآيََتِ   -  2 ﴿ فإَِذَا بَ لَغْنَ   كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ :   ،عَلَى الِاسْتِحْبَابِ   بِِلْإِ

وَأقَِيم وا  مِ نك مْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِد وا  بمعَْر وفٍ ۚ  فاَرقِ وه نَّ  أوَْ  بمعَْر وفٍ  فأََمْسِك وه نَّ  أَجَلَه نَّ 

لِك مْ ي وعَظ  بِهِ مَن كَانَ ي  ؤْمِن  بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ   وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ   يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًا  الشَّهَادَةَ للََِِّّ ۚ ذََٰ

 
 166ص ، العدد الثامن،لمجلة العلمية للمجلسا408
 1471قم الْديث أخرجه مسلم في صحيحه، ر 409
وزارة الْوقاف والشئون  ، )قطر،2ط،الوجيز في أصول الفقه السلامي المدخل المصادر الحكم الشرعيالزحيلي، محمد مصظفى،    410
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ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

230 
 

، لَْ    وَقاَل وا إنَّ كَثِياً مِنْ الْآيََتِ وَالَْْحَادِيثِ الَّتِ وَرَدَتْ بِخ ص وص الطَّلََقِ   .[2]الطلاق:ُُُُ﴾

شْهَادِ قْرَ ت    بِِلْإِ الزَّوْج  نْ  مِنْ ح ق وقِ  الشَّرعْ  خالصاً  جَعَلَه   الطَّلََقَ  وَأَنَّ  يَحْتَاج  .  فَلََ   ، بم فْرَدِه 

ه ، فَح كْم ه لَا يَِْتَلِف  عَنْ بقَِيَّةِ حَقَّ   أوَْ إلََ بَ يِ نَةٍ ليِ  بَاشِرَ   ،صَاحِب  الَْْقِ  إلََ شَهَادَةِ الشيه ودِ 

 .   411الْْ ق وق وَسَائرِ الإشهاداتِ 

شْهَادِ لِو ق وعِ الطَّلََقِ وَأنََّه  ليَْسَ شرطاً لِصِحَّة ال طَّلََق.  هَذِهِ أبَْ رَز  أدَِلَّةً الْقَائلِِيَن بِعَدَمِ و ج وبِ الْإِ

 .سَوَاءٌ بِح ض ورِ الشيه ودِ أوَْ بِعَدَمِهِ  ،وَقَع بِِلطَّلََق الشَّرْعِي ِ  وَمَتَى مَا تَ لَفَّظَ الزَّوْج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2/220مرجع سابق،  فقه السنة،، سابق411
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لأو ج وب  الأف رأع  الثَّاني  : م   ه ب الأق ائ ل ين با   ذأ

الصَّحَابةَِ : كَعَلِي  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ ، وَعِمْراَنَ بْنِ الْْ صَيْنِ ،   ي  نْسَب  إلََ بَ عْضِ   مَذْهَبٌ وَه وَ  

 .412الْم عَاصِريِن  ، وَبَ عْضِ   يَّةِ ج رَيْجٍ ، وَابْنِ سِييِنَ ، وَالظَّاهِرِ   ، وَابْنِ   وَبَ عْض التَّابِعِين : كَعَطاَءٍ 

شْهَادِ عِنْدَ إيقَاعِ الطَّلََقِ .    فَ قَدْ ذَهَب وا إلََ الْقَوْلِ بِو ج وبِ الْإِ

هَا :    وَاسْتَدَليوا بَ عْدَه أدَِلَّة مِن ْ

﴿ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ فأََمْسِك وه نَّ بمعَْر وفٍ أوَْ فاَرقِ وه نَّ  احتج ابْن  حَزْمٍ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ :  -1

لِك مْ ي وعَظ  بِهِ مَن كَانَ ي  ؤْمِن     بمعَْر وفٍ ۚ وَأَشْهِد وا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ نك مْ وَأقَِيم وا الشَّهَادَةَ للََِِّّ ۚ ذََٰ

  .[2]الطلاق:ُُ يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًا ﴾بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ   وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ 

وَلَْ ي شْهِدْ ذَوَيْ    وَيْ عَدْلٍ ، أوَْ راَجِعَ قاَلَ في الْم حَلَّى : ) وكََانَ ك لي مِنْ طلََّقَ وَلَْ ي شْهِدْ ذَ 

وَقاَلَ رَس ول  اللََِّّ  عَدْلٍ  تَ عَالََ،  لِْ د ودِ اللََِّّ  عَلَيْهِ وسلم - ، متعديًَ  : "من عَمِل    -صلى اللََّّ  

 .413( " عَلَيْهِ أمَْر نََ فَ ه وَ رد  عملًَ ليَْسَ 

، وَلَْ  ثم َّ يَ قَع  بِِاَ  الرَّج لِ ي طلَِ ق  الْمَرْأةََ   وَاسْتَدَليوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ ح صَيْنٍ : س ئِلَ عَنْ   -  2

  دْ . أَشْهِ لغَِيْ س نَّةٍ   وَرَجَعَتَ   ،س نَّةٍ   لغَِيِْ   قَتَ : " طلََّ ي شْهِدْ عَلَى طَلََقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَ قَال

 .  414"دْ ع  وَلَا ت َ ،عَلَى طَلََقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا 

 
الدين  القاسمي،  412 محمد   جمال  الْلَق بن  قاسم  بن  الناس،سعيد  أنكحة  لتصحيح  حسن  :  تحقيق  ،1ط،الاستئناس  عبد علي 
 53، (م1986 -ه1406،دار عمار)عمان، ،د الْمي
 10/251، المحلى، مرجع سابق، ابن حزم 413
 .   2168رقم الْديث  أخرجه أبوداود في سننه،  414
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وَقاَل وا مَِّا ه وَ مَعْر وفٌ عِنْدَ ع لَمَاءِ الْْ ص ولِ ، أنََّ قَ وْلَ الصَّحَابِِ  مَنْ السينَّةِ كَذَا ، في ح كْمِ  

 .   -صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-الْمَرْف وعِ للِنَّبِ  

تَ فْسِيهِِ عَنْ عَطاَءٍ ، أنََّه  كَانَ يَ ق ول  في قَ وْلهِِ تَ عَالََ وَاسْتَدَليوا ايضاً بماَ ذكََرَه  ابْن  كَثِيٍ في    -3

 ، إلاَّ شَاهِدا عَدْلٍ   ، وَلَا رجاعٌ   وَلَا طَلََقٌ    مِنْك مْ ( "لا يَج وز  نِكَاحٌ : )وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ 

 .   415كَمَا قاَلَ تَ عَالََ إلاَّ أَنْ يَك ونَ مِنْ عذر"

﴿ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ فأََمْسِك وه نَّ بمعَْر وفٍ أوَْ فاَرقِ وه نَّ  وَاسْتَدَليوا أيضاً بِقَوْلهِِ تَ عَالََ :    -  4

لِك مْ ي وعَظ  بِهِ مَن كَانَ ي  ؤْمِن     بمعَْر وفٍ ۚ وَأَشْهِد وا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ نك مْ وَأقَِيم وا الشَّهَادَةَ للََِِّّ ۚ ذََٰ

الَْْصْل    بِأنََّه  أمَْرٌ ، وَالَْْمْر    ،[2]الطلاق:ُُُُ يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًا ﴾بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ   وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ 

ي   فِ  وَلَا   ، للِْو ج وبِ  بِقَريِنَةٍ ل  عَنْ عْد  يهِ  الْو ج وبِ إلاَّ  الصَّن ْعَانِ     .   قاَل 
لِلْْيةَ  416 :  بَ عْدَ ذكِْرهِِ 

شْهَادِ "وظاهر الَْْمْرِ   .  417"وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيي في القديِ  ،و ج وب  الْإِ

 

 

 

 
  4/379، مرجع سابق، تفسي ابن كثيابن كثي،  415
الصنعانِأ  ،سماعيل بن صلَحإمحمد بن  :  الصنعانِ  416 ابراهيم الكحلَنِ  العلوم  ،محدث ومجتهد.بو  الكثي من    .وبرع في جميع  له 

 . 6/26،علامالأ . أنظر الزركلي،ه 1182 وفيت.نظارشرح تنقيح الْ ارفكتوضيح الْ ،سبل السلَم  :المؤلفات منها
،  محمد عبدالقادر عطا  ،تحقيق:سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام  ،سماعيل بن صلَحإمحمد بن    الصنعانِ،417

  .348/ 3)لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية(،
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ل س الأف رأع  الثَّال ث  : ت اء والبحوث ف  ت أو ى الأم جأ ف أ  الأوربّ ل لإأ 

م   ق   ح كأ ه اد  في  الطَّلا   الأ شأ

شْهَادِ عَلَى الطَّلََقِ ( وَالَْْبْحَاثَ   مَوْض وعَ   اِسْتَ عْرَض الْمَجْلِس   الَّتِ تَ نَاوَلتَْه ، وَبَ عْد المداولة    ) الْإِ

 وَالنَّظرَ قَ رَّرَ مَا يلَِي :  

وَأَحْكَام وَآدَاب ،   سْلََم بِش ر وط  )بما أَنَّ الزَّوَاجَ مِيثاَق غَلِيظٌ وَربَِِط وَثيِقٌ ، فَ قَدْ قَ يَّدَه  الْإِ

مَارَة الَْْرْض . فَك لي وحفاظاً عَلَى الْْنَْسَابِ وَعِ   للِْحِفَاظ عَلَيْه وَدَوَام اسْتِمْراَر ه ، طلباً للعفة

عَلَى  يَتَرتََّب   لِمَا  ، ونظراً  مَذْم ومٌ  ي  فْسِد ه   مَا  وكَ لي   ، مَرْغ وب  الزَّوَاج  ربَِِط  عَلَى  مَا يح َافِظ  

وَوَاجِبَاتٍ الطَّ  مِنْ ح ق وقِ  سْلََم    لََقِ  الْإِ شَرعََ  فَ قَدْ   ، وَالَْْحْد  نْكَار  لِلِْْ الزَّوْجَيْنِ ودفعاً   بَيْنَ 

شْهَادَ  ﴿ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ فأََمْسِك وه نَّ بمعَْر وفٍ أوَْ فاَرقِ وه نَّ   عَلَى الطَّلََقِ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ :  الْإِ

لِك مْ ي وعَظ  بِهِ مَن كَانَ ي  ؤْمِن     بمعَْر وفٍ ۚ وَأَشْهِد وا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ نك مْ وَأقَِيم وا الشَّهَادَةَ للََِِّّ ۚ ذََٰ

  .[2]الطلاق:ُُ يَجْعَل لَّه  مَخْرَجًا ﴾بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ   وَمَن يَ تَّقِ اللَََّّ 

الْمَجْلِس   اِسْتَ عْرَض  شْهَادِ   مَذَاهِبَ   وَبَ عْدَمَا  الْإِ بِِسْتِحْبَابِ  قاَلَ  مَنْ   ( ذَلِكَ  في   الْع لَمَاءِ 

وَ كَالْْ مْه ورِ   ، حَزْمٍ  الْف قَهَاءِ كَابْنِ  مِنْ  بِو ج وبِهِ  قاَلَ  وَمَنْ  ق َ ،  فَ قَدْ   ، الْم عَاصِريِن  رَ  رَّ بَ عْض 

شْهَادِ   الْمَجْلِس  اخْتِيَارَ  و ق وعِ الطَّلََقِ عِنْدَ عَدَمِهِ لِْنََّه  ليَْسَ    ومَعَ   ، الرَّأْي الْقَائلِِ بِو ج وبِ الْإِ

 .  شرطاً 

وَالِاجْتِهَادِ    ،في بِلََدِ الغَرْبِ بتَِ قْوَى اللََِّّ في السِ رِ  والعلنِ   الْم سْلِمَةَ   ةَ رَ سْ الْْ    وَي وصِي الْمَجْلِس  
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الْْ فَّاظِ  أَسَرِ   في  بْيَِةِ هِ عَلَى  بِِلترَّ وَعَدَمِ   وَالت َّعْلِيمِ   م  ي وصِي    ،  ، كَمَا  الطَّلََق  أمَْرِ  التَّسَاه لِ في 

شْهَادِ عَلَى الطَّلََقِ   م راَعَاةِ   الْم سْلِمِين بِضَر ورَةِ   ك لَّ   الْمَجْلِس    الْ ك ومِيَّةِ   لَدَى السيل طاَتِ   ،الْإِ

السِ فَاراَتِ  لَدَى  أوَ  اعْتِمَاد    .418للِْح ق وق(  حِماَيةًَ   لََمِيَّةِ الْإِسْ   والقنصلياتِ   الْغَرْبيَِّة  وَبَ عْد 

شْهَادِ عَلَى الطَّلََقِ وَعَلَ   عَلَى أدَِلَّةِ   الْمَجْلِسِ    ر  ك ِ ذَ ى غَيْهَِا مِنْ الَْْدِلَّةِ ن  الْقَائلِِيَن بِو ج وبِ الْإِ

ت ي ار ه   المآلات   بأ  ه م    ه ا في  اخأ ت  ن د  ع ل ي أ  .   الَّت  اسأ

 :   المآلات   أ ه مُ 

شْهَادِ   الْقَوْل    -   1 يؤو عَ   بِِلْإِ  ، الطَّلََقِ  و ق وعِ  : لَى  الطَّرَفَيْنِ  لِكِلََ  الْْ ق وقِ  حِفْظِ  إلََ  ل  

ةِ ، وكََذَلِك عِدَّة  الْمَرْأةَِ   في حَالِ وَفاَةِ   ا ، وَالْمِياَثِ ومدتِ   الن َّفَقَةِ مِثْل َ    أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ في الْعِدَّ

هَا .   419هَا مِنْ الَْْحْكَامِ : بِدَايَ ت  هَا وَنِّاَيَ ت  هَا، وَغَيْ    الَّتِ لَاَ تََثِْياَتٌ عَلَي ْ

شْهَادِ   الْقَوْل    -  2 ي  ؤَدِ ي إلََ قَطْعِ الطَّريِقِ عَلَى الْْاَحِدِينَ وَالْم نْكِريِن لِو ق وعِ الطَّلََقِ ،    بِِلْإِ

 .  420ه مِنْ بَ عْضِ ح ق وقِهلطَّرَفِ الْآخَرِ ، وَحِرْمَانِ لِ  ، وَالْكَيْدِ  التَّلََع بِ  و ق وعِه ، بِقَصْدِ  وَزَمَنِ 

شْهَادِ   الْقَوْل    -  3 في بِلََدِ   المستضعفاتِ   الْم سْلِمَاتِ   عَلَى و ق وعِ الطَّلََقِ يَحْفَظ ح ق وقَ   بِِلْإِ

مَم    وَنَحْن  في زَمَنٍ   خَاصَّةً   ،الغَرْبِ  ينِي   ع  وَقَلَّ فِيهِ الْوَازِ   ،فَسَدَت فِيه الذِ    . وكََمْ مِنْ م سْلِمَةٍ الدِ 

 الزَّوَاجِ .   ا مِنَ هَا وحرمانِّ عِ وَمَنْ  هَا م عَلَّقَةً بِقَصْد تَ ركَِ  ،الطَّلََقِ  وَرَقَةِ  مَت حَتىَّ مِنْ ح رِ 

 
 .   143( ص  4/ 15) ،القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الاوروبّ للافتاء والبحوث 418
 .    167ص ،العدد الثامن،المجلة العلمية للمجلس 419
 .  329ص العدد الثامن،،المجلة العلمية للمجلس 420
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يَّةِ   الطَّلََقِ عِنْدَ السيل طاَتِ   عَدَم تَ وْثيِقِ   -  4  ي  ؤَدِ ي إلََ التَّسَاه لِ وَالتَّلََع بِ   وبِلشهودِ   الرَّسمِْ

 مَقَاصِد الشَّريِعَة .خِلََف  وَهَذَا  ،بِِذََا الْمِيثاَقِ الْغَلِيظِ   وَالت َّهَاو نِ 
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 لخاتمة  ا

 النتائج  والتوصيات  
 

راَسَةِ الْْمَْد  للََِِّّ الَّذِي أعََانَنِ عَ   وَالْمِنَّة     فاَلْفَضْل  ،ِ عَلَى هَذِهِ الصيورَة  لَى إتِْاَمِ هَذِهِ الدِ 

إلَِ َٰهَ إِلاَّ ه وَ ۖ لَه  ٱلْْمَْد  فَِ ٱلْْ ولَََٰ وَٱلْ  اَخِرَةِ ۖ  ﴿ وَه وَ ٱللََّّ  لَآ   :قاَلَ تَ عَالََ   .أولاً وآخراً   للََِّّ 

أ حِبي   ،وَبَ عْدَ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ مَع الْبَحْث  .ُُ[70]القصص:ُُُُوَلَه  ٱلْْ كْم  وَإلِيَْهِ ت  رْجَع ونَ ﴾

هَا  توصلت   الت والتوصياتِ  الن َّتَائِجِ  أَنْ أ شِيَ إلََ أبَْ رَزِ   فأَقَ ول  وَبَِِللََِّّ الت َّوْفِيق  .   ،إليَ ْ
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 النتائج   :أولا  
سْلََمِيَّةِ   الشَّريِعَةِ   ة  عَظْمَ  .1   بِِلْمَقَاصِدِ   ا الْكَبِي  هَ واهتمام    ،ا لِك لِ  زَمَانٍ وَمَكَانٍ هَ وصلَحيت     الْإِ

 وَالْم سْتَجِدَّةِ   القديمةِ   الْْ ل ول لِسَائرِ المسائلِ ا عَلَى إيَجادِ  وَق دْرَت َ   ،وَالْْاَصَّةِ   الْعَامَّةِ   وَالْمَصَالِحِ 

سْلََم وَخَارجَِ في دَاخِ   ت الْْفَْ عَالِ تَظْهَر  في اعْتِبَارهَِا لمآلاِ   وَهَذِه الصَّلََحِيَّة    .هَا لِ دِيََر الْإِ

 . أوالمآلاتِ  الْفَت ْوَى بتَِ غَييِ الزَّمَانِ أوَْ الْمَكَانِ أوَْ الَْْعْراَفِ  وَتَ غَييِ 

فْ تَاءِ   للِْمَجْلِسِ   أَنَّ  .2  في أ ور وبَِّ دَوْراً كَبِياً وَم فِيدًا في التَّصَدِ ي للِْمَسَائِلِ   والبحوثِ   الاوروب لِلِْْ

الْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ ، وَلَقَد   الَّتِ تَ وَاجَه    الْم تَكَر رَِةِ   ، وللمسائلِ   وَالْم سْتَجِدَّةِ   ةِ رَ الْم عَاصِ 

راَسَةِ ظَهَرَ ذَلِكَ جَلِيًّا في كَثِيٍ مِنْ الْفَتَاوَى الَّتِ ذ كِرَتْ   .  في ثَ نَايََ هَذِهِ الدِ 

وَالْم تَكَر رَِةِ   والملحةِ   في التَّصَدِ ي للِْمَسَائِل المستجدةِ   كَبِيٌ للِْمَجْلِسِ   وَلَقَد ظَهَرَ لي تَطَويرٌ  .3

فْ تَاءِ   الْوروب ِ   الْمَجْلِسِ   رِ الثَّانِ وَالثَّالِثِ مِنْ ع م  في الْعَقْدِ   ذَلِكَ   . وَقَدْ بَ ي َّنْت  والبحوثِ   لِلِْْ

 . للِْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ وَالََّتِ ذ كِرَتْ في ثَ نَايََ الْبَحْثِ  وَالْم سْتَجِدَّةِ  ةِ حَّ لِ في الْفَتَاوَى الْم  

بَغِي ضَبْط هَا وَالْم بَادَرَ  .4 ة   أَن للِْفَت ْوَى أَهَِ يَّةً كَبِيةًَ وتَثياً كبياً في حَيَاةِ الْم سْلِمِين ، لِذَلِك يَ ن ْ

قَ بْل   الشرعيةِ   والمجالسِ   جَامِعِ مِنْ قِبَلِ الْمَ   خَاصَّةً في الْمَسَائِلِ المستجدةِ   ،اهَ رِ اصدإإلََ  

جِهَاتٍ اِسْتِغْلََلَِ  قِبَلِ  مِنْ  مَعْرفَِةَ   مؤهلةٍ   غَيِْ   ا  بِفِقْهِ   وَلَا   هِ وَف َّقْ   الْوَاقِعِ   وفقهِ   المقاصدِ   لَاَ 

 . المآلاتِ 

تَ تَ غَيَّ   .5 الْفَت ْوَى  تَ غَيي    ،م وجِبَاتٍ   ةِ دَّ عِ بِ   أَنَّ  هَا  حدِ   المآلاتِ   وَمِن ْ إلََ  تَصِل   قَدْ   تغيِ   وَالََّتِ 

  ، الْكَافِرِ   قريبهِ   كَمَا في مَسْألََةِ مِياَثِ الْم سْلِمِ منْ   ، النَّقِيضِ إلََ نقَِيضِهِ في الْمَسْألََةِ الْوَاحِدَةِ 
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شْهَادِ  صرفيةِ الم وَالْفَوَائدِِ   عَلَى الطَّلََقِ .    وَالْإِ

مَشْر وعِيَّتِهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسينَّةِ   ت سْتَمَدي  ، ومهمةٌ  قاَعِدَةٌ كَبِيةٌَ  الْْفَْ عَالِ  أَنَّ قاَعِدَةَ مآلاتِ  .6

ا  هَ ا وتنوعِ هَ بمجموعِ   دلة  الْ  وَقَد تَضَافَ رَتِ   .الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ   وَأئَِمَّةِ   ،وَعَمَلِ الصَّحَابةَِ الْكِراَمِ 

بِِاَ مَضْب وطٌ   وَالْعَمَل    ، المقاصديةِ   ، وَهِيَ مِنْ القواعدِ   المآلاتِ   اعْتِبَارِ   يَّةِ في الدَّلَالَةِ عَلَى قَطْعِ 

 وَليَْسَ عَلَى إطْلََقِهِ .   ،بِش ر وطٍ  وَم قَيَّدٌ  بضوابطَ 

 مِنَ   الصادرةِ   عَلَى الْكَثِيِ مِنْ الفتاوى  اً وَوَاضِح  اً ظاَهِر   اً تََثِْي   الْْفَْ عَالِ   مآلاتِ   أَن لقَِاعِدَةِ  .7

هَا  المستجدة    خَاصَّةً   ،الْمَجْلِسِ   ا الْمَجْلِس  هَ رجحَ   وَهَذَا ظاَهِرٌ في أغَْلَبِ الْمَسَائِل الت  .مِن ْ

مَحَلَّ وَقَ  الَْْصْلِ  في  الْع لَمَاءِ   دْ كَانَتْ  بَيْنَ  اخْتِيَاراَتِ   ، خِلََفٍ  كَانَت   الْمَجْلِسِ   وَأغَْلَب 

 والمقررةَ   الراجحةَ   هي  هِ الْمَسَائِل  هَذِ   أَصْبَحْتْ   ،م عْتَبَّةٍَ   مآلاتٍ   وَلَكِن لِو ج ودِ   ،مَرْج وحَةً 

 .  شَرْعِيَّةٍ  غيِ  رابطةٍ  مِنْ  الْمَوْل ودِ  بِ سَ شْهَادِ عَلَى الطَّلََقِ ، وَنَ كَالْإِ : لَدَى الْمَجْلِسِ 

تَ تَ عَارَض   .8 الْفِعْل    المآلات    قَد  هَا  إليَ ْ ي  فْضِي  الْم وَازنَةَِ   فَ يَحْتَاج    الَّتِ  إلََ  نَ ه مَا    الْم جْتَهِد   بَ ي ْ

  ،الَْْيْيَْنِ   خيِ   وَه وَ مَا ي  عَبَّّ  عَنْه  بتقديِ   ،الْمَفْسَدَتَيْنِ   أَشَد ِ   وَدَرأَِ   ،الْمَصْلَحَتَيْنِ   أعَْظَمِ   وَتَ قْدِيِ 

  وتِيييزِ   ، والمفاسدِ   الْم جْتَهِد ون كَثِياً في تَ قْدِيِ المصالِ   وَه نَا يَ تَ فَاوَت    .وَدَفْعِ شَرِ  الشَّرَّيْنِ 

بَ قَاءِ   ،الشَّرَّيْنِ   وَشَر ِ   الَْْيْيَْنِ   خَيِْ  مَسْألََةِ  في  ،    كَمَا  إسْلََمِهَا  بَ عْدَ  زَوْجِهَا  مَعَ  الزَّوْجَةِ 

 .   الْبِدْعِي ِ  ، وَالطَّلََقِ  الْم غْتَصَبَةِ  وإجهاضِ 

الم  قاَعِدَة   .9 واجتهاداتِ   لاتِ آاعْتِبَارِ  فَ تَاوَى  في  ظ ه ورهَِا   وَالْمَجَالِسِ   الْف قَهَاءِ   عَلَى كَثْ رَةِ 

اَ إلََ الْآنَ لَْ ت  إلاَّ أَ   الْعَلَمِيَّةِ   م كَمِ ل ٍ   كَدَليِلٍ   ورد  ت    ، وَفي أغَْلَبِ الفتاوى  م سْتَقِل ٍ   كَدَليِلٍ   دْ ورَ نَّّ
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 .   م سْتَقِلَ ً  دَليِلًَ  َ وَليَْسَتْ  النَّصِ يَّةِ  لِلْأَدِلَّةِ  داعِمٍ أوَ 
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 التوصيات  :ثانيا  
فْ تَاءِ   الْوروب  فَ تَاوَى الْمَجْلِسِ   إخْراَجِ   ضَر ورَة   .1 هَا    المستجدة    وخاصةً   ،والبحوثِ   لِلِْْ مِن ْ

جِْيحِ   وَالََّتِ اعتمدتْ   ،بِِلْم سْلِمِيَن في الْغَرْبِ   والمتعلقة    والملحة   عَلَى قاَعِدَةِ    عند الترَّ

هَا البَاحِث   ليستفيدَ  لاتِ آالم  والمستفت في بِلََدِ الغَرْبِ .   والمفت وَالسَّائِل   مِن ْ

ريِن للِْفَت ْوَى أفَْ راَدًا وَمَجَالِسَ  .2 في بِلََدِ   الميسرةِ   الفقهيةِ   بِِلْقَوَاعِدِ   الِاهْتِمَام    عَلَى الْم تَصَدِ 

يط  بِِِمْ   الْْ ص وصِيَّةِ   الغَرْبِ وَم راَعَاةِ  الْفَت ْوَى   ة تَ غَييِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ م راَعَا    وَمِنْ أهََم ِ   .التِ تحِ 

 .  المآلاتِ  اعْتِبَارِ  الْْاَجَةِ مَنْزلَِةَ الضَّر ورَةِ وَقاَعِدَةِ  بتَِ غَييِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَتَ نْزيِلِ 

خصوصاً في ،  الفقهيةِ   وَالْمَجَامِعِ   إلََ الْمَجَالِسِ   مِنْ الْفَت ْوَى الْفَرْدِيَّةِ   الِانتِْقَالِ   ضَر ورَة   .3

  أَكْثَ ر    الْمََاعِيي   وَالِاجْتِهَاد    .الْم سْلِمِينَ   عَامَّةَ   وَالََّتِ تََِسي   الْمَسَائِلِ الْك بّْىَ وَالْم سْتَجِدَّةِ 

حَاطةَِ مِنْ الِاجْتِهَادِ الفردي ِ  وَأَشْمَل   وَأوَْسَع  ةً دَقَّ   .    في الْإِ

راَسَةِ   الْْفَْ عَالِ   مآلاتِ   إلََ تَخْصِيصِ قاَعِدَةِ   حَة  لِ الْم    الْْاَجَة   .4   بِِلْمَزيِدِ مِنْ الْبَحْثِ وَالدِ 

سْلََمِي  أثَرَِ   لبَِ يَانِ   عِلْمِيَّةٍ   وملتقياتٍ   ومؤتِراتٍ   ندواتٍ   مِنْ خِلََلِ عَقْدِ  هَا عَلَى الْفِقْهِ الْإِ

وحديثاً  الاقلياتِ   وكََذَلِكَ ،قديماً  فِقْهِ  عَلَى  الْكِتَابِ   ،أثََ ر هَا  ن ص وصَ  أَنَّ  وَأَحْسَب 

 مَعَالِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ .   تكفي لبَِ يَانِ  مِنْ الدَّلَائِلِ الت الْكَبِي   وَالسينَّةِ فِيهَا الْك مي 

 وَأَسْألَ ه    العملِ   الْمَوْلََ س بْحَانهَ  وَتَ عَالََ الَّذِي وَف َّقَنِ لذا  وَفي الْْتَِامِ لَا يَسَع نِ إلاَّ ش كْر   .5

صْلََحَ ما  ،تَ عَالََ أَنْ يَجْعَلَه  خالصاً لَه   إلاَّ بَِِللََِّّ   وَمَا تَ وْفِيقِيَ   استطعت    وَمَا أ ريِد  إلاَّ الْإِ
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تَ وكََّلْت   أ نيِب    عَلَيْهِ  وَصَحْبِهِ   ،وَإلِيَْهِ  آلهِِ  وَعَلَى  مح َمَّدٍ  نبَِيِ نَا  عَلَى  وَسَلَّمَ  اللََّّ   وَصَلَّى 

   الْعَالَمِيَن.للََِِّّ رَبِ   الْْمَْد   عِيَن وَآخَر دَعْوَانََ أَنِ أَجمَْ 
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 العامة    هارس  الف

 وتحتوي على الفهارس التالية:
   ر س  الآيت  ف هأ

   فهرس  الأحاديث 

    فهرس  الآثار 

 علام المترجم لْم فهرس  الأ 

   فهرس  المراجع  والمصادر 

  الفقهيةفهرس المسائل 

 فهرس القواعد الأصولية والفقهية 
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 فهرس  الآيت  القرآنية  
 

 الصفحة  نص الآية رقم الآية  السورة م

 49 ... يَسْتَ فْت ونَكَ ق لِ اللََّّ  ي  فْتِيك مْ في الْكَلََلةَِ  176 النساء 1

 61 ...وَإِذْ يَ رْفَع  إِبْ راَهِيم  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيل    127 البقرة  2

 62 ...هَلْ ينَظ ر ونَ إِلاَّ تََْوِيلَه ۘ  يَ وْمَ يََْتِ تََْوِيل ه    53 الْعراف 3

 68 ... يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا ك تِبَ عَلَيْك م  الصِ يَام   183 البقرة  4

 68 ... وَلَك مْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أ ولي الْْلَْبَابِ  179 البقرة  5

 70 ... وَلَا تَس بيوا الَّذِينَ يَدْع ونَ مِن د ونِ اللََِّّ  108 الْنعام  6

راً 27 نوح 7  71 رَّبِ  لَا تَذَرْ عَلَى الَْْرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيََّ

 71 ... وَالَّذِينَ اتخََّذ وا مَسْجِدًا ضِراَراً 107 التوبة 8

ليوا شَعَائرَِ اللََِّّ  2 المائدة  9  82 ... يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تحِ 

 100 ... وَلَا تَس بيوا الَّذِينَ يَدْع ونَ مِن د ونِ اللََِّّ  108 الْنعام  10

 100 ... اسْتَطعَْت م مِ ن ق  وَّةٍ وَأعَِديوا لَ م مَّا   60 الْنفال  11

 122 ... فاَت َّق وا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْت مْ  16 التغابن 12

 129 ... يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصَّلََةِ  9 الْمعة  13

 141 ... وَجَاهِد وا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ  78 الْج 14

 145 ... الَّذِينَ يََْك ل ونَ الر بَِِ لَا يَ ق وم ونَ  275 البقرة  15

-278 البقرة  16
279 

 145 ... يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللَََّّ وَذَر وا
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 147 ... وَمَا لَك مْ أَلاَّ تََْك ل وا مَِّا ذ كِرَ اسْم  اللََِّّ  119 الْنعام  17

 147 ... اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِد وا في   78 الْج 18

 153 ... الْيَ وْمَ أ حِلَّ لَك م  الطَّيِ بَات   5 المائدة  19

يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا جَاءكَ م  الْم ؤْمِنَات  م هَاجِراَتٍ  10 الممتحنة 20
... 

165 

 166 ... وَالْم طلََّقَات  يَتَربََّصْنَ  228 البقرة  21

 169 ... وَلَا تنَكِح وا الْم شْركَِاتِ  221 البقرة  22

يََ أيَ يهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا جَاءكَ م  الْم ؤْمِنَات  م هَاجِراَتٍ  10 الممتحنة 23
... 

169 

 226 ... وَالْم طلََّقَات  يَتَربََّصْنَ  228 البقرة  24

 226 ... طلََّقَهَا فَلََ تحَِلي لهَ  فإَِن  230 البقرة  25

 228 ... يََ أيَ يهَا النَّبِي إِذَا طلََّقْت م  النِ سَاءَ  1 الطلَق 26

 228 ... الطَّلََق  مَرَّتَنِ  229 البقرة  27

 235 ... فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ  2 الطلَق 28

 236 ... أَجَلَه نَّ فإَِذَا بَ لَغْنَ   2 الطلَق 29

 237 ... فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ  2 الطلَق 30

 238 ... فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَه نَّ  2 الطلَق 31
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 فهرس  الأحاديث  
 رقم الصفحة  طرف الحديث م

 2214 لَا ت  نْكَح  الَْْيِ  حَتىَّ ت سْتَأْمَرَ     .1

 151 إذَا أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْم عَلَّمَ   .2

ت مْ ثَلَثَةًَ فَلََ يَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ د ونَ   .3 إذا ك ن ْ
 صَاحِبِهِمَا 

94 

 132 أغَْن وه م في هَذَا اليوم   .4

 182 الإسلَم يزَيِد  وَلَا ينقص    .5

 182 يَ عْل و وَلَا ي على الإسلَم    .6

 213 الَْْيِ   أَحَقي بنَِ فْسِهَا   .7

 210 الْيِ   أَحَقي بنَِ فْسِهَا مِنْ وليها   .8

 74 القاتل لَا يرث   .9

 187 الْوَلَد  للِْفِراَشِ   .10

 190 الولد للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الْجر   .11

12.   )  190 الولد  للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الْجر 

 74 أنَََ فَ قَدْ شَفَانِ اللََّّ أما    .13

 220 صلى اللََّّ  عَلَيْهِ وسلم-أمََرَ النَّبِي    .14

إِنَّ أ مَّتَكَ لَا تَسْتَطِيع  خََْسِيَن صَلَةً ك لِ    .15
 يَ وْمٍ، 

103 

 212 أَنَّ جَاريِةًَ بكراً أتََتِ النَّبِ    .16

 214 أَنَّ جَاريِةًَ بِكْراً أتََتْ النَّبَِّ   .17
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عَبْدالرَحْمَن بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  أن    .18
 طلََّقَ امْرَأتَهَ  ألَْبَ تَّةَ 

77 

 149 أن قوماً سَألَ وا النَّبَِّ   .19

مَام  ليِ  ؤْتََّ به   .20  115 إنا ج عِلَ الْإِ

مَام  ليِ  ؤْتََّ بهِِ   .21  125 إنا ج عِلَ الْإِ

 225 حَائِضٌ وَهِيَ   –أنََّه  طلََّقَ امْرأَتَهَ     .22

 228 أنََّه  طلََّقَ امْرأَتَهَ  وَهِيَ حَائِضٌ   .23

اَ هَاجَرَتْ إِلََ دَارِ السَّلََمِ وَزَوْج هَا لَْ   .24 إِنَّّ
 ي  هَاجِرْ م سْلِمًا 

163 

ا امْرَأةٍَ نَكَحَتْ نَ فْسَهَا بغَِيِْ إذْنِ   .25 أيمي
 وَليِِ هَا

210 

اَ امْرَأةٍَ نَكَحَتْ    .26 نَ فْسَهَا بغَِيِْ إذْنِ أيمي
 وَليِِ هَا

213 

 78 بعث ع مَر  بْن  الَْْطَّابِ   .27

 132 تصدقنْ وَلَوْ مِنْ ح ليك نَّ".  .28

 99 جَاءَ رَج لٌ إلََ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَ   .29

 94 خ طبت امرأةٌ عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللََِّّ   .30

بيونَك مْ خِيَار  أئَمَِّتِك مْ الَّذِينَ    .31 بيونَّ مْ وَيحِ   73 تحِ 

 151 دع مَا يرَيِب كَ إلََ مَا لَا يريبك"  .32

رَضِيَ اللََّّ    - صَّةِ أ مِ  الْم ؤْمِنِيَن عَائِشَةَ ق  .33
هَا    حِيَن تَخلََّفْتْ   –عَن ْ

91 

 131 طعمةٌ للِْمَسَاكِين   .34

 134 ط هْرةٌ للِصَّائمِِ مِنْ الرَّفَثِ   .35
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 173 حَتىَّ تلدي فاَذْهَبِ   .36

 130 فَ رَضَ رَس ول  الله   .37

 223 فَسَأَلَ ع مَر  رَس ولَ الله   .38

كان الطَّلََق  الثَّلََث  عَلَى عَهْدِ رَس ولِ   .39
 اللََِّّ 

76 

 72 كنا في غَزاَةٍ فَ قَالَ عَبْد  اللََِّّ   .40

رج     .41  130 إذْ كَانَ فِينَا رَس ول  اللََِّّ   - ك نَّا نخ 

 212 ت  نْكَح  الَْْيِ   حَتىَّ ت سْتَأْمَر،َ لا    .42

 209 لا ت  نْكَح  الْيَتِيمَة  إلاَّ بإذنّا   .43

 204 لا ضَرَرَ وَلَا ضرارَ   .44

 210 لا نِكَاحَ إلاَّ بولي ٍ   .45

 213 لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلي ٍ   .46

 181 لا يرَِث  الْم سْلِم  الْكَافِرَ   .47

 184 الكافر( لا يرَِث  الْم سْلِم     .48

 77 لو تِالَْ عَلَيْهِ أهَْل  صَن ْعَاءَ لقتلته م جميعاً   .49

 71 لَوْلَا حَدَاثةَ  عَهْدِ قَ وْمِكِ بِِلْك فْرِ   .50

من أَحْدَثَ في أمَْرنََِ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْه    .51
 فَ ه وَ رَد  

115 

 223,  230 من عَمِل عملًَ ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْر نََ فَ ه وَ رد    .52

 124 من غَسَلَ يَ وْمَ الْْ م عَةِ وَاغْتَسَلَ   .53

يََأيَ يهَا النَّاس  إنِ ِ قَدْ أذَِنْت  لَك مْ في   .54
 الِاسْتِمْتَاعِ 

203 
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 هرس  الآثار  ف
 

 الصفحة  صاحب الأثر الأثر  م

 32 سفيان الثوري ..."الثقةِ   منَ   الرخصة    ه  ا الفقإنَ   " 1

 172 عائشة بنت الصديق  ..."أبََ وَيْه شَي   مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ   " 2

 181 عمر بن الْطاب  ..." الْمِلَلِ وَلَا يرثوننا  لا نرَِث أَهْلَ   " 3

 181 عمر بن الْطاب  ..." دِينِهَا  يرَثِ  هَا أهَْل    " 4

 أَنَّ ع مَرَ بْنِ الَْْطَّابِ كَانَ ي ليط  "   5
 ..." الْْاَهِلِيَّةِ   أوَْلَادَ 

 190 مالك بن أنس 

نَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَ وْمَ الْيَمَامَةِ "إ 6
 ..." بِِلنَّاسِ 

 75 عمر بن الْطاب 

 75 حذيفة بن اليمان ..." الْْ مَّةَ يَ أمَِيَ الْم ؤْمِنِيَن أدَْركِ هَذِهِ  " 7

نَّ النَّاسَ قَدْ استعجلوا في أمَْرِ كَانَتْ "إ 8
 ةٌ..." نََ ألَ مْ فِيهِ  

 76 عمر بن الْطاب 

م  عَلَيْهِ أهَْل  صَن ْعَاءَ لقتلته    لو تِالَْ " 9
 ..." جميعاً 

 77 عمر بن الْطاب 

أَهْلِ بَ لَغَنِ أنََّكَ تَ زَوَّجْت امْرأَةًَ مِنْ  " 10
 ..."الْمَدَائِنِ 

 78 عمر بن الْطاب 

لَا أفَْ عَل  حَتى  تخ ْبَّنِ أَحَلََلٌ أمَْ " 11
 ..." حَراَمٌ 

 78 حذيفة بن اليمان

اً ي ريِد  أَنْ يَ قْت لَ بَ ضَ غْ إِنِ ِ أَحْسَب ه  رجلًَ مَ " 12
 ..." مؤمناً 

 99 عبد الله بن عباس 

تِاَ  فأََسْلَمَ  13  160 عطاء بن أب ربِح  ..." وَهِيَ في عِدَّ
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لَْ يَ ب ْل غْنَا أَنَّ امْرَأةًَ هَاجَرَتْ إِلََ رَس ولِ " 14
 ..."اللََِّّ 

 161 محمد بن شهاب الزهري 

 162 عمر بن الْطاب  ..."فَ لَو شَاءَت فاَرَقَ تْه  خيوها ،  " 15

 163 علي بن أب طالب  ..." النَّصْراَنيَِّة    إذا أَسْلَمَتِ " 16

رجها مِنْ دَارِ  " 17 هو أَحَقي بِِاَ مَا لَْ يِ 
 ..." هجرتا

 163 إبراهيم النخعي

 163 شراحيل الشعب عامر بن   ..."مَا كَانَتْ في المصرِ ، ه وَ أَحَقي بِِاَ" 18
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 فهرس  التراجم  
 الصفحة  العلم  م

 50 ابن القيم  1

 104 ابن حجر   2

 163 ابن حزم   3

 151 ابن رجب   4

 104 ابن رشد  5

 51 ابن عابدين  6

 161 ابن عبدالبّ   7

 96 ابن قدامة  8

 150 ابن كثي  9

 101 ابن مفلح   10

 211 ابن نَيم  11

 84 أبو المعالي   12
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 84 الإمام الذهب   13

 202 الاوزاعي   14

 190 الباجي  15

 69 البيضاوي  16

 187 الدردير  17

 161 الزهري   18

 133 السبيعي  19

 188 السرخسي  20

 160 الشوكانِ   21

 231 الصنعانِ   22

 105 العدوي   23

 104 العسقلَنِ   24

 97 العلَئي    25
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 103 الغزالي  26

 51 القرافي  27

 189 القرطب   28

 199 الماوردي   29

 131 سابق سيد    30

 160 عطاء   31

 63 لشاطب ا  32

 88 محمد الطاهر بن عاشور   33

 97 مصطفى الزرقا   34

 31 يوسف  القرضاويي   35
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 فهرس المسائل الفقهية
 الصفحة  المسألة  م

 الطهارة والصلاة 

الاغتسال بِلماء البارد   1
 عند البّد الشديد

102 

 90 النظر إلَ العورات 2

غياب بعض علَمات  3
الصلَة في بعض 

 الْقطار 

53 

ملَزم المريض وشهود   4
 الْمعة

102 

صلَة الْمعة في البيوت   5
المباشرة  عبّ الوسائل 

 الْوبئة زمن

28،44،112،113،114،115،118،123،124 

 70 مساجد الضرار  6

 الزكاة 
 28،112،128،129،130،131،134،135،270 إخراج الزكاة نقدا 7

 الصوم
إذا غلب على ظن  8

المكلف عدم قدرته  
103 
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على صيام شهرين  
 متتابعين

صيام من خاف الضرر   9
 من الصوم 

102 

 الحج 
 91،92 سفر المرأة دون محرم 10

 البيوع 
 81 بيع السلَح زمن الفتنة 11

 79،81 بيع العنب للخمار 12

أهل الكتاب شراء لْوم  13
 المعروضة في الاسواق 

145 ،151،152،271 

القروض الطلَبية في   14
 أوربِ 

13،28،44،136،137،138،139،141،143 

 82،131،190،211،223 بيع السلف 15

 

 المياث
 102 التوارث بين أهل الملتين  16

 77 توريث المطلقة المبتوتة  17

توريث المسلم من أقاربه   18
 المسلمين غي 

14،29 ،43 ،176،177،182،183 
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 74 توريث القاتل 19

 النكاح وما يتصل به 
خطبة المسلم على  20

 خطبة أخيه 
89 

نظر الْاطب للمراة   21
 الْجنبية 

90 

 78 الزواج من الكتابية  22

 ،206،208،211،212 الزواج بدون ولي 23

 195،199،205،272 الزواج بنية الطلَق  24

 200،203،205 نكاح المتعة 25

 208 إجبار البكر على الزواج 26

 55 إلزام الزوج بقبول الْلع  27

 217 الطلَق البدعي 28

 227 الإشهاد على الطلَق 29

الطلَق الثلَث بلفظ   30
 واحد

76 

إسلَم المرأة وبقاء   31
 زوجها على دينه 

157 

 187 الولد للفراش  32

 178 بِلنسبإلْاق ابن الزنَ   33
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 41 إجهاض المرأة المغتصبة  34

 مسائل متفرقة
 74 إخراج السحر  35

حفر بئر في الطريق  36
 العام 

81 

 83 حكم القاضي بعلمه  37

 90 الكذب في الْرب 38

 91 ولاية الفاسق 39

تناجي اثنين دون   40
 الثالث

94 

الْجامة لمن غلب على  41
 ظنه عدم السلَمة

101 

الْيوان المذبوح بعد   42
 التخذير

106 

 52 المصافحة بين الرجال والنساء 43

الجرة والإقامة في ديَر   44
 الكفر 

54 

 73،91،119 الْروج على أئمة الْور  45

 69،80،93 سب آلة المشركين 46
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 صولية والفقهيةفهرس القواعد الأ
 الصفحة  القاعدة م

 120 إذا ضاق الْمر اتسع   1

 116 إذا تعذر إقامة الاصل، ينتقل إلَ البدل   2

 151 إذا اجتمع سببان مبيح ومحرم، غلب التحري   3

 222 الْمر بِلشيء نّي عن ضده  4

 204 الْصل في الْبضاع التحري  5

 204 الْمور بمقاصدها  6

 120 الْكم يدور مع علته وجودا وعدما  7

الْاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو    8

 عامة

141،239 

 126 الضرورة لا تغي الْحكام لت لا بدل شرعي   9

 90،239 ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لْعلَها  10

 82 إقامة الْكثر مقام الكل أصل في الشريعة   11

 213 المنطوق مقدم على المفهوم   12
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 85 المآل النادر لا حكم له بِلإجماع   13

 118 العادة محكمة   14

 142،174 الضرر يزال   15

 85 النادر لا حكم له   16

 120،174 المشقة تجلب التيسي   17

التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة   18

 الكثية 

104 

 86،90 الشريعة جاءت بتحصيل المصال  19

 33،50 الفتوى تتغي بنغي المكان والزمان والعرف  20

 98 تقوم القرائن مقام التصريح في الدلالة  21

 69 الْكم بمقتضى النتائجترتيب   22

 70 تنزيل المآل المتوقع منزلة الواقع  23

 69 تسمية الشيء بمآله   24

 87 درء المفاسد مقدم على جلب المصال  25
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النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار    26

 والدوام 

160 

 231 ظاهر الْمر الوجوب  27

 82 تجري مجرى العلم في العمل و غلبة الظن معتبّة،   28

 118 ينكر تغي الْحكام بتغي الزمانلا   29

قول الصحاب من السنة "كذا" له حكم الرفع    30

 إلَ النب صلى الله عليه وسلم 

231 

 164 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء  31
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 قائمة  المصادر  والمراجع  

الغرب .1 في  للمسلمين  الشخصية  الْحوال  بن   ،أحكام  الرافعي،سال 

 .م2001-ه1422الريَض، دار الوطن، ،1،طعبدالغن

بن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلَم لاأحكام الزواج  .2

بيوت، لبنان،  ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا،1بن عبد الله بن أب القاسم بن محمد، ،ط

 . م1988-ه1408

الذمة.3 أهل  بن   ،أحكام  أيوب  بن  بكر  أب  بن  ، محمد  الْوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 

المملكة السعودية، شاكر بن توفيق العاروري،  -لبكري  ، تحقيق: يوسف بن أحمد ا1سعد،ط

 . م1997-ه 1418  1الدمام، رمادى للنشر،  

حزم  الإ.4 بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  حزم،  بن  الْحكام،أبومحمد  أصول  في  حكام 

شاكر،   محمد  أحمد  تحقيق:  الظاهري،  القرطب  الْديدةالْندلسي  الآفاق  دار  ،  بيوت: 

 م. 1983-ه1403

-ه1402،  بيوت، دار المعرفةالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ،  ،إحياء علوم الدين.5

 م. 1982

بن بِز، عبد العزيز بن عبد   ،الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بِز.6

 . ه 1421الملك فهد،،الريَض، مكتبة 6،طالله
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حنفي، خالد، ، فتوى الدكتور    ، ربِعية الدلالات والترجيح  – إخراج زكاة الفطر نقداً  .7

خالد حنفي، رئيس لْنة الفتوى بألمانيا، التابعة للمجلس الْوروب الإفتاء والبحوث، والْمين  

 المساعد للمجلس الْوروب للْفتاء والبحوث.

الشوكانِ، محمد بن علي بن محمد بن    ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الْق من علم الْصول.8

  -ه   1419الكتاب العرب،    القاهرة:دار،1قيق:  الشيخ أحمد عزو عناية،طعبد الله، ،تح

 . م1999

الْقطار،.9 وعلماء  الْمصار  فقهاء  لمذاهب  الْامع  البّ،الاستذكار  عبد  عمر   ابن  أبو 

سال  ، تحقيق: 1، ط يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البّ بن عاصم النمري القرطب،

 .م2000 –ه 1421ار الكتب العلمية، ، بيوت ،دمحمد عطا، محمد علي معوض

بن محمد سعيد بن قاسم  جمال الدين  القاسمي،   ،الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس .10

 . م1986 -ه1406عمان، دار عمار، ، تحقيق: علي حسن عبدالْميد،1الْلَق،ط

العقد.11 على  تَثيه  ومدى  الزوجين  أحد  يوسف  ،إسلَم  بن  عبدالله  ،  الْديع، 

 . م2004-ه1425للبحوث والاستشارات، بريطانيا،الْديع 

 . م2010القاهرة:دار الفكر العرب، أبوزهرة محمد أحمد مصطفى،،أصول الفقه .12

التصرفات ا.13 نتائج  ومراعاة  المآلات  معمر   ،عتبار  بن  عبدالرحمن  السنوسي، 

 . ه 1429الدمام: دار ابن الْوزي، ،2،ط
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،الريَض:دار التدمرية،  الْسين، وليد بن علي  ،عتبار مآلات الْفعال وأثرها الفقهيا.14

 . ه 1429

بن قيم الْوزية، محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، لا  إعلَم الموقعين.15

ط إبراهيم،  السلَم  عبد  محمد  العلمية،  1تحقيق:  الكتب  بيوت:دار   -ه   1411، 

 . م1991

ييَ، مكتبة  ،نيجمحمد بن أحمدالدردير، أحمد بن    ،أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك .16

 .م2000  –ه 1420أيوب، 

الفروق.17 أنواء  في  البّوق  الدين  ،أنوار  شهاب  الكتب  ،القرافي،  عال  ، الريَض: 

 م. 2000-ه1421

 البيضاوي، أبوسعيد عبد الله بن عمر الشيازي،تحقيق:  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل .18

 . ه  1418ار إحياء التراث العرب، بيوت: د، 1محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط

بحث بعنوان القروض الطلَبية للشيخ د. سال عبدالسلَم الشيخي، عضو بِلمجلس .19

 الْوروب للْفتاء والبحوث.

دار  ،2،ط   بن نَيم، : زين الدين بن إبراهيم بن محمدلا  البحر الرائق شرح كنز الدقائق.20

 ، بدون تريخ. الكتاب الإسلَمي، إيران

الفقه.21 أصول  في  المحيط  الله،الزرك  ،البحر  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  دار  ،1ط  شي، 

 . م1994  -ه  1414الكتب، 
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، أبو الوليد ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،    ،بداية المجتهد ونّاية المقتصد.22

 . م 2004 -ه  1425دار الْديث،  -القاهرة

لدين، أبو بكر بن مسعود بن الكاسانِ، علَء ا  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.23

 . م1986 -ه  1406،بيوت، لبنان، دار الكتب العلمية،2،طأحمد

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن    ، أبو المعالي،  البّهان في أصول الفقه للجوين.24

    . م 1997 -ه   1418بيوت، دار الكتب العلمية، -، لبنان1،طمحمد الْوين

الفتوى، بحث منشور على .25 الوسطية في  الشيخ المحفوظ، معايي  بيه، عبدالله بن  بن 

  6http://binbayyah.net/arabic/archives/164الْنترنت، ص

والبحوث، رقم .26 لللْفتاء  الْورب  للمجلس  والعشرين  السادسة  للدورة  الْتامي  البيان 

 (. 10/26الفتوى )

البيان الْتامي للدورة الطارئة الثلَثين للمجلس الْوروب للْفتاء و البحوث المنعقدة   .27

 . 30\4- 131742التواصلية ،رقم الفتوى   ZOOMبتقنية  

و  .28 للْفتاء  الْوروب  للمجلس  المساعد  العام  الْمين  الْنفي،  خالد  الدكتور  بيان 

 19\03\ 2020البحوث، حول عدم صحة إقامة صلَة الْمعة في البيوت: بتاريخ 

- ه1404، تضى،دار الدايةالزبيدي، أبو الفيض مر ،تج العروس من جواهر القاموس.29

 م. 1984

http://binbayyah.net/arabic/archives/164
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الفطر بِلمال.30 الآمال في إخراج زكاة  الصديق،   ،تحقيق  بن  بن محمد  الغماري، أحمد 

   . م2010-ه1431، القاهرة، دار البصائر،1،ط

الْرجانِ، على بن محمد بن علي، ، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف  ،التعريفات  .31

 . م 1983-  ه1403،بيوت: لبنان، 1الناشر، ط

سامي بن ،تحقيق:  2،طتفسي ابن كثي ، إسماعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري.32

   .م 1999 - ه  1420 ،  دار طيبة للنشر والتوزيع، محمد سلَمة

تفسي القرآن الْكيم )تفسي المنار(، شمس الدين ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد .33

 . م 1990المصرية العامة للكتاب، ، مصر،اليئة 

،تحقيق: 1محفوظ بن أحمد بن الْسن، ،ط  أبوالْطاب الْنبلي  ،التمهيد في أصول الفقه.34

بيوت (،4 - 3ن علي بن إبراهيم )الْزء ( ومحمد ب2 - 1مفيد محمد أبو عمشة )الْزء 

 .م 1985  -ه   1406مؤسسة الريَن،  لبنان،

أبو عمر يوسف بن عبد الله  ابن عبد البّ  التمهيد لما في الموطأ من المعانِ والْسانيد،  .35

وزارة    -محمد عبد الكبي البكري،المغرب   ،بن محمد ، ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي

 . ه 1387وقاف والشؤون الإسلَمية،  عموم الْ

توضيح الْحكام من بلوغ المرام،البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن .36

 . م 1992  -ه 1413 ،صال بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم،جدة، دار القبلة
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السعدي،عبد الرحمن بن نَصر بن عبد الله،  ،تيسي الكري الرحمن في تفسي كلَم المنان.37

اللويحق،طتحقيق: معلَ  بن  الرحمن  الرسالة،  -لبنان،1عبد  - ه1420بيوت:مؤسسة 

 م  2000

القرطب،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن   ،الْامع لْحكام القرآن = تفسي القرطب.38

بن   بكر  الدينأب  شمس  الْزرجي  الْنصاري  وإبراهيم 2،طفرح  البّدونِ  ،تحقيق:أحمد 

 . م 1964  -ه  1384الكتب المصرية، أطفيش،القاهرة، دار 

القاهرة دار ،1طمدكور، محمد سلَم،  ،الْنين والْحكام المتعلقة به في الفقه الاسلَمي.39

   . م1969 -ه1389النهضة العربية، 

الكبي.40 الشرح  على  الدسوقي  بن  ،حاشية  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، 

   .،دار الفكرعرفة،بيوت،لبنان

سن علي بن أحمد  العدوي، أبو الْ  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربِنِ.41

الصعيدي مكرم  محمد  بن  الشيخ  الفكر،،تحقيق:يوسف  - ه 1414البقاعي،بيوت،دار 

 . م1994

الماوردي، أبو    ،الْاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنِ.42

تحقيق:الشيخ علي محمد  ،1ن محمد بن حبيب البصري البغدادي،طالْسن علي بن محمد ب

-ه 1419الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،بيوت،لبنان، دار الكتب العلمية،  -معوض

 . م1999
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الإسلَم.43 في  والْرار  عبدالله،ط   يوسف القرضاوي،  ،الْلَل  ،عمان،المكتب 15بن 

 . م1994 -ه 1415الإسلَمي،

، تحقيق: عبدالله  1، أحمد بن حجر، ،طالعسقلَنِ  ،الدراية في تخريج أحاديث الداية.44

 . م2016-ه 1437المعرفة، يوت، دار لبنان، بهاشم اليمانِ،

،  1،طمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمدالكرمي،    ،دليل الطالب لنيل المطالب .45

والتوزيع، للنشر  طيبة  الفاريَب،الريَض،دار  محمد  نظر  قتيبة  أبو    - ه 1425تحقيق:  

 . م2004

أحمد    ،الذخية.46 الدين  شهاب  العباس  أبو  الرحمن القرافي،  عبد  بن  إدريس  بن 

   .م 1994، بيوت، دار الغرب الإسلَمي،1،طالمالكي

،تحقيق: د.أبو  هانِ، أبو القاسم الْسين بن محمدالْصف  ،الذريعة إلَ مكارم الشريعة.47

 . م2007- ه 1428اليزيد أبو زيد العجمي،القاهرة،دارالسلَم،

، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز د المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدينر .48

 . م1992 -ه  1412،بيوت، دار الفكر،2، ط عابدين الدمشقيابن 

تحقيق: زهي ،3لنووي، محيي الدين يحيى بن شرف،طا  ،روضة الطالبين وعمدة المفتين.49

 . م1991-ه  1412عمان، المكتب الإسلَمي،  - دمشق -الشاويش،بيوت 



ع ال  و آث  ر ه ا   د  الغ رأب     في ق اع د ة  مالآت  الأأ ف أ و ى في  ب لا  ت اء  نم  وذ ج او المجلس  الأور – الأف ت أ  بُّ ل لإأ ف أ

267 
 

محمد بن أب بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم،    ،زاد المعاد في هدي خي العباد.50

الإسلَمية،27،طسعد  بن المنار  الرسالة،الكويت،مكتبة  - ه 1415،)بيوت،مؤسسة 

   .م1994

آل   ، الزواج بنية الطلَق من خلَل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلَمية.51

 .ه1428، المملكة السعودية، دار ابن الْوزي،  1صال بن عبد العزيز ،طمنصور،

بن إسماعيل بن   الصنعانِ،محمد،حكامشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الْ  سبل السلَم.52

 م.  1991، صلَح،تحقيق: محمد عبدالقادر عطا،لبنان، بيوت،دار الكتب العلمية

،دمشق: المطبعة العلمية،  1،طالبّهانِ، محمد هشام  ،سد الذرائع في الشريعة الإسلَمية.53

 . م1985 -ه1406

  ،محمد فؤاد عبد الباقي  ، تحقيق:أبو عبد الله محمد بن يزيد، القزوين،  ابن ماجه سنن  .54

 .  م 1954ه ،   1373، فيصل عيسى الباب الْلب  - دار إحياء الكتب العربية 

، تحقيق: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  سنن الترمذي.55

 .م 1998، لبنان، بيوت، دار الغرب الإسلَمي، بشار عواد معروف

الذهب، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، ،تحقيق: مجموعة   ،علَم النبلَءأسي  .56

ط الْرنَؤوط،  شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  لبنان3من  بيوت ،  الرسالة،   ،  مؤسسة   :

 . م1985-ه  1405
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النووية.57 الْربعين  صال   ،شرح  بن  محمد   -ه 1424الثريَ،،عنيزة،دار  3،طالعثيمين، 

     .م2004

التوضيح.58 على  التلويح  مسعودالتفتازانِ،  ،شرح  الدين  صبيح  ،سعد  مكتبة  ،  مصر: 

 بدون طبعة وبدون تريخ. 

تحقيق: مصطفى أحمد  ،2،طزرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقاال  ،شرح القواعد الفقهية.59

 .م1989-ه 409،سوريَ،دمشق،دار القلم،الزرقا

الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن   ،شرح الكوكب المني.60

 . م 1997-ه 1418الريَض،مكتبة العبيكان، محمد الزحيلي ونزيه حماد،، تحقيق:2علي،ط

ة السعودية،  ،المملك1العثيمين، محمد بن صال، ،ط  ،الشرح الممتع على زاد المستقنع.61

 . ه 1428  -1422دار ابن الْوزي،

تنقيح  .62 أحمد    ،الفصولشرح  الدين  العباس شهاب  أبو  عبد القرافي،  بن  إدريس  بن 

-ه 1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، ،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،1الرحمن المالكي،ط

 م. 1973

بطال.63 لابن  البخارى  صحيح  عبد   ،شرح  بن  خلف  بن  علي  الْسن  أبو 

- ه 1423،تحقيق: أبو تِيم يَسر بن إبراهيم،السعودية، الريَض،مكتبة الرشيد،2الملك،ط

 . م2003
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،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الْعفي  حيح البخاري، الإمام البخاري،ص.64

  دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة،  محمد زهي بن نَصر الناصر، تحقيق:  1ط

 ه.  1422، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ رسول الله صلى )  صحيح مسلم.65

وسلم عليه  الْجاج  الله  بن  مسلم  مسلم،  الإمام  القشيي (،  الْسن  أبو 

 ،لبنان، بيوت، دار إحياء التراث العرب،محمد فؤاد عبد الباقي،تحقيق:   2،طالنيسابوري

 .   ه 1392

)دب: مسار للطباع والنشر، ،3بن بيه، عبدالله بن الشيخ المحفوظ، ،ط   ،صناعة الفتوى .66

 . م2018

السبكي، تج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،تحقيق:د.    ،طبقات الشافعية الكبّى.67

الطناحي محمد  الْلو،   ،محمود  محمد  الفتاح  عبد  والنشر القاهرة:هجر  ،2طد.  للطباعة 

 . ه 1413والتوزيع،  

الْوزية،  الْكميةالطرق  .68 قيم  ابن  الدين  شمس  بن  ،  بن محمد  أيوب  بن  بكر  أب 

 ،بدون طبعة وبدون تريخ. مكتبة دار البيان،سعد

داود .69 أب  سنن  تذيب  القيم:  ابن  حاشية  ومعه  داود،  أب  سنن  المعبود شرح  عون 

بن علي بن حيدر،    شرف الْق الصديقي، محمد أشرف بن أمي  ،وإيضاح علله ومشكلَته

 . ه  1415، لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية، 2، ط أبو عبد الرحمن
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العباسلاالفتاوى الكبّى  .70 أبو  الدين  تيمية، تقي  أحمد بن عبد الْليم بن عبد   ، بن 

-ه 1408، بيوت:دار الكتب العلمية،1،طعبد الله بن أب القاسم بن محمد السلَم بن

 . م1987

 446/ 18العلمية والافتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث .71

الدائمة.72 اللجنة  رقم   ،فتاوى   ، وآخرون،  بِز  ابن  الشيخ 

 .3620،8182،4490،5875| :الفتاوى

   .ابن عثيمين – القرضاوى  – ابن بِز  –فتاوى محمد رشيد رضا .73

   م. 1995، القاهرة،مكتبة وهبة،24،طالقرضاوي، يوسف عبدالله ،فتاوى معاصرة.74

آل الشيخ   ،فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.75

،تحقيق:محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،المملكة  1، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف،ط

   .ه1399السعودية، مكة المكرمة، مطبع الْكومة،

العسقلَنِ، أحمد بن علي بن حجر، ، تحقيق:   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.76

 . ه1379محمد فؤاد عبدالباقي، بيوت: دار المعرفة،

، دمشق، بيوت، دار ابن كثي،  1، طالشوكانِ، محمد بن علي بن محمد  ،فتح القدير.77

 .ه 1414دار الكلم الطيب، 

 24 \03\203فتوى الإتحاد العالمي لعلما ء المسلمين رقم .78

   .فتوى الشيخ عبدالله الْديع .79
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 الطلَبية. بحث القروض  –فتوى الشيخ فيصل مولوي .80

فتوى الشيخ فيصل مولوي نَئب رئيس المجلس الْوروب للْفتاء والبحوث بخصوص  .81

 .القروض، بحث القروض الطلَبية في الولايَت المتحدة 

فتوى الشيخ محمد الصغي، بعنوان "الإقناع في بطلَن الصلَة خلف التلفاز والمذيَع  .82

 .   02 \ 05  \2020"، بتاريخ 

 . 1759فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء رقم  .83

 . 131742فتوى المجلس الْوروب للْفتاء و البحوث، رقم .84

 .  4351فتوى المجلس الاوروب للَفتاء والبحوث، رقم الفتوى .85

 . فتوى المجمع الفقهي الاسلَمي في دورته الثامنة عشر بمكة .86

الفطر  .87 زكاة  )صدقة  بعنوان:  للشيخ   –أحكامها    -فتوى  بِا(،  النقود  دفع  وجواز 

 الدكتور علي محيي الدين القره داغي، نَئب رئيس المجلس الْوروب للْفتاء والبحوث.   

فتوى  .88 البحوث،  و  للْفتاء  الْوروب  للمجلس  التابعة  بريطانيا  الفتوى في  فتوى لْنة 

 ( 8\11\2018) بتاريخ  9\7رقم)

 . 26 \ 03  \2020فتوى مجمع البحوث الإسلَمية بِلْزهر الشريف .89

 . فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.90

الإفتاء.91 ومناهج  عبدالله  ، الفتيا  سليمان  محمد  المنار  ،1ط،الْشقر،  الكويت،مكتبة 

 . م1976 -ه1396الإسلَمية، 
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المهاجر.92 في  المسلمة  الْسرة  الكدي  ، فقه  محمد  دار  ،بيوت،  1،طالعمرانِ،  لبنان، 

 . م2001الكتب العلمية، 

السنة.93 ط   ،فقه   ، التهامي  محمد  سابق  السيد  بيوت،  4سابق،  الفكر ،لبنان،  دار 

 . 1983  –  1403للطباعة، 

الْن، مصطفى   لْن وآخرون، مصطفى،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي.94

 .م1992،دمشق ،دار القلم،4، طالبغا، علي الشربجي

،مصر،القاهرة،دار المنار للنشر إسماعيل، محمد بكر   ،الفقه الواضح من الكتاب والسنة.95

   .م1997 -ه1417والتوزيع،  

القيوانِ، أحمد بن غانم )أو غنيم(   ،الفواكه الدوانِ على رسالة ابن أب زيد القيوانِ.96

  - ه   1415،عمان،دار الفكر،الدين النفراوي الْزهري المالكي  بن سال ابن مهنا شهاب 

   .م1995

عام  .97 الشريف،  بِلْزهر  الإسلَمية  البحوث  مجمع  الموافق  1385قرار  م،  1965ه  

 حول موضوع الفوائد الربوية.   

في منتريَل بكندا في أكتوبر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتِر السادس المنعقد  .98

 م. 2009

 م. 2012فتاء الفلسطينية،  دار الإ على،فتاء الْقرارات مجلس الإ.99

 . القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الْوروب للْفتاء و البحوث .100
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العز بن عبد السلَم، عز الدين عبد العزيز بن   ،قواعد الاحكام في مصال الْحكام.101

-ه 1414،القاهرة:مكتبة الكليات الْزهرية،بن أب القاسم بن الْسن السلمي  عبد السلَم

 . م1991

،  1، طالدين عبد الله بن أحمد بن محمدموفق    ابن قدامةالكافي في فقه الإمام أحمد ، .102

 .م1994-ه 1414بيوت، لبنان، دار الكتب العلمية،

ابن .103 المرداوي  سليمان  بن  علي  الدين  لعلَء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع  كتاب 

، تحقيق:عبد 1،طي الرامين ثم الصالْي الْنبليمفلح، أبو عبد الله، شمس الدين المقدس

 . م2003-ه 1424 ،1ط المحسن التركي،مؤسسة الرسالة،الله بن عبد 

أبو بكر بن أب (، المصنف لابن أب شيبة) الكتاب المصنف في الْحاديث والآثار .104

كمال    ، تحقيق:1، طعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواست العبسي،  شيبة

 ه. 1409، الريَض، مكتبة الرشد، يوسف الْوت 

 . 9\7فتوى رقم(  8\11\2018بتاريخ بريطانيا   –لْنة الفتوى .105

 . ه 1425كة الإسلَمية،  بكة الاسلَمية ،فتاوى الش بلْنة الفتوى بِلش .106

العرب  .107 عليلالسان  بن  مكرم  بن  محمد  منظور،  صادر،  ،3،طبن  دار  لبنان: 

 . ه1414

القرآن.108 ،السعودية:الريَض، مكتبة  3القطان، مناع بن خليل،ط  ،مباحث في علوم 

 . م2000-ه 1421المعارف للنشر والتوزيع، 
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،بيوت،  1،ط يم بن محمد بن عبد الله بن محمدبن مفلح، إبراهلاالمبدع في شرح المقنع  .109

   .م1997-ه1418لبنان،دار الكتب العلمية، 

يوت، دار المعرفة،  ببن أحمد بن أب سهل شمس الْئمة،   السرخسي، محمد   ،المبسوط.110

 . م1993-ه 1414

الإسلَميةمجلة  .111 الثانِ  العدد،البحوث  الذبِئح  1402،السادس،ربيع  ه،حكم 

 المستوردة،فتوى الشيخ محمد بن صال العثيميين. 

 . ه  1411مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السابع، عام  .112

 .المجلة العلمية للمجلس الْوروب ،العدد التاسع عشر.113

 .مجلة مجمع الفقه الإسلَمي، العدد الْامس.114

قق:  ،تحيبد الْليم  أحمد بن ع  ، بن تيمية، تقي الدين أبو العباسلامجموع الفتاوى  .115

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،

 . م1995-ه1416المملكة العربية السعودية،

،تحقيق:  كيكلديعلَئي، صلَح الدين خليل  ال  ،المجموع المذهب في قواعد المذهب.116

والشؤون  الْوقاف  الرحمن،الكويت:وزارة  عبد  بن  الغفار  عبد  بن  محمد 

 . م1994  –ه1414الإسلَمية،

، عال مجموعة رسائل بن عابدين، محمد أمين، ، رسالة )نشر العرف(، المجلد الثانِ.117

 م. 1985الكتب، 
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،بدون  دار الفكربيوت،،، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدبن حزملاالمحلى بِلآثار  .118

 طبعة وبدون تريخ.  

العام.119 الفقهي  أحمد  ، المدخل  مصطفى  القل الزرقا،  دار  والنشر ،دمشق،  للطباعة  م 

 م. 2012والتوزيع،  

، تحقيق: محمد عبد السلَم عبد  1الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، ،ط  ،المستصفى.120

 .م1993-ه 1413دار الكتب العلمية،-الشافي،بيوت 

القرضاوي، يوسف عبدالله، ، المجلة   ،المشكلَت الفقهية للأقليات المسلمة في الغرب .121

 .العلمية، العدد الْول

، ،تحقيق: عبدالسلَم محمد القزوين، أحمد بن فارس بن زكريَء  ،معجم المقاييس اللغة.122

 . م1979-ه 1399هارون،سوريَ: دار الفكر،  

حمد بن فارس بن زكريَء القزوين، تحقيق عبد الْسين، أ  بلامعجم مقاييس اللغة  .123

 .م1979  -ه  1399دار الفكر، السلَم محمد هارون، 

شمس الدين، محمد بن أحمد الشربين،    ،مغن المحتاج إلَ معرفة معانِ ألفاظ المنهاج.124

   .م1994-ه 1415،لبنان، بيوت، دار الكتب العلمية،  1ط الْطيب،

محمد بن أحمد    شمس الدين الشربين،  ،مغن المحتاج إلَ معرفة معانِ ألفاظ المنهاج.125

 .م1994-ه 1415،دار الكتب العلمية،1،طالْطيب
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الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،القاهرة:  ،المغن.126 القاهرة،   المقدسي، موفق  مكتبة 

 . م1968-ه 1388

، تحقيق صفوان  انِ، أبو القاسم الْسين بن محمدالْصفه  ،مفردات غريب القرآن.127

 . ه1412بيوت: الدار الشامية، ،لبنان ،1عدنَن الداودي،ط

القرطب، أبو العباس أحمد بن عمر بن   ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.128

  - يوسف علي بديوي    -أحمد محمد السيد    -إبراهيم، ،تحقيق: محيي الدين ديب ميستو  

ط بزال،  إبراهيم  ابن كثي،،دمشق1محمود  دار  الكلم -دمشق  ،بيوت:  :دار  بيوت 

 .م1996-ه  1417الطيب،

الإسلَمية.129 الشريعة  الطاهر  ،مقاصد  محمد  عاشور،  الطاهر بن  محمد  ،تحقيق 

 . م 2001، الْردن: دار النفائس،2الميساوي،ط

بن خلف بن سعد بن أيوب بن   الباجي، أبو الوليد سليمان  أ،المنتقى شرح الموط.130

 . ه1332، مصر، مطبعة السعادة،1طوارث،

الفقهية.131 القواعد  عب  ،منظومة  ط السعدي،  نَصر،  بن  ،المملكة  1دالرحمن 

 . م2007-ه1428المراقبة الثقافية،السعودية،

دين أبو زكريَ يحي بن شرف  النووي، محي ال   ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْجاج.132

 .ه 1392،بيوت: دار إحياء التراث العرب،2،طالدين
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،تحقيق: أبو عبيدة  يالشاطب، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنَط  ،الموافقات .133

 .م 1997-ه 1417،القاهرة: دار ابن عفان،1مشهور بن حسن آل سلمان، ط

الشافعي.134 الإمام  إدريس  ، موسوعة  بن  محمد  الدين الشافعي،  بدر  ،تحقيق:أحمد 

   .م1996-ه1416حسون،بيوت : دار قتيبة، 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الْصبحي (، الإمام مالك،  للْمام مالك )الموطأ  .135

مؤسسة زايد بن سلطان آل نّيان للأعمال ،  محمد مصطفى الْعظمي، تحقيق:  1،طالمدنِ

 . م 2004 -ه   1425، الإمارات  –أبو ظب  -الْيية والإنسانية 

 ،بحث منشور على الْنترنت ن بن مختار الْادمي، نورالدي  ، المولود خارج رابطة الزواج.136

 .النشرة التعريفية بِلمجلس الاوروب للْفتاء والبحوث .137
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